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1467مواد الاصدار

1467أحكام عامة

1467الباب الأول: القانون

9468الباب الثانى: الحق

9468الفصل الأول: صاحب الحق

19468- الشخص الطبيعى

218468- الشخص الاعتبارى

22468الفصل الثانى: محل الحق

30469الفصل الثالث: استعمال الحق

31469القسم الأول: الحقوق الشخصية أو الالتزامات

31469الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام

31469الباب الاول: مصادر الالتزامات

31469الفصل الاول: العقد

32469الفرع الأول: انعقاد العقد

33469أولا: الرضا

134469- التعبير عن الارادة

39469- الايجاب

43470- القبول

46470- ارتباط الايجاب بالقبول

53470النيابة في التعاقد

65471شكل العقد

70472 بعض صور خاصة فى التعاقد

70472- العقد الابتدائى

72472- الوعد بالعقد

74472- التعاقد بالعربون

78472- التعاقد بالمزايدة

80472- التعاقد بالاذعان

283472- سلامة الرضا

84473- الاهلية

110474- الولاية على مال الصغير

127476- سلطة الولى الشرعى

المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م
بإصدار القانون المدني
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137476- سلطة الوصى

138477- الولاية على مال المحجور عليه

141477- الولاية على مال المفقود والغائب

144477- أحكام عامة فى الولاية على المال

147477- عيوب الرضا

147477- الغلط

151477- التدليس

156478- الاكراه

159478- الاستغلال

162478- الغبن

167479ثانيا: المحل

176479ثالثا:السبب

179479رابعا: بطلان العقد

1179479- العقد القابل للابطال

2184480- العقد الباطل

3187480- اثر البطلان

193480الفرع الثانى: آثار العقد

193480أولا: تفسير العقد وتحديد مضمونه

1193480- تفسير العقد

2195480- مضمون العقد

196480ثانيأ: القوة الملزمة للعقد

201481ثالثا: نسبية آثار العقد

1204481- التعهد عن الغير

2205481- الاشتراط لمصلحة الغير

209482الفرع الثالث: انحلال العقد

209482أولا: فسخ العقد

214482ثانيا: انفساخ العقد

217482ثالثا: الاقالة

218482رابعا: الدفع بعدم التنفيذ

220482الفصل الثانى: الارادة المنفردة

221483- الوعد بجائزة للجمهور
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227483الفصل الثالث: الفعل الضار

227483الفرع الأول: المسؤولية عن العمل غير المشروع

227483أولا: حالات المسؤلية عن العمل غير المشروع

1227483- المسؤولية عن الاعمال الشخصية

2238484- المسؤولية عن عمل الغير

3243484- المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

245485ثانيا: تعويض الضرر عن العمل غير المشروع

255485الفرع الثانى: ضمان أذى النفس

262486الفصل الرابع: الفعل النافع أو الأثراء دون سبب على حساب الغير

264486أولا: تسلم غير المستحق 

269486ثانيا: الفضالة

279487الفصل الخامس: القانون

280487الباب الثانى: آثار الالتزام

280487الفصل الأول: التنفيذ الجبرى

284487أولا: التنفيذ العينى

293488ثانيا: التنفيذ بطريق التعويض

307489الفصل الثانى: الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

308489أولا: استعمال الدائن حقوق مدنية )الدعوى غير المباشرة(

310489ثانيا: دعوى عدم تفاد التصرف

318489ثالثا: الحق فى الحبس

323490الباب الثالث: الاوصاف المعدلة لأثار الالتزام

323490الفصل الأول: الشروط والأجل

323490أولا: الشرط

329490ثانيا: الأجل

336491الفصل الثانى: تعدد محل الالتزام

336491أولا: الالتزام التخييرى

340491ثانيا: الالتزام البدلى

341491الفصل الثالث: تعدد طرفى الالتزام

341491أولا: التضامن

1342491- التضامن بين الدائنيين

2346491- التضامن بين المدينين

361493ثانيا: عدم القابلية للإنقسام

364493الباب الرابع: انتقال الالتزام

364493الفصل الأول: حوالة الحق
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377494الفصل الثانى: حوالة الدين

391494الباب الخامس: انقضاء الالتزام

391494الفصل الأول: الوفاء

414496الفصل الثانى: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

414496أولا: الوفاء بمقابل

416496ثانيا: التجديد

422497ثالثا: الانابة فى الوفاء

425497رابعا: المقاصة

433498خامسأ: اتحاد الذمة

435498الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون وفاء

435498أولا: الابراء

437498ثانيا: استحالة التنفيذ

438498ثالثا: مرور الزمان المانع من سماع الدعوى

454500الكتاب الثانى: العقود المسماة

454500الباب الأول: العقود التى تقع على الملكية

454500الفصل الأول: البيع

454500الفرع الأول: البيع بوجه عام

456500أولا: أركان البيع

1456500- العلم بالمبيع

2457500- البيع بالعينة

3458500- البيع بشرط التجربة أو بشرط المذاق

4462500- ثمن البيع

463500ثانيا: آثار البيع

1466500- التزامات البائع

2500503- التزامات المشترى

508503الفرع الثانى: بعض أنواع البيوع

1508503- بيع الوفاء

2509503- بيع ملك الغير

3510503- بيع الحقوق المتنازع عليها

4516504- بيع حصة فى تركة

5519504- البيع فى مرض الموت

520504الفصل الثانى: المقايضة

524504الفصل الثالث: الهبة

525504أولا: أركان الهبة
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530505ثانيا: آثار الهبة

1530505- التزامات الواهب

2534505- التزامات الموهوب له

537505ثالثا: الرجوع فى الهبة

543506الفصل الرابع: القرض

1544506- التزامات المقرض

2548506- التزامات المقترض

552506الفصل الخامس: الصلح

553506أولا: أركان الصلح

556506ثانيا: آثار الصلح

560506ثالثا: بطلان الصلح

561507الباب الثانى: العقود التى ترد على منفعة الاشياء

561507الفصل الأول: الايجار

561507الفرع الأول: الايجار بوجه عام

562507أولا: أركان الايجار

569507ثانيا: آثار الايجار

1569507- التزامات المؤجر

2586508- التزامات المستأجر

599509ثالثا: التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن

604510رابعا: انتهاء الايجار

616511الفرع الثانى: بعض أنواع الايجار

616511أولا: ايجار الأراضى الزراعية

626511ثانيا: المزارعة

639512ثالثا: إيجار الوقف

649513الفصل الثانى: الاعارة

649513اولا: آثار الاعارة

1650513- التزامات المعير

2653513- التزامات المستعير

658513ثانيا: انتهاء الاعارة

661513الباب الثالث: العقود الواردة على العمل

661513الفصل الأول : المقاولة

661513الفرع الأول: القواعد العامة للمقاولات

662514أولا: تقديم مواد العمل

666514ثانيا: التزامات المقاول
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671514ثالثا: التزامات رب العمل

680515رابعا: التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن

684515خامسا:انتهاء المقاولة

689516الفرع الثانى: الاحكام الخاصة بمقاولات المبانى والانشاء

698517الفصل الثانى: الوكالة

699517أولا: اركان الوكالة

704517ثانيا: آثار الوكالة

1704517- التزامات الوكيل

2711517- التزامات الموكل

716518ثالثا: انتهاء الوكالة

720518الفصل الثالث: الايداع

721518أولا: التزامات الوديع

726519ثانيا: التزامات المودع

728519ثالثا: انتهاء الإيداع

732519رابعا: بعض أنواع الايداع

736519الفصل الرابع: الحراسة

745520الباب الرابع: الكفالة والتأمين

745520الفصل الأول: الكفالة

746520أولا: أركان الكفالة

753520ثانيا: آثار الكفالة

1753520- العلاقة ما بين الكفيل والدائن

2769521- العلاقة بين الكفيل والمدين

773521الفصل الثانى: التأمين

775522أولا: إبرام عقد التأمين

790523ثانيا: التزامات المؤمن له

799524ثالثا: التزامات المؤمن

802524رابعا: انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها

804524انتقال الشئ المؤمن عليه إلى شخص آخر

806524إفلاس المؤمن له أو المؤمن

807524سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضى الزمان

810525القسم الثانى: الحقوق العينية

810525الكتاب الأول: الحقوق العينية الأصلية

810525الباب الأول: حق الملكية

810525الفصل الأول: أحكام حق الملكية
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810525الفرع الأول: نطاق حق الملكية

818525الفرع الثانى: الملكية الشائعة

818525أولا: أحكام الشيوع

830526ثانيا: انقضاء الشيوع بالقسمة

843526ثالثا: قسم المهاياة

847527رابعا: الشيوع الاجبارى

848528خامسا: ملكية الطبقات والشقق

875530الفصل الثانى: أسباب كسب الملكية

875530الفرع الأول: كسب الملكية ابتداء )الاستيلاء(

880530الفرع الثانى: كسب الملكية ما بين الاحياء

880530أولا: الالتصاق

888531ثانيا: التصرف القانونى

891531ثالثا: الشفعة

904532رابعا: الحيازة

1905532- تعريف الحيازة وأركانها

2913532- اثبات الحيازة

3914532- حسن وسوء نية الحائز

4917533- انتقال الحيازة

5922533- زوال الحيازة

6923534- آثار الحيازة

940534الفرع الثالث: كسب الملكية بسبب الوفاة

940534أولا: الميراث

941534ثانيا: الوصية

944535الباب الثانى: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

944535الفصل الأول: حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

944535أولا: حق الانتفاع

955535ثانيا: حق الاستعمال وحق السكنى

958535الفصل الثانى: حقوق الارتفاق

971536الكتاب الثانى: الحقوق العينية التبعية التأمينات العينية

971536الباب الاول: الرهن الرسمى

971536الفصل الاول: انشاء الرهن الرسمى

984537الفصل الثانى: آثار الرهن الرسمى
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984537الفرع الأول: أثر الرهن فيما بين المتعاقدين

984537أولا: بالنسبة إلى الراهن

990538ثانيا: بالنسية إلى الدائن المرتهن

993538الفرع الثانى: أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

1000538أولا: حق التقدم

1004539ثانيا: حق التتبع

1024540الفصل الثالث: انقضاء الرهن الرسمى

1027541الباب الثانى: الرهن الحيازى

1027541الفصل الأول: انشاء الرهن الحيازى

1033541الفصل الثانى: آثار الرهن الحيازى

1033541الفرع الأول: فيما بين المتعاقدين

1033541أولا: بالنسبة إلى الراهن

1037541ثانيا: بالنسبة إلى الدائن المرتهن

1042542الفرع الثانى: بالنسبة إلى الغير

1045542الفصل الثالث: انقضاء الرهن الحيازى

1048542الفصل الرابع: بعض أنواع الرهن

1048542الفرع الأول: رهن العقار

1050542الفرع الثانى: رهن المنقول

1054542الفرع الثالث: رهن الدين

1061543الباب الثالث: حقوق الامتياز

1061543الفصل الأول: أحكام عامة

1070543الفصل الثانى: أنواع الحقوق الممتازة

1071544الفرع الأول: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

1080545الفرع الثانى: حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
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المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م
بإصدار القانون المدني

  

  بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 
1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور،

    وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400 هـ، 
الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م،

    وعلى الدستور،

    وعلى مجلة الأحكام العدلية،

    وعلى المرســوم رقــم 5 لســنة 1959 بقانــون التســجيل العقــاري 
والقــوانين المعدلــة لــه،

    وعلى القانــون رقــم 6 لســنة 1961 بتنظيــم الالتزامــات الناشــئة 
عــن العمــل غير المشروع المعــدل بالقانــونين رقــم 42 لســنة 1967 

ــنة 1976، ــم 73 لس ورق

    وعلى القانــون رقــم 34 لســنة 1961 بإصــدار قانــون التأمينــات 
لعينية. ا

    وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر،

ــق  ــة الطواب ــم ملكي ــنة 1976 بتنظي ــم 39 لس ــون رق     وعلى القان
ــقق، والش

    وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات،

    وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية،

    وبعد موافقة مجلس الوزراء،

    أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة أولى

عنهــا  ويســتعاض  العدليــة،  الأحــكام  بمجلــة  العمــل  يلغــى 
القانــون. لهــذا  المرافــق  الـمدني  بالقانــون 

مادة ثانية

تلغى النصوص الآتية: -

ــن  ــئة ع ــات الناش ــم الالتزام ــنة 1961 بتنظي ــم 6 لس ــون رق 1 - القان
العمــل غير المشروع.

2 - القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.

3 - القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق.

ــار  ــأن إيج ــنة 1978 في ش ــم 35 لس ــون رق ــن القان ــة م 4 - المادة الثالث
العقــارات.

كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة  ثالثة

لا تخــل أحــكام القانــون المرافــق بالأحــكام الــواردة في التشريعــات 
الخاصة.

مادة رابعة

على الــوزراء - كل فــيما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل بــه 
ابتــداء مــن 25 فبرايــر ســنة 1981 م.

أمير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله الصباح

وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1400 هـ

الموافق: أول أكتوبر   1980 م

الباب الأول 

القانون
المادة 1 )))

هــذه  تتنــاولها  التــي  المســائل  على  التشريعيــة  النصــوص  تسري   -1
بمفهومهــا. أو  بمنطوقهــا  النصــوص 

2– فــإن لم يوجــد نــص تشريعــي، حكــم القــاضي وفقــا لأحــكام الفقــه 
الإسلامــي الأكثــر اتفاقــا مــع واقــع الــبلاد ومصالحهــا فــإن لم 

عـرف. قـتضى الـ كـم بمـ جـد حـ يوـ

المادة   2

ــه أو  1- لا يلغــى تشريــع إلا بتشريــع لاحــق ينــص صراحــة على إلغائ
يتضمــن حــكما يتعــارض معــه.

2-وإذا صــدر تشريــع ينظــم مــن جديــد موضوعــا كان ينظمــه تشريــع 
ســابق، ألغــي كل مــا أورده هــذا التشريــع مــن أحــكام.

المادة   3

1- يسري القانــون الجديــد على كل مــا يقــع مــن تاريــخ العمــل بــه، مــا 
لم ينــص على خلافــه.

2- ومــع ذلــك تبقــى آثــار التصرفــات خاضعــة للقانــون الــذي أبرمــت 
تحــت ســلطانه، مــا لم تكــن أحــكام القانــون الجديــد متعلقــة بالنظــام 

العــام فــتسري على مــا يترتــب منهــا بعــد نفــاذه.

المادة   4

1- النصــوص المتعلقــة بالأهليــة تسري على جميــع الأشــخاص الذيــن 
تتناولهـم أحكامهــا.

2- وإذا كان مــن مقــتضى قانــون جديــد أن يــغير أهليــة الشــخص٬ فــإن 
ذـلـك لا يؤـثـر في تصرفاـتـه الـسـابقة على نـفـاذه.       

١(تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 
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المادة   5

1- إذا أطــال القانــون الجديــد مــدة التقــادم٬ سرت المـدة الجديــدة على 
كل تقــادم لم يكتمــل٬ مــع الاعتــداد بما انــقضى مــن مدتــه.

2- وإذا قصر القانــون الجديــد مــدة التقــادم٬ سرت المـدة الجديــدة مــن 
وقــت العمــل بــه، مــا لم يكــن الباقــي مــن مــدة التقــادم وفــق القانون 

القديــم أقــل٬ فيتــم التقــادم بانقضائهــا.

المادة   6

ــون  ــكام القان ــا أح ــات وحجيته ــة الإثب ــول أدل ــأن قب تسري في ش
هـا. مـراد إثباته فـات اـ ئـع أو التصرـ صـول الوقاـ قـت حـ ئـم وـ القاـ

المادة   7

يــعين بقانــون خــاص القانــون الواجــب التطبيــق على المســائل التــي 
تتضـمـن ـعـنصرا أجنبـيـا.

المادة   8

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه. 

الباب الثاني  الحق

الفصل الأول : صاحب الحق

المادة   9

تبــدأ شــخصية الإنســان بــتمام ولادتــه حيــا، وتنتهــي بوفاتــه، 
وذـلـك ـمـع مراـعـاة ـمـا ـيـقضي ـبـه القاـنـون في ـشـأن المفـقـود والغاـئـب.

المادة   10

ــببها إلى  ــاج س ــي لا يحت ــوق الت ــوت الحق ــل لثب ــتكن أه ــل المس 1- الحم
ــا. ــه حي مـام ولادت ــك بشرط ت ــول٬ وذل قب

2-ومــع ذلــك تجــوز لــه الهبــة الخالصــة، وتجــب عليــه الالتزامــات التــي 
تقتضيهــا إدارة مالــه.

١- الشخص الطبيعي 

المادة   11

موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة   12

يعــتبر المـكان الــذي يبــاشر فيــه الشــخص تجــارة أو حرفــة موطنــا 
لــه بالنســبة إلى مــا يتعلــق بهــذه التجــارة أو الحرفــة.

المادة   13

1- موطــن القــاصر أو المحجــور عليــه أو المفقــود أو الغائــب هــو 
موطــن مــن ينــوب عنــه قانونــاًً.

2- ومــع ذلــك يكــون للقــاصر أو المحجــور عليــه موطــن خــاص 
بالنــسبة إلى التصرــفات الــتي يــعتبره القاــنون أهلا لأدائــها.

المادة   14

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.

2- ويعتــد بالموطــن المختــار بالنســبة إلى كل مــا يتعلــق بالعمــل القانــوني 
الــذي اخــتير لــه٬ مــا لم يــشترط صراحــة غير ذلــك.

3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة   15

ــى  ــاه. وذوو القرب ــه وذوي قرب ــن زوج ــخص م ــون أسرة الش تتك
هــم كل مــن يجمعهــم أصــل مــشترك.

المادة   16

1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.

2- وقرابــة الحــواشي هــي الصلــة بين مــن يجمعهــم أصــل مــشترك 
دون أن يكــون أحدهــم فرعــا للأخــر.

المادة   17

1- تتحــدد درجــة القرابــة المبــاشرة باعتبــار كل فــرع درجــة٬ دون 
حســاب الأصــل.

2- وتتحــدد درجــة قرابــة الحــواشي بعــدد الفــروع صعــودا مــن الفــرع 
ــغير حســاب  ــه إلى الفــرع الآخــر ب ــزولا من ــم ن للأصــل المـشترك ث

ذلــك الأصــل.

3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج. 

٢- الشخص الأعتباري 

المادة   18

ــخاص أو  ــن الأش ــة م ــكل مجموع ــة ل ــخصية الاعتباري ــت الش تثب
شـخصية. هـذه الـ نـون به يـعترف لها القاـ مـوال ـ الأـ

المادة   19

ــه مــن حقــوق  ــاري٬ فــيما يثبــت ل ــة الشــخص الاعتب تتحــدد أهلي
ومــا يتحمــل بــه مــن التزامــات٬ بما يــقضي بــه ســبب إنشــائه، كما تتحــدد 
فـضلا عما يـقـرره القاـنـون.      مـن أجـلـه، وذـلـك كـلـه ـ بالـغـرض اـلـذي نـشـأ ـ

المادة   20

1- موطــن الشــخص الاعتبــاري هــو المـكان الــذي يوجــد فيــه مركــز 
إدارتــه.

ــروع  ــد ف ــه أح ــد في ــذي يوج مـكان ال ــار ال ــوز اعتب ــك يج ــع ذل 2- وم
ــا يدخــل  ــه٬ وذلــك بالنســبة إلى م ــا ل ــاري موطن الشــخص الاعتب

ــرع. ــذا الف ــاط ه في نش

المادة   21

الشــخص الاعتبــاري الــذي يكــون مركــزه الرئــيسي في الخارج 
ولــه نشــاط في الكويــت، يعــتبر المـكان الــذي توجــد فيــه إدارتــه المحليــة 

لـه بالنـسـبة إلى ذـلـك النـشـاط. نـا ـ موطـ

الفصل الثاني : محل الحقّّ

المادة   22

الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية. 
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المادة   23
1- كل شيء تملكــه الدولــة أو أي شــخص اعتبــاري عــام ويكــون 

مخصصــا للنفــع العــام بالفعــل أو بمقــتضى القانــون.
2- لا يجــوز التعامــل فيــه بما يتعــارض مــع هــذا التخصيــص كما لا يجــوز 

الحجــز أو وضــع يــد الــغير عليه.
3- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة   24
1- كل شيء مســتقر بحيــزه ثابــت فيــه لا يمكــن نقلــه مــن دون تلــف أو 

تغــيير في هيئتــه فهــو عقــار.
انفصالــه عــن أصلــه  إذا كان  منقــولا  يعــتبر الشيء  ذلــك  2-ومــع 
الاعتبــار. هــذا  اســتقلالا على  إليــه  ونظــر  وشــيك الحصــول٬ 

المادة   25
يعــتبر عقــارا بالتخصيــص المنقــول الــذي يضعــه صاحبــه في عقــار 

يملـكـه رـصـدا على خدمـتـه واـسـتغلاله.
المادة   26

يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار. 
المادة   27

كل ما ليس عقارا فهو منقول. 
المادة   28

1- الأشــياء المثليــة هــي مــا تماثلــت آحادهــا أو تقاربــت بحيــث يمكــن 
أن يقــوم بعضهــا مقــام بعــض عرفــا بلا فــرق يعتــد بــه، وتقــدر في 

التعاـمـل بالـعـد أو الكـيـل أو اـلـوزن أو القـيـاس.
2- والأشــياء القيمــة مــا تتفــاوت آحادهــا في الصفــات أو القيمــة 

تفاوــتا يعــتد ــبه عرــفا أو يــندر وــجود آحادــها في الــتداول.  
المادة   29

1- الأشــياء الاســتهلاكية هــي مــا لا يتحقــق الانتفــاع بهــا إلا 
إنفاقهــا. أو  باســتهلاكها 

2-ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

الفصل الثالث استعمال الحق
المادة   30

ــن  ــه ع ــه صاحب ــرف ب ــق غير مشروع إذا انح ــتعمال الح ــون اس يك
ــاص: ــه خ ــة. وبوج ــه الاجتماعي ــن وظيفت ــه أو ع ــرض من الغ

)أ( إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.
)ب( إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

) ج( إذا كانــت المصلحــة التــي تترتــب عنــه لا تتناســب البتــة مــع الضرر 
الــذي يلحــق بالغير.

)د( إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.
القسم الاول 

الحقوق الشخصية - او الالتزامات 
الكتاب الاول 

الالتزامات بوجه عام 
الباب الاول

مصادر الالتزام 
الفصل الاول 

العقد 
المادة   31

العقــد هــو ارتبــاط الإيجــاب بالقبــول على أحــداث أثــر يرتبــه 
القاــنون.

الفرع الاول - انعقاد العقد
المادة   32

ينعقــد العقــد بمجــرد ارتبــاط الإيجــاب بالقبــول، إذا ورد على محــل 
واســتند إلى ســبب معتبريــن قانونــا، وذلــك دون إخلال بما يتطلبــه 

قـد. قـاد العـ نـة لانعـ ضـاع معيـ مـن أوـ صـة، ـ حـالات خاـ نـون، في ـ القاـ
اولا

اركان العقد 
1- الرضا ء

المادة   33
ــتصرف وأن  ــراء ال ــد إج ــر الإرادة عن ــاء، تواف ــود الرض ــزم، لوج 1-يل

يحصــل التعــبير عنهــا.
2- ويــفترض توافــر الإرادة عنــد إجــراء الــتصرف، مــا لم يثبــت العكس 

أو يقــض القانــون بخلافه.
المادة   34

التعــبير عــن الإرادة يكــون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشــارة الشــائعة 
الاســتعمال أو بالمبادلــة الفعليــة الدالــة على التراضي أو باتخــاذ أي موقف 
آخــر لا تــدع ظــروف الحال شــكا في دلالتــه على حقيقــة المقصــود منــه، 
وذلــك مــا لم يتطلــب القانــون٬ في حالــة خاصــة حصــول التعــبير عــن 

الإرادة على نـحـو ـمـعين.
المادة   35

يجــوز أن يكــون التعــبير عــن الإرادة ضمنيــا، مــا لم يســتلزم القانــون 
أو الاتفــاق أو طبيعــة المعاملــة أن يجــيء صريحــا.

المادة   36
ــع  ــه. وم ــن صاحب ــدوره ع ــرد ص ــن الإرادة بمج ــبير ع ــد التع 1- يوج

ــه. ــه بعلــم مــن وجــه إلي ــره إلا باتصال ذلــك فهــو لا يحــدث أث
2- ويعــتبر وصــول التعــبير عــن الإدارة إلى مــن وجــه إليــه قرينــة على 

علمــه بــه٬ مــا لم يقــم الدليــل على عكــس ذلــك.

المادة   37

ــه  ــه إلي ــن وج ــل إلى م ــر، إذا وص ــن الإرادة أث ــبير ع ــون للتع لا يك
ــه. ــت وصول ــس وق ــه أو في نف ــل وصول ــه٬ قب ــدول عن ع

المادة   38

1- إذا اختلــف التعــبير عــن الإرادة مــع حقيقــة قصــد صاحبــه٬ كانــت 
الــعبرة بالقصــد.

ــد بــه٬  ــه التعــبير عــن الإرادة أن يعت 2- مــع ذلــك يجــوز لمـن وجــه إلي
برغــم مخالفتــه لحقيقــة قصــد صاحبــه، إذا أثبــت أنــه عــول عليــه٬ 
معتقــدا مطابقتــه لحقيقــة الإرادة، مــن غير أن يكــون مــن شــأن 

ــة. ــك المطابق ــك في تل ــثير الش ــروف الحال أن ت ظ

الايجاب

المادة   39

يعــتبر إيجابــا العــرض الــذي يتضمــن عــزم صاحبــه على إبــرام 
ــل،  ــن، في الأق ــزم أن يتضم ــه. ويل ــب ل ــه الموج ــرد أن يقبل ــد بمج العق
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سـية. طـه الأساـ مـه وشروـ مـراد إبراـ قـد اـ عـة العـ طبيـ
المادة   40

1- يصــح أن يوجــه الإيجــاب إلى أشــخاص غير محدديــن٬ طــالما كانــت 
شــخصية مــن يــراد التعاقــد معــه غير ذات اعتبــار أســاسي في 

ــروف الحال. ــه ظ ــا تقتضي ــاة م ــع مراع ــك م ــد٬ وذل التعاق
ــان  ــع مــع بي ــا، على وجــه الخصــوص، عــرض البضائ 2- ويعــتبر إيجاب
مــن  التجــارة  تقتضيــه  بما  الإخلال  عــدم  مــع  وذلــك  أثمانهــا. 

أوضــاع.
ــعار الجاري  ــم الأس ــع قوائ ــال أو توزي ــنشر والإعلان وإرس ــا ال 3- أم
التعامــل بهـا٬ وكل بيــان آخــر متعلــق بعــروض أو طلبــات موجهــة 
للجمهــور أو لأفــراد معيــنين، فلا يعــتبر متضمنــا إيجابــا، مــا لم 

ظـروف الحال. مـن ـ كـس ـ هـر العـ يظـ
المادة رقم 41

1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه٬ طالما لم يقترن به القبول.
2- ومــع ذلــك، إذا حــدد الموجــب ميعــاداًً للقبــول٬ أو اقتضــت هــذا 
الميعــاد ظــروف الحال أو طبيعــة المعاملــة٬ بقــي الإيجــاب قــائما 

ــه. ــقط بفوات ــاد، وس ــذا الميع ــوال ه ط
المادة   42

يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.
القبول

المادة   43
1- للموجب له خيار القبول.

2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.
3- وإذا جــاء الــرد على الإيجــاب بما يزيــد عليــه أو ينقــص منــه أو يعــدل 

فيــه بأيــة طريقــة أخــرى٬ اعــتبر رفضــا لــه متضمنــا إيجابــا جديــدا.
المادة    44 )))

1- لا ينســب لســاكت قــول ولكــن الســكوت في معــرض الحاجــة إلى 
البيــان يعــتبر قبــولا. )تــم اســتبدال هــذه الفقــرة بموجــب القانــون 

رقــم 15 لســنة 1996 مــادة أولى(.
2- ويعــتبر الســكوت قبــولا، بوجــه خــاص، إذا كان هنــاك تعامــل 
ســابق بين المتعاقديــن، واتصــل الإيجــاب بهــذا التعامــل، أو إذا 
كان الإيجــاب لمحــض منفعــة الموجــب لــه. وكذلــك يعــتبر ســكوت 
ــن،  ــة الثم ــا وقائم ــي اشتراه ــة الت ــلمه البضاع ــد تس مـشتري، بع ال

مـن شروط. مـة ـ هـذه القائـ بـولا لما ورد في ـ قـ
المادة   45

يســقط القبــول إذا مــات القابــل أو فقــد أهليتــه قبــل أن يتصــل 
جـب. لـم الموـ لـه بعـ قبوـ

ارتباط الايجاب والقبول
المادة   46

إذا صــدر الإيجــاب في مجلــس العقــد، مــن غير أن يتضمــن ميعــادا 
للقبــول٬ كان لــكل مــن المتعاقديــن الخيــار على صاحبــه إلى انفضــاض 
هــذا المجلــس. وإذا انفــض مجلــس العقــد دون أن يصــدر القبــول٬ 

اعــتبر الإيجــاب مرفوضــا.

١(تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996  

المادة   47
إذا ارتبــط الإيجــاب بالقبــول٬ لــزم العقــد طرفيــه، ولا يكــون لأي 
منــهما عنــه نكــوص، حتــى قبــل أن يفترقــا بالبــدن٬ وذلــك مــا لم يتفــق 

على غيره، أو يـقـض القاـنـون أو الـعـرف بخلاـفـه.   
المادة   48

ــي  ــفترة الت ــوال ال ــائما٬ ط ــي ق ــلة٬ بق ــاب بالمراس ــل الإيج 1- إذا حص
يحددهــا الموجــب لبقائــه، فــإن لم يحــدد الموجــب لذلــك مــدة، التــزم 
بالإبقــاء على الإيجــاب طــوال الــفترة التــي تقتضيهــا ظــروف الحال 
لوصولــه للموجــب لــه وإبــداء رأيــه فيــه ووصــول القبــول إلى 

ــب. الموج
الــفترة  في  الموجــب  إلى  القبــول  يصــل  لم  إذا  الإيجــاب  ويســقط   -2
المعقولــة التــي تقتضيهــا ظــروف الحال، ولــو صــدر مــن الموجــب 

ــب. ــه المناس ــه في وقت ل
المادة   49

ــن  مـكان الذي ــان وال ــم في الزم ــد ت ــه ق ــلة أن ــد بالمراس ــتبر التعاق يع
يتصــل فيــهما القبــول بعلــم الموجــب، مــا لم يتفــق على غير ذلــك أو 

يقــض القانــون أو العــرف بخلافــه.
المادة   50

يسري على التعاقــد بطريــق الهاتــف، أو بــأي طريــق مشــابه، حكــم 
التعاقــد في مجلــس العقــد بالنســبة إلى تمامــه وزمــان إبرامــه. ويسري 

ــه. ــد بالمراســلة بالنســبة إلى مــكان حصول ــه حكــم التعاق علي
المادة   51

1- إذا اتفــق المتعاقــدان على أن تسري في شــؤونهما أحــكام عقــد نمــوذج 
أو لائحــة نموذجيــة، سرت هــذه الأحــكام٬ مــا لم يثبــت أي منــهما 
أنــه٬ عنــد حصــول الاتفــاق بينــهما٬ لم يكــن يعلــم بهـذه الأحكام٬ 

ولم تتــح لــه الفرصــة في أن يعلــم بهـا.
ــة التــي  2- وإذا كانــت أحــكام العقــد النمــوذج أو اللائحــة النموذجي
لم يحصــل العلــم بهــا أساســية٬ بطــل العقــد. فــإن كانــت ثانويــة٬ 
تــولى القــاضي حســم الخلاف في شــأنها، وفقــا لطبيعــة المعاملــة 

والعــرف الجاري ومقتضيــات العدالــة.
المادة   52

1- إذا اتفــق المتعاقــدان على جميــع المســائل الجوهريــة في العقــد٬ وعلقــا 
أمــورا ثانويــة٬ على أمــل اتفاقــهما عليهــا مســتقبلا٬ فــإن ذلــك لا 
يمنــع مــن انعقــاد العقــد٬ مــا لم يظهــر أن إرادتهما المشتركــة قــد 

ــك. ــت إلى غير ذل انصرف
2- وإذا لم يصــل المتعاقــدان إلى الاتفــاق في شــأن مــا علقــاه مــن الأمــور 
الثانويــة٬ تــولى القــاضي حســم الخلاف في شــأنها وفقــا لطبيعــة 

ــة. ــات العدال ــرف الجاري ومقتضي ــة والع المعامل
النيابة في التعاقد

المادة   53

يجــوز أن يتــم التعاقــد بطريــق النيابــة٬ مــا لم يســتلزم القانــون 
بالأصاــلة. حصوــله 

المادة   54

1- تتحدد سلطة النائب٬ وفقا لما يقضي به سند نيابته.

وأعلــن  اتفــاق٬  بمقــتضى  النيابــة  نشــأت  إذا  ذلــك٬  ومــع   -2
الأصيــل للجمهــور عــن ســلطة نائبــه٬ أو أخطــر بهــا شــخصا 
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ــه  ــمله الإعلان أو وج ــن ش ــكل م ــون ل ــه يك ــر٬ فإن ــا أو أكث معين
ــن  ــه م ــب، بما تضمن ــع النائ ــده م ــد، في تعاق ــار أن يعت ــه الإخط إلي

ســلطات، ولــو تجــاوزت مــا ورد في ســند نيابتــه.

المادة   55

ــه القانــون  ــة في الشــكل الــذي يتطلب لا يلــزم أن يكــون ســند النياب
لإبــرام الــتصرف الــذي يتــم عــن طريقهــا، مــا لم يقــض القانــون بخلاف 

ذـلـك.

المادة   56

ــب٬ لا  ــخص النائ ــعبرة بش ــون ال ــة٬ تك ــق النياب ــد بطري 1- في التعاق
ــر العلــم أو  ــار عيــوب الرضــاء، أو أث بشــخص الأصيــل٬ في اعتب

ــة. ــروف الخاص ــض الظ ــل ببع الجه

2- ومــع ذلــك٬ إذا نشــأت النيابــة بمقــتضى اتفــاق٬ وتصرف النائــب 
وفقــا لتعلــيمات محــددة تلقاهــا مــن الأصيــل٬ فإنــه لا يكــون لهـذا 
الأخير٬ في حــدود تنفيــذ تعليماتــه٬ أن يتمســك بجهــل نائبــه أمورا 
كان يعلمهــا هــو٬ أو كان مفروضــا فيــه أن يعلمهــا. ويجــب عندئــذ 

الاعـتـداد بما ـشـاب رـضـاء الأصـيـل ـمـن عـيـوب.

المادة   57

ــإن  ــل، ف ــم الأصي ــدا باس ــه٬ عق ــدود نيابت ــب، في ح ــرم النائ إذا أب
كل مــا يترتــب على هــذا العقــد مــن آثــار يــنصرف مبــاشرة إلى الأصيــل.

المادة   58

باســم  يتعاقــد  أنــه  العقــد،  إبــرام  وقــت  النائــب،  يظهــر  لم  إذا 
الأصيــل، فــإن المتعاقــد معــه لا يجبر على اعتبــار العقــد قــائما بينــه وبين 
أن  يعلــم،  أن  فيــه  مفروضــا  كان  أو  يعلــم٬  كان  إذا  إلا  الأصيــل٬ 
ــون  ــده أن يك ــتوي عن ــة، أو كان يس ــق النياب ــل بطري ــد حص ــد ق التعاق

التعاــقد ــحاصلا ــمع الناــئب أو الأصــيل.

المادة   59

إذا لم يكــن المتعاقــد مــع النائــب مجبرا على اعتبــار التعاقــد حــاصلا 
ــه وبين  ــاصلا بين ــد ح ــتبر التعاق ــه٬ اع ــل٬ ولم يرتض ــه وبين الأصي بين
النائــب شــخصيا، دون أن يكــون للنائــب أن يتمســك بــانصراف إرادتــه 

إلى التعاقــد باســم الأصيــل.

المادة   60

في النيابــة الاتفاقيــة، إذا تعاقــد النائــب باســم الأصيــل٬ بعــد 
انتهــاء نيابتــه، كان لمـن تعاقــد معــه أن يعــتبر التعاقــد حــاصلا مــع ذلــك 
على أساســها٬ إذا كان هــو والنائــب٬ عنــد التعاقــد لا يعــلمان بانتهــاء 
النيابــة، ولم يكــن في مقدورهمــا أن يعــلما بــه، لــو أنهما بــذلا مــن الحــرص 

يـه ـظـروف الحال ـمـن الـشـخص الـعـادي.          ـمـا تقتضـ

المادة   61

1- إذا أبــرم شــخص عــن آخــر عقــدا بــغير نيابــة عنــه، أو كان قــد 
تجــاوز بإبرامــه حــدود نيابتــه، فــإن آثــار هــذا العقــد لا تــنصرف إلى 

ــون. ــا للقان ــراره وفق ــل إق ــل٬ إلا إذا حص الأصي

2- فــإذا لم يحصــل إقــرار الــتصرف، كان للمتعاقــد الآخــر أن يرجع على 

ــول،  ــغير عــذر مقب ــة أو تجــاوز حدودهــا٬ ب ــة النياب مــن اتخــذ صف
بالتعويــض عــن الضرر الناجــم لــه، مــا لم يكــن يعلــم بانتفــاء النيابــة 

أو بتجــاوز حدودهــا أو كان مفروضــا فيــه أن يعلــم ذلــك.

المادة   62

لا يجــوز للنائــب٬ بــدون إذن خــاص، أن يتعاقــد مــع نفســه باســم 
ــر  ــخص آخ ــاب ش ــد لحس ــذا التعاق ــرى ه ــو أج ــه٬ ول ــوب عن ــن ين م
غيره٬ فــإذا حصــل منــه ذلــك، كان تصرفــه غير نافــذ في مواجهــة 
ــون أو  ــض القان ــا لم يق ــه م ــك كل ــراره، وذل ــل إق ــا لم يحص ــل، م الأصي

فـه. جـارة بما يخالـ عـرف التـ ـ

المادة   63

لا يجــوز للنائــب أن يعهــد بنيابتــه إلى غيره، مــا لم يســمح لــه بذلــك 
القانــون أو الاتفــاق.

المادة   64

إذا انتهــت النيابــة، وكان النائــب قــد تســلم مــا يــدل عليهــا، التــزم 
بــرده فــور انتهائهــا. ولا يســوغ لــه حبســه في يــده، لأي ســبب كان.

شكل العقد

المادة   65

1- لا يلــزم٬ لانعقــاد العقــد٬ حصــول الرضــاء بــه في شــكل مــعين٬ 
مــا لم يقــض القانــون بــغير ذلــك.

2– وإذا فــرض القانــون شــكلا معينــا لانعقــاد العقــد ولم يــراع هــذا 
الــشكل في إبراــمه، وــقع ــباطلا.

المادة   66

إذا اشترط المتعاقــدان٬ لقيــام العقــد، إتبــاع شــكل مــعين في إبرامه، 
فإنــه لا يجــوز لأحدهمــا، بــدون رضــاء الآخــر٬ أن يتمســك بقيامــه، مــا 

لم يــأت في الشــكل المتفــق عليــه.

المادة   67

على  المتعاقــدان  اتفــق  أو  معينــا٬  شــكلا  القانــون  اســتلزم  إذا 
ــام  ــا لقي ــكل متطلب ــذا الش ــا إذا كان ه ــول م ــك ح ــار الش ــه٬ وث وجوب
العقــد أو لــغير ذلــك مــن أمــوره٬ وجــب عــدم اعتبــاره متطلبــا لقيــام 

قـد.     العـ

المادة   68

إذا تعلــق العقــد بشيء، فــإن تســليمه لا يكــون لازمــا لقيامــه، مــا لم يقــض 
القانــون أو الاتفــاق أو العــرف بــغير ذلــك.

المادة   69

العقــد٬  لقيــام  معينــاًً  الاتفــاق شــكلًاً  أو  القانــون  اســتلزم  إذا 
وجبــت مراعــاة هــذا الشــكل في عقــد الوعــد بــه، وفي الاتفاقــات 
تســمح طبيعــة  أو  القانــون  يقــض  لم  مــا  المعدلــة لآثــاره،  اللاحقــة 
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المعامــلة ــبغير ذــلك.
بعض الصور الخاصة في التعاقد

العقد الابتدائي
المادة   70

1- إذا كان مــن مقــتضى العقــد أن يبرم مــرة ثانيــة، أو في صــورة أخــرى، 
ــه إبرامــه في وضعــه النهائــي، وذلــك في  وجــب على كل مــن طرفي

الميعــاد الــذي يحــدده العقــد الابتدائــي، وإلا ففــي مــدة معقولــة.
2- ويبرم العقــد النهائــي بنفــس شروط العقــد الابتدائــي. مــا لم يتفــق 
على إجــراء تعديــل فيهــا، أو كان هــذا التعديــل ممــا تســتوجبه 

طبيعــة المعاملــة أو ظــروف الحال.
المادة   71

1- إذا أخــل أحــد طــرفي العقــد الابتدائــي بالتزامــه بإبــرام العقــد 
النهائــي٬ كان للطــرف الآخــر، إذا لم يكــن مخلا بالتزاماتــه، أن 
يطلــب الحكــم٬ في مواجهتــه٬ بصحــة العقــد الابتدائــي ونفــاذه.

العقــد  مقــام  الابتدائــي  العقــد  ونفــاذ  بصحــة  الحكــم  ويقــوم   -2
النهائــي، وذلــك دون إخلال بما قــد يتطلبــه القانــون لشــهر العقــد 

إن كان لشــهره مقتــض.
الوعد بالعقد
المادة   72

الاتفــاق الــذي يعــد بموجبــه أحــد طرفيــه أن يبرم، لصالــح الطرف 
ــة  ــه المســائل الجوهري ــت في ــد إلا إذا عين ــا، لا ينعق ــدا معين الآخــر٬ عق
ــك  ــب أن يبرم خلالها٬ وذل ــي يج مـدة الت ــه٬ وال ــود بإبرام ــد الموع للعق

ــه المادة 69. ــقضي ب دون إخلال بما ت
المادة   73 

1- إذا وعــد شــخص بإبــرام عقــد مــعين٬ قــام هــذا العقــد٬ إذا ارتضاه 
مــن صــدر لصالحــه الوعــد٬ واتصــل رضاؤه بعلــم الواعــد، خلال 

المـدة المحــددة لبقــاء الوعد.
2- ولا يحــول مــوت الواعــد أو فقــد أهليتــه، دون قيــام العقــد الموعــود 
بإبرامــه٬ إذا تــم الرضــاء بــه، على نحــو مــا تــقضي بــه الفقــرة الاولى.

3- وإذا مــات الموعــود لــه، انتقــل خيــار قبــول العقــد الموعــود بإبرامــه 
إلى خلفائــه٬ مــا لم تكــن شــخصية الموعــود لــه محــل اعتبــار في 

ــد. الوع
التعاقد بالعربون

المادة   74
ــه  ــن طرفي ــكل م ــد أن ل ــد، يفي ــرام العق ــت إب ــون٬ وق ــع العرب دف
خيــار العــدول عنــه٬ مــا لم يظهــر أنهما قصــدا غير ذلــك، أو كان العــرف 

يــقضي بخلافــه.
المادة   75

ــزم  إذا عــدل مــن دفــع العربــون فقــده. وإذا عــدل مــن قبضــه، الت
بــرده ودفــع مثلــه. وذلــك كلــه دون اعتبــار لما يترتــب على العــدول مــن 

ضرر.
المادة   76

1- إذا لم يحــدد الاتفــاق أو العــرف ميعــادا لمبــاشرة خيــار العــدول، بقــي 
هــذا الخيــار إلى الوقــت الــذي يصــدر فيــه مــن المتعاقــد مــا يــدل على 

رغبتــه في تأكيــد قيــام العقــد.
ــه في الأجــل  ــذ التزامات ــن عــن تنفي ــه إذا قعــد أحــد المتعاقدي 2- على أن

المحــدد، أو تراخــى في ذلــك مــدة تتجــاوز المألــوف، جــاز للمتعاقــد 
الآخــر أن يعــتبر ذلــك عــدولا منــه عــن العقــد.

المادة   77
ــزي  ــبب يع ــد٬ بس ــن العق ــئة ع ــات الناش ــذ الالتزام ــتحالة تنفي 1- اس
للمتعاقــد٬ تعــتبر في حكــم مباشرتــه خيــار العــدول عــن العقــد ، 
ــه المادة 75. وتتحــدد مســئوليته بقيمــة العربــون٬ وفــق مــا تــقضي ب
العقــد  عــن  الناشــئة  الالتزامــات  تنفيــذ  اســتحالة  كانــت  فــإن   -2
راجعــة إلى ســبب أجنبــي لا يــد لأحــد المتعاقديــن فيــه٬ وجــب رد 

العربــون إلى دافعــه.
التعاقد بالمزايدة
المادة رقم 78

ــد  ــدم متزاي ــه إلى أن يتق ــا بعطائ ــد ملتزم ــى المتزاي ــدات، يبق 1- في المزاي
آخــر بعطــاء أفضــل، أو إلى أن يقفــل المـزاد دون أن يــرسي على أحــد 

إذا كان عطــاؤه هــو الأفضــل.
2- ولا يمنــع مــن ســقوط العطــاء بعطــاء أفضــل، أن يقــع الأخير 

بــاطلا أو أن يرفــض.
3- ويتــم العقــد بإرســاء الـمزاد٬ ومــع ذلــك، إذا كان مــن مقــتضى 
شروط المـزاد وجــوب المصادقــة على إرســائه٬ لــزم إجراؤهــا لــتمام 

ــذ منعقــدا مــن تاريــخ رســو المـزاد. العقــد. ويعــتبر العقــد عندئ
4- وكل مــا ســبق٬ مــا لم يتضــح غيره مــن قصــد المتعاقديــن أو يقــض 

القانــون بخلافــه.
المادة   79

اســتثناء مــن حكــم المادة الســابقة، لا يســقط عطــاء المتزايــد، في 
المزايــدات التــي تجــري داخــل مظروفــات، بعطــاء أفضــل، ويكــون 
للداعــي إلى المـزاد أن يقبــل مــن بين العطــاءات المقدمــة مــا يــراه أصلــح، 
وذلــك مــا لم يتضــح غير ذلــك مــن قصــد المتعاقديــن، أو يقــض القانــون 

بخلاـفـه. 
التعاقد بالاذعان

المادة   80
لا يمنــع مــن قيــام العقــد أن يجــئ القبــول مــن أحــد طرفيــه إذعانــا 
ــه  ــد وضع ــمشروع عق ــليم ب ــرتضي التس ــأن ي ــر، ب ــرف الآخ لإرادة الط

الطــرف الآخــر مســبقا ولا يقبــل مناقشــة في شروطــه.
المادة   81

تعســفية،  الإذعــان٬ وتضمــن شروطــا  بطريــق  العقــد  تــم  إذا 
ــاء على طلــب الطــرف المذعــن، أن يعــدل مــن هــذه  جــاز للقــاضي، بن
الشروط بما يرفــع عنــه إجحافهــا، أو يعفيــه كليــة منهــا ولــو ثبــت علمــه 
بهـا، وذلــك كلــه وفقــا لما تقتضيــه العدالــة٬ ويقــع بــاطلا كل اتفــاق على 

ــك. خلاف ذل

المادة   82

في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

2- سلامة الرضاء 

المادة   83

لا يكــون الرضــاء بالعقــد ســليما٬ إلا إذا جــاء عــن ذي أهليــة 
لإجرائــه٬ وخاليــا مــن العيــوب التــي تشــوبه.
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المادة   84

ــه أو  ــدم أهليت ــون ع ــرر القان ــا لم يق ــد، م ــل للتعاق ــخص أه كل ش
ــا. ــص منه ينق

المادة رقم 85

1-الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

القــاضي،  بحكــم  إلا  الغفلــة  وذي  الســفيه  على  الحجــر  يقــع  2-لا 
وتحجــر المحكمــة عليــهما٬ وترفــع الحجــر عنــهما٬ وفقــا لما تقتضيــه 
ظــروف الحال. ويشــهر قــرار المحكمــة بالحجــر وبرفعــه. وفقــا 

ــدل. ــر الع ــن وزي ــرار م ــا ق ــدر به ــي يص ــد الت للقواع

المادة   86

ــع كل  ــة. وتق ــات معدوم ــز لأداء التصرف ــغير غير الممي ــة الص 1- أهلي
ــة. ــه باطل تصرفات

2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة   87

1- تصرفــات الصــغير المميــز صحيحــة إذا كانــت نافعــة لــه نفعــا 
محضــا، وباطلــة إذا كانــت ضــارة بــه ضررا محضــا.

2- أمــا تصرفاتــه الدائــرة في ذاتهــا بين النفــع والضرر، فتقــع قابلــة 
ولايــة  لــه  ممــن  الإجــازة  تلحقهــا  لم  مــا  لمصلحتــه٬  للإبطــال 
إجرائهــا عنــه ابتــداء٬ أو منــه هــو بعــد بلوغــه ســن الرشــد. وذلــك 
مــع مراعــاة مــا تــقضي بــه النصــوص التاليــة وغيرهــا مــن أحــكام 

القانــون.

3- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد. 

المادة رقم 88

1- إذا بلــغ الصــغير المميــز الثامنــة عشرة مــن عمــره، وآنــس منــه وليــه 
أو وصيــه القــدرة على أن يديــر أموالــه بنفســه، جــاز لــه أن يأذنــه في 

إدارة أموالــه كلهــا أو بعضهــا.

2- ويكون الإذن بالإدارة مطلقاًً أو مقيدا.

المادة رقم 89

ــه لا  ــه. ولكن ــد إعطائ ــده بع ــالإدارة أو تقيي ــحب الإذن ب ــوز س يج
ــاه. ــن أعط ــة عم ــزوال الولاي ــل ب يبط

المادة رقم 90

بإشــهاد  تقييــده  أو  أو ســحبه  بــالإدارة  للصــغير  الإذن  يحصــل 
رســمي، دون إخلال بما يــقضي بــه القانــون بالنســبة إلى المشــمولين 

اــلقصر. إدارة ــشئون  بوصاــية 

المادة   91

1- ذا رفــض الــوصي الإذن للصــغير بــالإدارة أو قيــده أو ســحبه بعــد 
إعطائــه، جــاز للمحكمــة، بنــاء على طلــب الصغير، أو إدارة شــئون 
الــقصر، أو أي ذي شــأن آخــر٬ أن تــأذن للصــغير في إدارة أموالــه 

كلهــا أو بعضهــا إذنــا مطلقــا أو مقيــدا٬ إن رأت أن مــا أجــراه 
اـلـوصي غير مـسـتند إلى أـسـاس.

2- فــإن قضــت المحكمــة برفــض طلــب الصــغير٬ فإنــه لا يجــوز 
تجدــيده، قــبل مضي ــسنة ــمن تارــيخ صيرورة الحــكم نهائــيا.

المادة   92

التــي  التصرفــات  إجــراء  أهليــة  الإدارة٬  في  المأذون  للصــغير   -1
الإذن. حــدود  في  لــه،  تســلم  التــي  الأمــوال  إدارة  تقتضيهــا 

2- على أنــه ليــس للصــغير المأذون في الإدارة أهليــة تــأجير المال 
ــنة. ــد على س مـدة تزي ل

المادة   93

ــى  ــيما يعط ــتصرف ف ــة ال ــنه٬ أهلي ــت س ــا كان ــز٬ أي ــغير الممي 1- للص
ــات  ــة أداء التصرف ــه أهلي ــه٬ كما أن ل ــراض نفقت ــال لأغ ــن م ــه م ل

ــراض. ــك الأغ ــدود تل ــت في ح ــالما كان ــرى، ط الأخ

ــن  ــئة ع ــات الناش ــن الالتزام ــز. ع ــغير الممي ــؤولية الص ــدد مس 2- تتح
ــه مــن مــال  ــه بما يعطــى ل ــي يجريهــا لأغــراض نفقت ــات الت التصرف

ــراض. ــذه الأغ له

المادة   94

ــرام عقــد  ــة إب ــد بلوغــه الخامســة عشرة٬ أهلي 1- للصــغير المميــز٬ عن
العمــل، إن كان غير محــدد الـمدة، فــإن كان محددهــا٬ فلمــدة لا 
تتجــاوز ســنة. كما أن لــه٬ ببلوغــه هــذه الســن٬ أهليــة الــتصرف في 
أجــره وفي غيره، ممـا يكســب مــن عملــه٬ على أن تكــون مســئوليته 
عــن تصرفاتــه في نتــاج عملــه٬ في حــدود مــا كســبه منــه مــن أمــوال.

2- ويجــوز للمحكمــة، عنــد الاقتضــاء، وبنــاء على طلــب الــولي أو 
ــد  ــر٬ أن تقي ــأن آخ ــقصر، أو أي ذي ش ــئون ال ــوصي أو إدارة ش ال
أهليــة الصــغير في الــتصرف في أجــره وفي غيره ممــا يكســبه مــن 
عملــه. وعندئــذ تجــري أحــكام الولايــة أو الوصايــة٬ على حســب 

حـوال. الأـ

المادة   95

للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية. 

المادة   96

لأداء  الأهليــة  كامــل  يكــون  الرشــد  ســن  بلــغ  شــخص  كل   -1
التصرفــات القانونيــة٬ مــا لم يكــن قــد حكــم قبــل ذلــك باســتمرار 

الولايــة أو الوصايــة على مالــه.

2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

3- ويســتمر مــن بلــغ ســن الرشــد مكتمــل الأهليــة٬ مــا لم يطــرأ عليــه 
ــا  ــا مم ــة٬ وغيره ــكام التالي ــا للأح ــا٬ وفق ــن عوارضه ــارض م ع

ــه القانــون. يــقضي ب

المادة   97

1- لا يمنــع ناقــص الأهليــة مــن أن يتمســك بنقــص أهليتــه٬ على نحــو 
مــا يــقضي بــه القانــون ، أن يكــون قــد ادعــى توافــر الأهليــة لديــه.

2- على أنــه إذا لجأ القــاصر٬ في ســبيل إخفــاء نقــص أهليتــه، إلى طــرق 
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تدليســيه، مــن شــأنها أن تحمــل على الاعتقــاد بتوافــر الأهليــة لديه٬ 
كان ملتزمــا بتعويــض مــن تعاقــد معــه عما يرتبــه لــه الإبطــال مــن 

ضرر.

ــبيل التعويــض المســتحق وفقــا للفقــرة  ــوز للقــاضي٬ على س 3- ويج
ــال. ــوى الإبط ــض دع ــقضي برف ــابقة٬ أن ي الس

المادة   98

1- المجنون معدوم أهلية الأداء٬ وتقع تصرفاته كلها باطلة.

ــه٬  ــتصرف في فترة إفاق ــل ال ــق٬ وحص ــون غير مطب 2- وإذا كان الجن
ــا. كان صحيح

3- ولا يــغير مــن حكــم تصرفــات المجنــون٬ وفقــا للفقــرة الســابقة٬ 
أن تنصــب عليــه المحكمــة قــيما.

المادة   99

تصرفــات المعتــوه تسري عليهــا أحــكام تصرفــات الصــغير المميــز 
المنصــوص عليهــا في المادة 87، نصــب عليــه قيــم أو لم ينصــب.

المادة   100

ــون الشــخص أو عتهــه مشــهورا٬ أو كانــت المحكمــة  إذا كان جن
ــه أو  ــة جنون ــتصرف في حال ــرم ال ــه أب ــيما٬ افترض أن ــه ق ــت ل ــد عين ق
عتهــه على حســب الأحــوال٬ وإلا افترض أنــه أبــرم الــتصرف في حالــة 

صحتــه، وذلــك كلــه مــا لم يقــم الدليــل على عكســه.

المادة   101

1- تصرفــات الســفيه وذي الغفلــة٬ بعــد شــهر قــرار الحجــر٬ تسري 
عليهــا أحــكام تصرفــات الصــغير المميــز المنصــوص عليهــا في المادة 

.87

2- أمــا التصرفــات الصــادرة قبــل شــهر قــرار الحجــر، فلا تكــون باطلــة 
أو قابلــة للإبطــال٬ إلا إذا أبرـمـت بالتواـطـؤ توقـعـا للحـجـر.  

المادة   102

يكــون تصرف المحجــور عليــه للســفه أو الغفلــة بالوقــف أو الوصيــة 
صحيحــا، إذا أذنتــه المحكمــة في إجرائــه.

المادة   103

1- للمحكمــة أن تــأذن للســفيه في إدارة أموالــه كلهــا أو بعضهــا ، إذنــا 
ــوص،  ــه الخص ــود. ولها، على وج ــن قي ــراه م ــددا بما ت ــا أو مح مطلق
ــي  ــد الت ــه، في المواعي ــن إدارت ــاب ع ــم حس ــفيه بتقدي ــزم الس أن تل

تعينهــا.

2- وللمحكمــة أن تســحب الإذن بــالإدارة أو تقيــده، إن رأت لذلــك 
مقتضيــا.

ــرار الصــادر مــن المحكمــة  ــؤشر على هامــش شــهر الحجــر بالق 3- وي
بــالإذن بــإدارة أو بتقييــده أو بســحبه٬ وفقــا للقواعــد التــي يصــدر 

بهـا.

المادة   104

التــي  التصرفــات  إجــراء  أهليــه  الإدارة٬  في  المأذون  للســفيه 
ــة. ــدود إذن المحكم ــه، في ح ــن أموال ــه م ــلم إلي ــا يس ــا إدارة م تقتضيه

المادة   105

1- للســفيه أهليــة الــتصرف فــيما يخصــص لــه مــن مــال لأغــراض نفقتــه 
، في نفــس الحــدود التــي تثبــت فيهــا أهليــة الــتصرف في مــال النفقــة 

للصــغير المميــز المنصــوص عليهــا في المادة 93.

2- وتقــدر المحكمــة، بنــاء على طلــب الســفيه أو القيــم عليــه أو أي ذي 
شــأن آخــر٬ مقــدار مــا يجــب تخصيصــه مــن مــال لأغــراض نفقــة 

الســفيه، مراعيــة في ذلــك مــوارده وحاجاتــه هــو ومــن يعــول.

3- وللمحكمــة إذا توافــرت أســباب جديــة تدعــو إلى الخشــية مــن 
تبذيــر الســفيه مــال النفقــة٬ أن تمنــع هــذا المال عنــه٬ وإن تعهــد بــه 

ــه. ــه وعلى أسرت ــاق علي ــه الانف ــصلاح في تولي ــرى ال ــن ت إلى م

المادة   106

ــيما  ــتصرف ف ــة ال ــل وأهلي ــد العم ــرام عق ــة إب ــفيه أهلي ــت للس تثب
يعــود عليــه مــن عملــه٬ أجــرا كان أم غيره، في نفــس الحــدود التــي 

تقررهــا المادة 94 في شــأن الصــغير المميــز.

المادة   107

1- إذا كان بالشــخص عجــز جــسماني شــديد٬ مــن شــأنه أن يصعــب 
عليــه الإلمام بظــروف التعاقــد٬ أو يــعسر عليــه التعــبير عــن إرادته٬ 
وعلى الأخــص إذا كان أصــم أبكــم أو أعمــى أصــم أو أعمــى 
أبكــم٬ جــاز للمحكمــة أن تــعين لــه مســاعدا قضائيــا٬ يعاونــه في 

التصرفــات التــي تــرى أن مصلحتــه تقــتضي المســاعدة فيهــا.

2– ويشــهر قــرار تعــيين المســاعد القضائــي على نحــو مــا يــقضي بــه 
ـقـرار يـصـدر ـمـن وزـيـر الـعـدل.                  

المادة   108

المســاعدة  تقــررت  الــذي  الــتصرف  للإبطــال  قــابلا  يكــون 
ــرار  ــهر ق ــد ش ــخص، بع ــن الش ــدر م ــى ص ــأنه٬ مت ــة في ش القضائي
مســاعدته٬ بــغير معاونــة المســاعد٬ وذلــك مــا لم تكــن المحكمــة قــد 

ــه. ــراد في إبرام ــه بالانف ــت ل أذن

المادة   109

ــة٬ أن  ــه الجســمية أو المرضي إذا تعــذر على الشــخص بســبب حالت
يبرم الــتصرف٬ ولــو بمعاونــة مســاعد، فإنــه يجــوز للمحكمــة أن تــأذن 
ــن  ــه، إذا كان م ــة عن ــراد٬ نياب ــه بالانف ــي في أن يبرم ــاعد القضائ للمس

شــأن عــدم إبرامــه أن يهــدد مصالحــه بالخطــر.

الولاية على مال الصغير 

المادة   110

1- ولايــة مــال الصــغير لأبيــه٬ ثــم للــوصي المختــار مــن الأب٬ 
ــه المحكمــة، وذلــك مــع  ــذي تعين ــم للــوصي ال ــم للجــد لأب. ث ث

مراعــاة مــا تــقضي بــه المادة 112.

2- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول. 

المادة   111

ــزم أن  ــؤا٬ كما يل ــدلا وكف ــوصي ع ــولي أو ال ــون ال ــزم أن يك يل
ــة أو  ــه أو غفل ــون أو عت ــه لجن ــور علي ــيدا غير محج ــا رش ــون بالغ يك
ســفه٬ وألا يكــون قــد أشــهر إفلاســه مــا لم يــرد لــه اعتبــاره. وذلــك 
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كلــه دون إخلال بما يتطلبــه القانــون أو الشريعــة الإسلاميــة مــن 
شروط أخــرى. 

المادة   112

ــه٬  ــه لأبي ــة على مال ــا٬ ولم تثبــت الولاي 1- إذا كان الصــغير كويتي
ــت  ــه تثب ــة على مال ــإن الوصاي ــده ف ــه أو لج ــن أبي ــار م ــوصي المخت أو لل
لإدارة شــئون الــقصر ، وفقــا لما يــقضي بــه القانــون٬ وذلــك مــا لم تــعين 

لــه المحكمــة وصيــا آخــر.

2- ويجــوز للمحكمــة٬ في أي وقــت وبنــاء على طلــب أي ذي 
شــأن٬ أن تــعين وصيــا آخــر بــدلا مــن إدارة شــئون الــقصر٬ إذا رأت 

ــاصر. ــة الق ــك مصلح في ذل

المادة   113

1- لا يعــتبر اختيــار الأب وصيــا لصــغيره ، إلا إذا جــاء في ورقــة 
رســمية، أو في ورقــة مصــدق فيهــا على توقيــع الأب ، أو في ورقــة 

مكتوبــة بخــط الأب وممهــورة بإمضائــه.

قــرار مــن وزيــر  يعــدل عــن اختيــاره  2- وللأب في أي وقــت أن 
العــدل. وصيــا لصــغيره. ويعتــد بعدولــه، ولــو لم يــأت في الشــكل 

ــاره. ــول اختي ــون لحص ــمه القان ــذي رس ال

الــذي اختــاره الأب لصــغيره على المحكمــة  3- ويعــرض الــوصي 
لتثبيتــه.

المادة   114

ــوال  ــا الضرر على أم ــى معه ــة يخش ــباب جدي ــرت أس 1- إذا تواف
الصــغير مــن ولايــة أبيــه أو جــده أو الــوصي المختــار٬ كان للمحكمــة٬ 
ــد  ــر٬ أن تقي ــأن آخ ــقصر أو أي ذي ش ــئون ال ــب إدارة ش ــاء على طل بن

ــة أو تســلبها. هــذه الولاي

2- وللمحكمــة أن تعــزل الــوصي المـعين٬ وتنصــب آخــر مكانــه٬ 
إذا اقتـضـت ذـلـك مصلـحـة الـصـغير.

المادة   115

1- توقــف المحكمــة ولايــة الأب أو الجــد أو الــوصي المختــار إذا ثبتــت 
ــذ  ــا إذا تنف ــن المادة 141. كما توقفه ــة م ــرة الثاني ــا للفق ــه وفق غيبت

عليــه حكــم بالحبــس لمـدة تزيــد على ســنة.

2- وإذا أوقفــت ولايــة الأب أو الجــد أو الــوصي المختــار٬ ثبتــت 
الولايــة على مــال الصــغير٬ أثنــاء فترة الوقــف، وفقــا لما تــقضي بــه 

.110 المادة 
المادة   116 )))

1- تكــون الولايــة أو الوصايــة على كل أمــوال الصــغير. ويجــوز أن 
تتحــدد الوصايــة بــإرادة الأب أو بحكــم القــاضي، على حســب 

الأحــوال.

2- على أنــه إذا آل مــال إلى الصــغير بطريــق الوصيــة أو الــتبرع، 
ــتبرع عــدم خضــوع  ــد ال مـتبرع عن وأوصى المـوصي أو اشترط ال
المال إلى ولايــة الأب أو الجــد أو وصايــة شــخص مــعين خــرج 
هــذا المال عــن الولايــة أو الوصايــة وعندئــذ تــعين المحكمــة 

١( معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 

للصــغير وصيــا خاصــا يتــولى الولايــة على هــذا المال مــا لم يكــن 
المـوصي أو المـتبرع قــد اختــار لــه وصيــا في الشــكل الــذي تحــدده 

مـن الأب. لـوصي ـ يـار اـ المادة 113 لاختـ

المادة   117

مــن  إلى  بالنســبة  تكــون٬  المســتكن  الحمــل  مــال  على  الأمانــة   -1
الصــغير. مــال  على  الولايــة  بــه  تكــون  مــا  نحــو  على  يتولاهــا٬ 

الحمــل  مــال  على  أمينــا  المحكمــة  عينــت  أو  الأب  اختــار  وإذا   -2
المســتكن٬ فإنــه تكــون لــه الوصايــة عليــه بعــد مــيلاده٬ مــا لم تــعين 

خـر. يـا آـ لـه وصـ مـة ـ المحكـ

المادة   118

1- يتــولى الأمين على مــال الحمــل المســتكن حفظــه وإدارتــه٬ 
يقتضيانهــا. التــي  بالتصرفــات  ويقــوم 

ــا  ــل نفع ــة للحم ــات النافع ــل التصرف ــه أن يقب ــوز ل ــك يج ــع ذل 2- وم
ــا. محض

المادة   119

يجــوز للأب أن يختــار لصــغيره أكثــر مــن وصي. كما يجــوز التعــدد في 
الأوصيــاء المعيــنين مــن المحكمــة، إذا اقتضتــه مصلحــة الصغير.

المادة   120

ــه لا  ــنين٬ فإن ــن أم معي ــوا مختاري ــواء أكان ــاء٬ س ــدد الأوصي 1- إذا تع
يجــوز لأحدهــم الانفــراد ، إلا إذا كان الأب أو المحكمــة، على 

ــه. ــم اختصاص ــكل منه ــدد ل ــد ح ــوال٬ ق ــب الأح حس

إجــراء  المتعدديــن  الأوصيــاء  مــن  لــكل  يكــون  ذلــك  ومــع   -2
التصرفــات اللازمــة لحفــظ مــال الصــغير٬ وتلــك التــي لا تحتمــل 
التــأخير٬ كما يكــون لــه إجــراء التصرفــات التــي فيهــا نفــع ظاهــر 

للصــغير.

المادة   121

ــت  ــم٬ تول ــزوم إجماعه ــد ل ــن، عن ــاء المتعددي ــف الأوصي إذا اختل
ــقصر،  ــئون ال ــب إدارة ش ــم، أو طل ــب أي منه ــاء على طل ــة، بن المحكم
أو أي ذي شــأن آخــر، حســم الأمــر على نحــو مــا تــراه محققــا مصلحــة 

ــغير. الص

المادة   122

ــقصر أو أي ذي  ــئون ال ــب إدارة ش ــاء على طل ــة بن ــوز للمحكم يج
مصلحــة أن تقيــم للصــغير وصيــا خاصــا، تحــدد ســلطته، يتــولى الولايــة 
ــك  ــوز لها ذل ــه. ويج ــك مصلحت ــت ذل ــعين، كلما اقتض ــأن م ــه في ش علي

ــص: على الأخ

ــي أو  ــه الشرع ــة ولي ــع مصلح ــغير م ــة الص ــت مصلح )أ ( إذا تعارض
ــه. ــة على مال ــولى الولاي ــخص يت ــة ش ــه أو مصلح ــة زوج مصلح

)ب( إذا تعارضــت مصلحــة الصــغير مــع مصلحــة الــوصي أو زوجــه 
أو أحــد أصــولهما أو فروعــهما أو مــع مصلحــة شــخص يتــولى 

ــه. ــة على مال الولاي
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المادة   123

1- إذا كانــت الوصايــة على مــال الصــغير لغير إدارة شــئون القصر٬ 
جــاز أن ينصــب إلى جانــب الــوصي٬ ولــو كان مختــارا٬ مشرف 

يتــولى الرقابــة على تصرفاته.

ــه إن كان  ــة تعيين ــاز للمحكم ــغيره ج ــاًً لص 2- وإذا لم يختر الأب مشرف
لذلــك مقتــض. ويعــرض المشرف المختــار مــن الأب على المحكمــة 

لتثبيتــه.

3- وإذا كان الصــغير كويتيــا، جــاز للمحكمــة أن تعهــد بــالإشراف 
ــئون الــقصر. لإدارة ش

4- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي. 

المادة   124

يتــولى المشرف الرقابــة على تصرفــات الــوصي. وعليــه أن يرفــع إلى 
المحكـمـة كل أـمـر تـقـتضي مصلـحـة الـقـاصر رفـعـه إليـهـا.

المادة   125

على الــوصي إجابــة المشرف إلى كل مــا يطلبــه مــن إيضــاح عــن 
الأوراق  على  الاطلاع  مــن  وتمكينــه  الصــغير،  أمــوال  في  تصرفاتــه 

والمســتندات الخاصــة بهــا.

المادة   126

1- إذا شــغر مــكان الــوصي٬ وجــب على المشرف رعايــة مــال 
ــر. ــيا آخ ــه وصـ ــة ل ــعين المحكمــ ــغير إلى أن ت الص

2- ويكــون للــمشرف في ســبيل أداء واجــب الرعايــة على مــال 
الصــغير في فترة عــدم وجــود الــوصي، أن يجــري، نيابــة عــن الصــغير٬ 

لـه. هـر ـ هـا ضرر ظاـ كـون في تأجيلـ تـي يـ فـات الـ التصرـ

سلطة الولي الشرعي

المادة   127

1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا.

ــولي  ــوغ لل ــه لا يس ــف، فإن ــا بتكلي ــغير مقترن ــتبرع للص 2- وإذا كان ال
ــة. ــغير إذن المحكم ــه ب ــه عن قبول

المادة   128

1- للــولي أن يجــري عــن صــغيره التصرفــات التــي يقتضيهــا حفــظ 
أموالــه وإدارتهــا واســتثمارها.

ــأجير مــال الصــغير لمـدة تتجــاوز بلوغــه  ــه لا يجــوز للــولي ت 2- على أن
ــر مــن ســنة٬ إلا بعــد إذن المحكمــة. ســن الرشــد بأكث

المادة   129

للــولي أن يجــري في مــال صــغيره التصرفــات بمقابــل، مــع مراعــاة 
القـيـود المـقـررة في اـمـواد التالـيـة.

المادة   130

ليــس للــولي، بــغير إذن المحكمــة، أن يبيــع عقــار الصــغير أو محلــه 
التجــاري أو أن يؤجــره لنفســه أو لزوجــه أو لأقــارب أحدهمــا إلى 

ــة. ــة الثالث الدرج

المادة رقم 131

لا يجــوز للــولي، بــغير إذن المحكمــة، أن يــتصرف في مــال الصــغير، 
إذا تجــاوزت قيمتــه مائتــي ألــف دينــار.

المادة   132 )))

إذا كان المال قــد آل إلى الصــغير بطريــق الميراث أو الــتبرع، واشترط 
المـورث أو المـتبرع عــدم تصرف الــولي فيــه٬ فإنــه لا يجــوز لهـذا الأخير 
إجــراء الــتصرف الممنــوع عليــه، إلا عندمــا تقتضيــه الضرورة، وبشرط 

إذن المحكمــة.

المادة   132

الــتبرع٬  أو  الوصيــة  بطريــق  الصــغير  إلى  آل  قــد  المال  كان  إذا 
واشترط المـوصي أو المـتبرع عــدم تصرف الــولي فيــه، فإنــه لا يجــوز لهـذا 
الأخير إجــراء الــتصرف الممنــوع عليــه٬ إلا عندمــا تقتضيــه الضرورة، 

وبشرط إذن المحكمــة.

المادة   133

1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.

ــولي أن  ــوز لل ــه يج ــعة، فإن ــغير س ــال الص ــك إذا كان في م ــع ذل 2- وم
يــتبرع بمال الصــغير بما لا يبهظــه٬ إذا كان ذلــك لغــرض عــائلي أو 

مـة. سـاني وبشرط إذن المحكـ إنـ

المادة   134

لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة   135

ــغير  ــذا الص ــن على ه ــغير، إلا لدي ــال الص ــن م ــولي ره ــوز لل لا يج
سـه. نفـ

المادة   136

ــا  ــبة إلى م ــولي لا تسري بالنس ــلطة ال ــواردة على س ــود ال ــع القي جمي
يكــون قــد آل منــه إلى الصــغير مــن مــال على ســبيل الــتبرع٬ ولــو كان 

ــاشر. ــق غير مب ــك بطري ذل

سلطة الوصي

المادة   137

ــال  ــة على م ــن الأب٬ الولاي ــارا م ــو كان مخت ــوصي٬ ول ــون لل 1- يك
الصــغير٬ في نفــس الحــدود التــي يرســمها القانــون لإدارة شــئون 
الــقصر٬ باعتبــار أن لها الوصايــة أو القوامــة على معدومــي الأهليــة 

وناقصيهــا.

2- على أنــه إذا كانــت الوصايــة لــغير إدارة شــئون الــقصر٬ وجــب إذن 
ــر  ــون لمدي ــول القان ــي لا يخ ــات الت ــراء كل التصرف ــة لإج المحكم

هــذه الإدارة أن يتولاهــا وحــده.
١( معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996
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3- وفي جميــع الأحــوال٬ لا يكــون للــوصي٬ في ولايتــه على مــال 
مــا يحــدده  نحــو  الــولي٬ على  تتجــاوز ســلطة  الصــغير ســلطة 

القاــنون.
الولاية على مال المحجور عليه

المادة   138
ــقصر أو أي ذي  ــئون ال ــب إدارة ش ــاء على طل ــة٬ بن ــعين المحكم 1- ت
ــة أو  ــه أو غفل ــون أو عت ــه لجن ــورا علي مـن كان محج ــر٬ ل ــأن آخ ش
ــقضي  ــا ي ــه٬ في حــدود م ــة على مال ــه الولاي ــيما٬ تكــون ل ســفه٬ ق

ــون. ــه القان ب
2- فــإذا كان المحجــور عليــه كويتيــا٬ ثبتــت القوامــة على مالــه لإدارة 
بــه القانــون، مــا لم تــعين لــه  الــقصر٬ وفقــا لما يــقضي  شــئون 

ــر. ــيما آخ ــة ق المحكم
المادة   139

تراعــي المحكمــة، في تنصيــب القيــم على المحجــور عليــه٬ أن تــعين 
الأرشــد فالأرشــد مــن أولاده الذكــور، ثــم أبــاه، ثــم جــده لأبيــه٬ ثــم 

ـمـن ـتـرى فـيـه مصلـحـة المحـجـور علـيـه.
المادة   140

ــكام٬ وعلى  ــن أح ــوصي م ــا يسري على ال ــم كل م يسري على القي
ســلطاته،  وحــدود  فيــه٬  اللازمــة  الشروط  إلى  بالنســبة  الأخــص 
وواجباتــه، وتعــيين مــن يتــولى الإشراف عليــه٬ وــسلطة المشرف.

الولاية على مال المفقود والغائب

المادة   141
1- إذا ثبــت فقــد الشــخص٬ بــأن لم تكــن حياتــه معروفــة مــن مماتــه٬ 
ــك  ــه، وذل ــة على مال ــه الولاي ــون ل ــيما٬ تك ــة ق ــه المحكم ــت ل نصب

ــر. ــأن آخ ــقصر، أو أي ذي ش ــئون ال ــب إدارة ش ــاء على طل بن
2- ويجــوز كذلــك للمحكمــة أن تــعين قــيما لمـن تكــون معروفــة حياته٬ 
ولكنــه غــاب لمـدة تجــاوزت الســنة٬ وتعــذر عليــه، بســبب غيابــه، 
أن يتــولى رعايــة أموالــه بنفســه٬ أو أن يشرف على مــن يكــون قــد 

وكلــه في إدارتهـا.
المادة   142

إذا كان الشــخص٬ قبــل فقــده أو غيابــه٬ قــد نصــب عنــه وكــيلا 
ــي  ــه الشروط الت ــيما٬ إن توافــرت في ــه المحكمــة ق ــه٬ عينت لإدارة أموال
يتطلبهــا القانــون في الــوصي٬ وإلا راعــت في تعــيين القيــم مــا يــقضي بــه 
القانــون في شــأن القيــم على المحجــور عليــه٬ وعلى الأخــص في صــدد 

ثبــوت القوامــة لإدارة شــئون الــقصر بالنســبة إلى الكويتــيين.
§المادة   143

ــوصي وتسري  ــلطات ال ــب س ــود أو الغائ ــم على المفق ــون للقي يك
مـه. يـه أحكاـ علـ

احكام عامة في الولاية على المال

المادة   144
أو  المفقــود  أو  أو المحجــور عليــه  الصــغير  مــال  يــولى على  لـمن   -1
الغائــب الحــق في أجــر مناســب عــن ولايتــه تقــدره المحكمــة بما لا 
يبهــظ المـولى عليــه٬ وذلــك مــا لم يكــن الــولي قــد ارتضى أن تكــون 

ــل. ــغير مقاب ــه ب ولايت

2- على أن الحــق في الأجــر عــن الولايــة مقصــور على مــن يتولاهــا. فلا 
يجــوز لدائنيــه أن يطلبــوه نيابــة عنــه. كما أنــه لا ينتقــل إلى الورثــة٬ 

مــا لم يكــن الــولي٬ قبــل موتــه٬ قــد طلــب ثبوتــه لــه قضــاء.
المادة   145

إذا زالــت، لأي ســبب، الولايــة أو الوصايــة أو القوامــة عمــن 
يتولاهــا، وجــب عليــه تســليم أمــوال الـمولى عليــه لــذي الصفــة في 
تســلمها٬ وذلــك فــور زوال ولايتــه٬ إلا مــا يقتضيــه التســليم مــن 
زمــن. كما يجــب عليــه أن يقــدم حســابا دقيقــا عــن ولايتــه٬ خلال مــدة 

هـا. مـن انتهائـ شـهر ـ ثـة أـ جـاوز ثلاـ لا تتـ
احكام عامة في الولاية على المال

المادة   146
الأب والجــد والأم لا يســألون٬ في مباشرتهـم الولايــة أو الوصايــة 
أو القوامــة٬ إلا عــن خطئهــم الجســيم٬ ولــو تقاضــوا أجــرا. أمــا 
ــئولية  ــألون مس ــة٬ فيس ــة أو القوام ــون الوصاي ــن يتول ــؤلاء٬ مم غير ه

ــرا. ــم أج ــن مهامه ــون ع ــوا لا يتقاض ــو كان ــور، ول ــل المأج الوكي
عيوب الرضا

الغلط

المادة   147
ــه  ــث أن ــد٬ بحي ــاء العق ــه إلى ارتض ــط دفع ــد في غل ــع المتعاق 1- إذا وق
ــب  ــه طل ــوز ل ــه يج ــاء٬ فإن ــه الرض ــدر عن ــه لما ص ــه في ــولا وقوع ل
ــس  ــه في نف ــع مع ــد وق ــر ق ــد الآخ ــد٬ إذا كان المتعاق ــال العق إبط
أو علــم  الممكــن تداركــه٬  منــه كان مــن  تــأثير  بــدون  الغلــط 

بوقوعــه فيــه٬ أو كان مــن الســهل عليــه أن يتــبين عنــه ذلــك.
اعتبــار  التبرعــات٬ يجــوز طلــب الإبطــال٬ دون  أنــه٬ في  2- على 

لمشــاركة المتعاقــد الآخــر في الغلــط أو علمــه بحصولــه.
المادة   148

لا يحــول دون إعمال أثــر الغلــط، أن ينصــب على حكــم القانــون في 
أـمـر ـمـن أـمـور التعاـقـد.

المادة رقم 149
ــه على  ــك بغلط ــط، أن يتمس ــن غل ــاؤه ع ــدر رض مـن ص ــوز ل لا يج
نحــو يتعــارض مــع مقتضيــات حســن النيــة. ويكــون للطــرف الآخــر، 
على الأخــص، أن يتمســك في مواجهتــه بــأن يتــم العقــد على نحــو 

ــه. ــبير ينال ــدون ضرر ك ــده، ب ــا اعتق ــة م ــع حقيق ــى م يتمش
المادة   150

لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم. 
التدليس
المادة   151

يجــوز طلــب إبطــال العقــد للتدليــس لمـن جــاء رضــاؤه نتيجــة حيــل 
وجهــت إليــه بقصــد تغريــره ودفعــه بذلــك إلى التعاقــد٬ إذا أثبــت أنــه 
ــه  ــولا خديعت ــه٬ ل ــاه علي ــا ارتض ــو م ــد٬ على نح ــرتضي العق ــا كان ي م
بتلــك الحيــل، وذلــك مــع مراعــاة مــا تــقضي بــه المادتــان 153 و154.

المادة   152

الإدلاء  في  الكــذب  للتدليــس  المكونــة  الحيــل  بمثابــة  يعــتبر 
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بالمعلومــات بوقائــع التعاقــد وملابســاته، أو الســكوت عــن ذكرهــا، إذا 
ــون  ــك إخلالا بواجــب في الصــدق أو المصارحــة يفرضــه القان كان ذل
أو الاتفــاق أو طبيعــة المعاملــة أو الثقــة الخاصــة التــي يكــون مــن شــأن 
ظــروف الحال أن تجعــل للمدلــس عليــه الحــق في أن يضعهــا فيمــن غــرر 

بــه.
المادة   153 

1- يلــزم٬ لإبطــال العقــد على أســاس التدليــس، أن تكــون الحيــل قــد 
صــدرت مــن المتعاقــد الآخــر، أو مــن نائبــه٬ أو مــن أحــد أتباعــه٬ 

أو ممـن وســطه في إبــرام العقــد٬ أو ممـن يبرم العقــد لمصلحتــه.
2- فــإن صــدرت الحيــل مــن الــغير٬ فليــس لمـن انخــدع بها أن يتمســك 
ــرام العقــد، يعلــم  ــد إب بالإبطــال٬ إلا إذا كان المتعاقــد الآخــر، عن

بتلــك الحيــل٬ أو كان في اســتطاعته أن يعلــم بهـا.

المادة   154
اســتثناء ممــا تــقضي بــه المادة الســابقة، يجــوز، في عقــود الــتبرع٬ 
طلــب إبطــال العقــد، إذا جــاء الرضــاء نتيجــة التدليــس٬ دون اعتبــار 

نـه. يـل مـ ـمـن ـصـدرت الحـ
المادة رقم 155

إذا لجأ كل مــن المتعاقديــن إلى التدليــس على الآخــر، وجــره بذلــك 
إلى التعاقــد، امتنــع على أي منــهما التمســك بإبطــال العقــد.

الاكراه

المادة 156
1- يجــوز طلــب إبطــال العقــد على أســاس الإكــراه لمـن ارتضى العقــد 
تحــت ســلطان رهبــة قائمــة في نفســه، وبعثــت بــدون وجــه حــق، إذا 
كانــت هــذه الرهبــة قــد دفعتــه إلى التعاقــد، بحيــث أنــه لولاهــا مــا 

كان يجريــه، على نحــو مــا ارتضــاه عليــه.
2- وتعــتبر الرهبــة قائمــة في نفــس المتعاقــد، إذا وجهــت إليــه وســائل 
أو  يتهــدده  جســيم  أذى  مــن  الخــوف  يستشــعر  جعلتــه  إكــراه 
يتصــور أنــه يتهــدده هــو أو أحــدا مــن الــغير، في النفــس أو الجســم 
أو العــرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعــى في تقديــر قيــام الرهبــة 
في نفــس المتعاقــد حالتــه مــن الذكــورة أو الأنوثــة وســنه وعلمــه أو 
جهلــه وصحتــه أو مرضــه، وكل ظــرف آخــر مــن شــأنه أن يؤثــر في 

مــدى مــا يترتــب مــن خــوف في نفســه.
المادة رقم 157

1 -   يلــزم ، لأعمال الإكــراه أن تكــون الرهبــة التــي دفعــت المتعاقــد إلى 
ارتضــاء العقــد، قــد بعثــت في نفســه بفعــل المتعاقــد الآخــر أو بفعــل 
نائبــه أو أحــد أتباعــه أو بفعــل مــن كلفــه بالوســاطة أو بفعــل مــن 

يبرم العقــد لمصلحتــه.
2- فــإذا صــدر الإكــراه مــن شــخص مــن الــغير، فإنــه لا يكــون 
للمتعاقــد المكــره طلــب الإبطــال على أساســه، إلا إذا كان المتعاقــد 
الآخــر عنــد إبــرام العقــد٬ يعلــم بحصولــه، أو كان مــن المفــروض 
ــه المادة  ــقضي ب ــا ت ــاة م ــع مراع ــه م ــك كل ــه. وذل ــم ب ــه يعل ــتما أن ح

ــة. التالي
المادة رقم 158

ــد  ــا ق ــاء به ــال، إذا كان الرض ــب الإبط ــات، طل ــوز٬ في التبرع يج

ــه. ــراه عن ــدر الإك مـن ص ــار ل ــراه، دون اعتب ــة الإك ــاء نتيج ج
الاستغلال

المادة رقم 159
بينــا٬  أو طيشــا  ملجئــه،  آخــر حاجــة  اســتغل شــخص في  إذا 
ــة  ــطوته الأدبي ــه س ــتغل في ــا، أو اس ــوى جامح ــرا٬ أو ه ــا ظاه أو ضعف
ــه، وجعلــه بذلــك يبرم٬ لصالحــه أو لصالــح غيره عقــدا ينطــوي،  علي
ــاه  ــه بمقتض ــزم بأدائ ــا يلت ــظ بين م ــب باه ــدم تناس ــه، على ع ــد إبرام عن
ومــا يجــره عليــه مــن نفــع مــادي أو أدبي، بحيــث يكــون إبرامــه، تنكــرا 
ظاهــرا لشرف التعامــل ومقتضيــات حســن النيــة٬ كان للقــاضي، بنــاء 
على طلــب ضحيــة الاســتغلال ووفقــا للعدالــة ومراعــاة لظــروف 
الطــرف  التزامــات  يزيــد في  أن  أو  التزاماتــه  مــن  ينقــص  أن  الحال، 

ــد. ــل العق ــر، أو أن يبط الآخ
المادة   160

في عقــود الــتبرع التــي تجــئ وليــدة الاســتغلال٬ يكــون للقــاضي٬ 
بنــاء على طلــب المـتبرع٬ أن يبطــل العقــد أو أن ينقــص قــدر المال المـتبرع 
ــارات  ــة والاعتب ــه وفقــا لظــروف الحال، وبمراعــاة مقتضيــات العدال ب

الإنســانية.
المادة   161

1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد.
2- على أنــه إذا جــاء العقــد نتيجــة اســتغلال الهـوى الجامــح أو الســطوة 
ــخ زوال  ــدأ٬ إلا مــن تاري ــان مــدة الســنة لا يب ــإن سري ــة٬ ف الأدبي
ــال  ــة ح ــوى على أي ــقط الدع ــطوة، على أن تس ــوى أو الس ــأثير اله ت

بـفـوات خممـس عشرة ـسـنة ـمـن إـبـرام العـقـد.
الغبن

المادة   162
أو  إكــراه  أو  تدليــس  أو  غلــط  نتيجــة  يكــون  لا  الــذي  الغبــن 
اســتغلال لا يكــون لــه تــأثير على العقــد، إلا في الأحــوال الخاصــة التــي 

ــة. مـواد التالي ــه ال ــقضي ب ــا ت ــاة م ــع مراع ــون، وم ــا القان يصرح به
المادة   163

1- إذا نتــج عــن العقــد غبــن فاحــش للدولــة أو لغيرها من الأشــخاص 
الاعتباريــة العامــة، أو لأحــد مــن عديمــي الأهليــة أو ناقصيهــا ، أو 
ــزام الطــرف  لجهــة الوقــف ، جــاز للمغبــون أن يطلــب تعديــل الت

الآخــر، أو التزامــه هــو ، بما يرفــع عنــه الفحــش في الغبــن.
2- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد٬ على الخمس.

ــن  ــري ع ــد أج ــد ق ــون العق ــن أن يك ــن بالغب ــول دون الطع 3- ولا يح
ــه المحكمــة. ــت ب ــون، أو أذن ــا للقان ــه وفق ــوب عن مـن ين ــون م المغب

المادة   164
العقــد،  أثــر  تعديــل  يتوقــى  أن  المغبــون  مــع  للمتعاقــد  يجــوز 
بطلــب الفســخ، وذلــك مــا لم يكــن المغبــون هــو الدولــة أو غيرهــا مــن 

العاــمة. الاعتبارــية  الأــشخاص 

المادة   165

لا يجــوز الطعــن بالغبــن، في عقــد تــم بطريــق المزايــدة أو المناقصــة، 
إذا كان ذلــك قــد حصــل وفــق مــا يــقضي بــه القانــون.
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المادة   166

ــبة إلى  ــدأ بالنس ــنة، تب ــع خلال س ــن، إذا لم ترف ــوى الغب ــقط دع تس
ــة العامــة ولجهــة الوقــف  ــة أو غيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباري الدول
ــن  ــا م ــة وناقصيه ــي الأهلي ــبة لعديم ــد، وبالنس ــرام العق ــت إب ــن وق م
تاريــخ اكــتمال الأهليــة أو الـموت، وعلى أيــة حــال تســقط الدعــوى 

ــد. ــرام العق ــت إب ــن وق ــنة م ــس عشرة س ــمضي خم ب

2- المحل

المادة   167

يلــزم أن يكــون محــل الالتــزام، الــذي مــن شــأن العقــد أن ينشــئه، 
ممكنــا في ذاتــه، وإلا وقــع العقــد بــاطلًاً.

المادة   168

ــود  ــن وج ــا لم يك ــتقبل٬ م ــأن شيء مس ــد في ش ــرد العق ــوز أن ي يج
هــذا الشيء رهينــا بمحــض الصدفــة٬ وذلــك مــع   مراعــاة مــا تــقضي 

ــة. ــه المادة التالي ب

المادة   169

ــم  ــو ت ــاة باطــل٬ ول ــد الحي التعامــل في تركــة إنســان لا زال على قي
ــون. ــا القان ــي يجيزه ــة الت ــوال الخاص ــاه٬ إلا في الأح ــه أو برض من

المادة   170

ــب  ــن غير أن يترت ــه، م ــغير أو بفعل ــد بمال ال ــق العق ــوز أن يتعل يج
ــاه. ــدون رض ــغير ب ــذا ال ــزام على ه ــه أي الت علي

المادة   171

1- يلــزم أن يكــون محــل الالتــزام معينــا تعيينا نافيــا للجهالة الفاحشــة٬ 
وإلا وقــع العقــد باطلا.

2- وإذا تعلــق الالتــزام بشيء٬ وجــب أن يكــون هــذا الشيء محــددا 
بذاتــه٬ أو بنوعــه ومقــداره ودرجــة جودتــه، على أن عــدم تحديــد 
درجــة الجــودة لا يــؤدي إلى بــطلان العقــد٬ ويلتــزم المديــن حينئــذ 

ـبـأن يـقـدم ـشـيئا ـمـن صـنـف متوـسـط.

المادة   172

ــون أو للنظــام العــام أو لحســن  ــا للقان ــزام مخالف إذا كان محــل الالت
بـاطلا. قـد ـ قـع العـ الآداب، وـ

المادة   173

إذا كان محــل الالتــزام دفــع مبلــغ مــن النقــود، التــزم المديــن بقــدر 
عددهــا المحــدد في العقــد، دون أن يكــون للتغــيير في قيمتهــا أثــر٬ ولــو 

اتفــق على خلاف ذلــك.

المادة   174

ــة  ــاء بالعمل ــون الوف ــود، يك ــن النق ــغ م ــع مبل ــات بدف 1- في الالتزام
الكويتيــة.

2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة   175

1- يجــوز أن يتضمــن العقــد أي شرط يرتضيــه المتعاقــدان ، إذا لم يكــن 

ممنوعــا قانونــا أو مخالفــا للنظــام العــام أو حســن الآداب.

ــل الشرط  ــد غير مشروع، بط ــه العق ــذي تضمن ــإذا كان الشرط ال 2- ف
ــه لم يكــن ليرتضي  ــن أن ــد المتعاقدي ــت أح ــا لم يثب ــد٬ م ــح العق وص

العقــد بــغيره٬ فيبطــل العقــد.

3- السبب

المادة   176

1- يبطــل العقــد ، إذا التــزم المتعاقــد دون ســبب ، أو لســبب غير 
مشروع.

2 -  ويعتــد، في الســبب، بالباعــث المســتحث الــذي يدفــع المتعاقــد إلى 
ــه أن  ــي علي ــه، أو كان ينبغ ــر يعلم ــد الآخ ــد، إذا كان المتعاق التعاق

يعلمــه.

المادة   177

يــفترض أن للالتــزام ســببا مشروعــا، ولــو لم يذكــر في العقــد، 
وذــلك إلى أن يــقوم الدلــيل على خلاــفه.

المادة   178

1- يعــتبر الســبب المذكــور في العقــد هــو الســبب الحقيقــي ، مــا لم يقــم 
الدليــل على غير ذلــك.

2- وإذا ثبتــت صوريــة الســبب٬ كان على مــن يدعــي أن للالتــزام ســببا 
آخــر مشروعــا أن يقيــم الدليــل على صحــة مــا يدعيــه.

ثانيا : البطلان

1- العقد القابل للابطال

المادة   179

العقــد القابــل للإبطــال ينتــج آثــاره، مــا لم يقــض بإبطالــه وإذا قضي 
بإبطاـلـه، اـعـتبر كأن لم يـكـن أصلا.

المادة   180

1- لا يجــوز للمحكمــة أن تــقضي بإبطــال العقــد القابــل للإبطــال ، إلا 
بنــاء على طلــب مــن يقــرر القانــون الإبطــال لمصلحتــه.

2-وإذا قــام ســبب الإبطــال٬ وتمســك بــه مــن تقــرر لمصلحتــه، تــعين 
على المحكمــة القضــاء بــه، وذلــك مــا لم ينــص القانــون على خلافــه.

المادة   181

ــه،  ــب إبطال ــق في طل ــه الح ــن ل ــال مم ــل للإبط ــد القاب ــازة العق إج
ــه،  ــت علي ــذي انصب ــب ال ــة، تطهــره مــن العي ــت أم ضمني صريحــة كان

ــببه. ــال بس ــب الإبط ــق طل ــل ح وتزي

المادة   182

1- يجــوز لــكل ذي مصلحــة أن يعــذر مــن لــه حــق إبطــال العقــد 
ــه ، خلال مــدة لا تقــل  ــه أو إبطال ــه في إجازت ــداء رغبت بوجــوب إب
عــن ثلاثــة أشــهر ، تبــدأ مــن تاريــخ الإعــذار ، مــن غير أن يترتــب 
على ذلــك أي أثــر بالنســبة إلى الـمدة المقــررة لســقوط الحــق في 

الإبطــال.

ــط أو  ــبب الغل ــال بس ــب الإبط ــق طل ــه ح ــن ل ــذار م ــد بإع 2- ولا يعت
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التدليــس أو الإكــراه، إلا إذا كان قــد وجــه بعــد انكشــاف الغلــط 
أو التدليــس أو زوال الإكــراه. كما أنــه لا يعتــد بإعــذار ناقــص 

ــه. ــتمال أهليت ــد اك ــه بع ــه إلي ــد وج ــة، إلا إذا كان ق الأهلي
3- فــإذا انــقضى ميعــاد الإعــذار مــن غير اختيــار٬ اعــتبر ذلــك إجــازة 

للعقــد.
المادة   183

1- يســقط الحــق في إبطــال العقــد إذا لم يتمســك بــه صاحبــه خلال 
يقــض  لم  مــا  وذلــك  ســببه٬  زوال  وقــت  مــن  ســنوات  ثلاث 

بخلافــه. القانــون 
2- ويبــدأ سريــان مــدة ســقوط حــق الإبطــال، في حالــة نقــض الأهليــة 
يــوم  مــن  التدليــس،  أو  الغلــط  اكــتمالها٬ وفي حالــة  يــوم  مــن 

ــه. ــوم زوال ــن ي ــراه م ــة الإك ــافه، وفي حال انكش
3- وفي جميــع الأحــوال، يســقط الحــق في إبطــال العقــد بمــرور خمــس 

عشرة ســنة مــن تاريــخ إبرامــه.
2-العقد الباطل

المادة   184
1- العقــد الباطــل لا ينتــج أي أثــر، ويجــوز لــكل ذي مصلحــة ان 
يتمــسك ببطلاــنه، وللمحكــمة ان ــتقضي ــبه ــمن تلــقاء نفــسها.      

المادة   185
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة. 

المادة   186
1- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.

2- إلا أن دعــوى البــطلان تســقط بمــرور خمــس عشرة ســنة مــن تاريــخ 
العقد.

3- أثر البطلان
المادة   187

ــا  ــي كان ــة الت ــدان إلى الحال ــاد المتعاق ــل٬ يع ــد أو أبط ــل العق 1- إذا بط
عليهــا عنــد العقــد ، مــا لم ينــص القانــون على خلافــه ، ومــع عــدم 

ــان. ــان التاليت ــه المادت ــقضي ب الإخلال بما ت
2- فــإذا اســتحال على أحــد المتعاقديــن أن يعيــد الآخــر إلى الحالــة التــي 

كان عليهــا عنــد العقــد٬ فإـنـه يججـوز الحـكـم. علـيـه ـبـأداء مـعـادل.
المادة   188

لا يلــزم عديــم الأهليــة أو ناقصهــا، في حالــة بــطلان العقــد أو 
ــن  ــذه، م ــبب تنفي ــه، بس ــاد علي ــد ع ــون ق ــا يك ــدود م ــه، إلا في ح إبطال

ــا. ــتبر قانون ــع مع نف
المادة   189

1- لا يحتــج بإبطــال العقــد في مواجهــة الخلــف الخاص للمتعاقــد 
الآخــر ، إذا كان هــذا الخلــف قــد تلقــى حقــه معاوضــة وبحســن 
ــد  ــة، إذا كان، عن ــن الني ــف الخاص حس ــتبر الخل ــة.        2- ويع ني
الــتصرف لــه، لا يعلــم ســبب إبطــال عقــد ســلفه، ولم يكــن في 
ــتوجبه  ــا تس ــرص م ــن الح ــذل م ــه ب ــو أن ــه، ل ــم ب ــدوره أن يعل مق

ظــروف الحال مــن الشــخص العــادي.
المادة   190

1- إذا لحــق البــطلان أو الإبطــال شــقا مــن العقــد، اقــتصر عليــه 
العقــد. باقــي  دون  وحــده، 

ــغير  ــد ب ــا كان يبرم العق ــه م ــن أن ــد المتعاقدي ــت أح ــه إذا أثب 2- على أن

ــه. ــد كل ــل العق ــل، بط ــل أو المبط ــق الباط الش
المادة   191

1- إذا بطــل العقــد أو أبطــل٬ وأمكــن أن تســتخلص منــه الأركان 
ــر. ــد الآخ ــذا العق ــام ه ــر غيره، ق ــد آخ ــة لعق اللازم

2- ويعــتبر الرضــاء بالعقــد الــذي يــصير التحــول إليــه متوافــرا إذا تــبين 
أن المتعاقديــن كانــا يريدانــه٬ لــو عــلما ببــطلان العقــد الــذي قصــدا 

في الأصــل إبرامــه.
المادة   192

1- إذا بطــل العقــد أو أبطــل٬ بســبب خطــأ أحــد المتعاقديــن ، كان 
للمتعاقــد الآخــر أو للــغير أن يطالبــه بالتعويــض عما يرتبــه لــه 

البــطلان مــن ضرر.
2- على أنــه لا محــل للتعويــض، إذا كان مــن أصابــه الضرر نتيجــة 
البــطلان قــد أســهم فــيما أدى إلى وقوعــه، أو كان يعلــم بســببه، أو 

ــه. ــم ب ــه أن يعل ــي علي ينبغ
الفرع الثاني - آثار العقد

اولا : تفسير العقد وتحديد مضمونه

1- تفسير العقد

المادة   193
ــارة العقــد واضحــة فلا يجــوز الانحــراف عنهــا عــن  1- إذا كانــت عب

ــن. ــرف على إرادة المتعاقدي ــا للتع ــق تفسيره طري
2- فــإذا كان هنــاك محــل لتفــسير العقــد، فإنــه يجــب تــقصي النيــة 
المشتركــة للمتعاقديــن مــن مجمــوع وقائعــه وظــروف إبرامــه، دون 
ــه، ومــع الاســتهداء  ــد مجــرد معــاني ألفاظــه أو عبارات الوقــوف عن
بطبيعــة التعامــل والعــادات الجاريــة ومــا ينبغــي أن يتوافــر بين 

المتعاقديــن مــن حســن النيــة وشرف     التعامــل.
المادة   194

1- إذا تعــذر إزالــة مــا يكتنــف أحــد شروط العقــد مــن غمــوض، 
وبقــي شــك في حقيقــة قصــد المتعاقديــن منــه، فسر الشــك لمصلحــة 

ــأن إعمال الشرط أن يضره. ــن ش ــون م ــذي يك ــد ال المتعاق
2- وعلى وجــه الخصــوص، يــفسر الشــك لمصلحــة المديــن، إذا كان مــن 
شــأن إعمال الشرط أن يحملــه بالالتــزام، أو يجعــل عبــأه عليــه أكثــر 

ثقلا.
3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.

2- مضمون العقد

المادة   195

ــه مــن  ــه مــن شروط أو يسري علي ــرد في لا يــقصر العقــد على مــا ي
ــتلزماته،  ــن مس ــتبر م ــا    يع ــك م ــن كذل ــون، وإنما يتضم ــكام القان أح
ــة  ــاة طبيع ــع مراع ــة، وم ــه العدال ــا تملي ــادة وم ــه الع ــري علي ــا لما تج وفق

ــل. ــة وشرف التعام ــن الني ــه حس ــا يقتضي ــل وم التعام

ثانيا : القوة الملزمة للعقد

المادة   196

العقــد شريعــة المتعاقديــن، فلا يجــوز لأحدهمــا أن يســتقل بنقضــه 
أو تعديــل أحكامــه، إلا في حــدود مــا يســمح بــه الاتفــاق أو يقــض 

ــغيره. ــون ب القان
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المادة   197

يجــب تنفيــذ العقــد طبقــا لما يتضمنــه مــن أحــكام، وبطريقــة تتفــق 
مــع مــا يقتضيــه حســن النيــة وشرف التعامــل.

المادة   198

إذا طــرأت، بعــد العقــد وقبــل تمــام تنفيــذه، ظــروف اســتثنائية 
ــا  ــب على حدوثه ــه، وترت ــد إبرام ــا عن ــع توقعه ــن في الوس ــة لم يك عام
أن تنفيــذ الالتــزام الناشــئ عنــه، وإن لم يصبــح مســتحيلا، صــار مرهقــا 
للمديــن، بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة، جــاز للقــاضي بعــد الموازنــة 
بين مصلحــة الطــرفين، أن يــرد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول، 
بــأن يضيــق مــن مــداه أو يزيــد في مقابلــه. ويقــع بــاطلا كل اتفــاق على 

خلاف ذلــك.

المادة   199

إذا أبــرم عقــد صــوري، كانــت الــعبرة بالحقيقــة، فــيما بين المتعاقدين 
والخلــف العــام لــكل منــهما، وسرى بينهــم العقــد المســتتر، إذا توافــرت 

لــه أركانــه، دون العقــد الظاهــر.

المادة رقم 200

1- إذا أبــرم عقــد صــوري ، كان لدائنــي كل مــن التعاقديــن وللخلــف 
الوســائل  بجميــع  الصوريــة  يثبتــوا  أن  منــهما  لأي  الخاص 
بالعقــد  يتمســكوا  أن  ، كما أن لهــم  المســتتر  بالعقــد  ويتمســكوا 

بالصوريــة. يعلمــون  لا  كانــوا  إذا  الصــوري 

2- وإذا تعارضــت مصالــح ذوي الشــأن٬ بــأن تمســك البعــض بالعقــد 
الصــوري، وتمســك الآخــرون بالعقــد المســتتر٬ كانــت الأفضليــة 

للأولين.

)ثالثـاًً ( نسبية آثار العقد:

المادة 201

ــام، دون إخلال  ــف الع ــن والخل ــد إلى المتعاقدي ــار العق ــنصرف آث 1- ت
بأحــكام الميراث.

2- على أن آثــار العقــد لا تــنصرف إلى الخلــف العــام لأحــد المتعاقديــن 
أو لكليــهما، إذا اقــتضى ذلــك العقــد أو طبيعــة التعامــل أو نــص في 

القانــون.

المادة 202

ـًا شــخصية متصلــة بمال مــعين على نحــو  1- إذا أنشــأ العقــد حقوق�
يجعلهــا مــن توابعــه، أو أنشــأ التزامــات متصلــة بــه على نحــو 
يجعلهــا مــن محدداتــه، ثــم انتقــل المال إلى خلــف خــاص، فــإن تلــك 

ــه. ــل مع ــات تنتق ــوق والالتزام الحق

الخلــف  إلى  معــه  تنتقــل  بــالمال لا  المتصلــة  الالتزامــات  أن  2- على 
الخاص، إلا إذا كان، عنــد إبــرام الــتصرف، يعلــم بهـا أو في مقدوره 

ــه. ــون بخلاف ــضِِ القان ــا لم يق ــك م ــا، وذل ــم به أن يعل

المادة 203

ــت  ــهما، وإن كان ــن وخلفائ ــع ولا تضر غير المتعاقدي ــود لا تنف العق
ــه  ــقضي ب ــا لم ي ــه م ــك كل ــهما، وذل ــرر لدائني ــام المق ــضمان الع ــر في ال تؤث

ــون. القان

1- التعهد عن الغير:

المادة 204

1- إذا تعهــد شــخص لآخــر بــأن يجعــل أحــدًًا مــن الــغير يلتــزم نحــوه 
بأمــر مــعين، التــزم هــو بتعهــده دون ذلــك الــغير.

ــد مخلًاً  ــه، كان المتعه ــد ب ــزام المتعه ــل الالت ــغير تحم ــض ال ــإذا رف 2- ف
بتعهــده، والتــزم بتعويــض المتعهــد لــه عما ينالــه مــن ضرر بســبب 
ــه،  ــد ب ــر المتعه ــه بالأم ــوم بنفس ــو أن يق ــرض ه ــا لم يع ــه، م إخلال

ــه. ــد ل ــال المتعه ــن غير ضرر ين ــدوره م ــك في مق وكان ذل

3- فــإن ارتضى الــغير الالتــزام، تحمــل بــه، وبرئــت ذمــة المتعهــد، 
ــد أن  ــه قص ــبين أن ــا لم يت ــه، م ــت رضائ ــن وق ــه م ــه ب ــون تحمل ويك

يســتند أثــر هــذا الرضــاء إلى وقــت صــدور التعهــد.

2 - الاشتراط لمصلحة الغير:

المادة 205

ــد  ــشترط على المتعاق ــه، أن ي ــن نفس ــده ع ــخص، في تعاق ــوز للش 1- يج
معــه التزامــات معينــة يتعهــد بأدائهــا للــغير، إذا كان للمــشترط في 

تنفيــذ هــذه الالتزامــات، مصلحــة ماديــة أو أدبيــة.

2- ويجــوز في الاشتراط لمصلحــة الــغير أن يكــون المســتفيد شــخصًًا 
مســتقيلًاً، كما يجــوز أن يكــون شــخصًًا غير مــعين بذاتــه عنــد 
الاشتراط، إذا كان مــن الممكــن تعيينــه، وقــت الوفــاء بالالتــزام 

الـمشترط.

المادة 206

ــتفيد، في  ــت للمس ــغير أن يثب ــة ال ــب على الاشتراط لمصلح 1- يترت
ــه  ــتأديه من ــه أن يس ــون ل ــه، يك ــخصي ل ــق ش ــد، ح ــة المتعه ذم
تفــق على خلافــه، ومــع مراعــاة مــا  مبــاشرة، وذلــك مــا لم ُيُ

تــقضي بــه المادة التاليــة.

الـمشترط  الحــق  بــأداء  المتعهــد  يطالــب  أن  للمــشترط  ويجــوز   -2
للمســتفيد، مــا لم يتــبين مــن العقــد أن ذلــك مقصــور على المســتفيد 

ــه. دون

المادة 207

يجــوز للمتعهــد أن يتمســك، في مواجهــة المســتفيد، بــكل الدفــوع 
الــــــتي تنشـــــأ لــه مــن عقــد الاشتراط، والتــي كان يمكنه أن يتمـــــسك 

بهـا في مواجـــــــهة المـشترط.

المادة 208

1- يجــوز للمــشترط، دون ورثتــه أو دائنيــه، ان ينقــض المشــارطة قبــل 
أن يعلــن المســتفيد للمــشترط أو للمتعهــد رغبتــه في الإفــادة منهــا، 

مــا لم يتعــارض ذلــك مــع مقتضيــات العقــد.

ــي  ــذي يبق ــد ال ــة المتعه ــراءة ذم ــارطة ب ــض المش ــب على نق 2- ولا يترت
ملتزمــا قبــل المـشترط، مــا لم يتفــق على غير ذلــك، أو كانــت طبيعــة 
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الالتــزام تقتضيــه.

ــل  ــر مح ــتفيدا آخ ــل مس ــارطة، أن يح ــض المش ــد نق ــشترط، عن 3- وللم
ــه. ــة نفس ــة لخاص ــتأثر بالمنفع ــتفيد الأصلي، أو أن يس المس

الفرع الثالث - انحلال العقد

)أولًاً( فسخ العقد:

المادة 209

1- في العقــود الملزمــة للجانــبين، إذا لم يــوفِِ أحــد المتعاقديــن بالتزامــه 
ــد الآخــر، إن لم  ــه، وبعــد إعــذاره، جــاز للمتعاق ــول أجل ــد حل عن
ــع  ــخه، م ــاضي فس ــن الق ــب م ــد، أن يطل ــك بالعق ــل التمس يفض
ــه مقتــضِِ، وذلــك مــا لم يكــن طالــب الفســخ  التعويــض إن كان ل

ــه. ــاء بالتزامات ــدوره في الوف ــقصًرًا ب م

ــل  ــن إلى أج ــر المدي ــخ، أن ينظ ــب الفس ــد طل ــاضي، عن ــوز للق 2- ويج
ــخ، إذا  ــض الفس ــه أن يرف ــروف، كما أن ل ــه الظ ــدده، إذا اقتضت يح
ــا. ــه في جملته ــبة إلى التزامات ــيلاًً بالنس ــن قل ــه المدي ــوفِِ ب ــا لم ي كان م

المادة 210

1- لا ُيُعمــل بشرط اعتبــار العقــد مفســوخًًا مــن تلقــاء نفســه دون 
حكــم المحكمــة، أو بــالشرط القــاضي بتقييــد ســلطة المحكمــة 
إزاء فســخ العقــد، مــا لم يتضــح أن إرادة المتعاقديــن كليــهما قــد 

انصرفــت إليــه صراحــةًً، وعلى بينــة مــن حقيقــة أثــره.

2- والشرط القــاضي بفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه عنــد عــدم الوفــاء 
بالالتــزام لا يعفــي في غير المـواد التجاريــة مــن الإعــذار، ولــو اتفــق 

على الإعفــاء منــه.

المادة 211

1- إذا ُفُســخ العقــد، اعــتبر كأن لم يكــن، وأعيــد المتعاقــدون إلى الحالــة 
ــه  ــقضي ب ــا ت ــاة م ــع مراع ــك م ــه وذل ــد إبرام ــا عن ــا عليه ــي كان الت

ــان. ــان التاليت المادت

ــر إلى  ــد الآخ ــد المتعاق ــن أن يعي ــد المتعاقدي ــتحال على أح ــإذا اس 2- ف
الحالــة التــي كان عليهــا عنــد العقــد، جــاز الحكــم عليــه بــأداء 

معــادل.

المادة 212

في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة 213

مــن  لأي  الخاص  الخلــف  مواجهــة  في  العقــد  بفســخ  تــج  حيُح لا   -1
المتعاقديــن إذا كان هــذا الخلــف قــد تلقــى حقــه معاوضــة وبحســن 

نيــة.

ــه،  ــتصرف ل ــد ال ــة، إذا كان عن ــن الني ــف الخاص حس ــتبر الخل 2- ويع
لا يعلــم الســبب الــذي أفضى إلى الفســخ، ولم يكــن في مقــدوره أن 
يعلــم بــه، لــو أنــه بــذل مــن الحــرص مــا تســتوجبه الظــروف مــن 

الشــخص العــادي.

المادة 214

الالتــزام  تنفيــذ  أصبــح  إذا  واحــد،  لجانــب  الملزمــة  العقــود  في   -1
مســتحيلًاً لســبب أجنبــي لا يــد للمديــن فيــه، انفســخ العقــد مــن 

ــه. ــاء نفس تلق

ــن أن يتمســك بالعقــد  ــة، جــاز للدائ 2- فــإن كانــت الاســتحالة جزئي
فــيما بقــي مــن الالتــــــزام ممكــن التنفيــذ.

المادة 215

1- في العقــود الملزمــة للجانــبين، إذا أصبــح تنفيــذ التــزام أحــد الطــرفين 
ــزام،  ــذا الالت ــقضى ه ــه، ان ــه في ــد ل ــي لا ي ــبب أجنب ــتحيلًاً لس مس
وانقضــت معــه الالتزامــات المقابلــة على الطــرف الآخــر وانفســخ 

العقــد مــن تلقــاء نفســه.

2- فــإن كانــت الاســتحالة جزئيــة، كان للدائــن، بحســب الأحــوال، أن 
ــد. ــخ العق ــب فس ــذ أو أن يطل ــن التنفي ــي ممك ــيما بق ــد ف ــك بالعق يتمس

المادة 216

إذا انفســخ العقــد، اعــتبر كأن لم يكــن، ولــزم إرجــاع المتعاقديــن إلى 
الحالــة التــي كانــا عليهــا عنــد إبرامــه، وذلــك في نفــس الحــدود المقــررة 

بمقــتضى المـواد 211 و212 و213 في شــأن الفســخ.

)ثالثاًً ( الإقالة:

المادة 217

1- للمتعاقديــن أن يتقــايلا العقــد برضائــهما بعــد انعقــاده، مــا بقــي 
المعقــود عليــه قــائامًا وموجــودًًا في يــد أحدهمــا.

2- فــإذا هلــك أو تلــف أو حصــل الــتصرف للــغير في بعــض 
بقــدر حصتــه مــن  الباقــي منــه  المعقــود عليــه، جــازت الإقالــة في 

العــوض.

المادة 218

تعــتبر الإقالــة، مــن حيــث أثرهــا، بمثابــة الفســخ في حــق المتعاقدين 
وبمثابــة عقــد جديــد في حــق الغير.

)رابعًًا( الدفع بعدم التنفيذ:

المادة 219

المتقابلــة  الالتزامــات  كانــت  إذا  للجانــبين،  الملزمــة  العقــود  في 
مســتحقة الأداء، جــاز لــكل مــن المتعاقديــن أن يمتنــع عــن الوفــاء 
بالتزامــه، إذا لم يقــم المتعاقــد الآخــر بالوفــاء بما التــزم بــه، وذلــك مــا لم 

يتفــق على خلافــه أو يقــضِِ العــرف بــغيره.

 الفصل الثاني
الإرادة المنفردة

المادة 220

ًـا  1- الــتصرف القانــوني الصــادر بــالإرادة المنفــردة لا ينشــئ التزام�
ولا يعــدل في التــزام قائــم ولا ينهيــه، إلا في الأحــوال الخاصــة التــي 

ينــص عليهــا القانــون.

ــه  ــه أو بانقضائ ــزام أو بتعديل ــوء الالت ــون بنش ــإن قضى القان 2- ف
بمقــتضى الــتصرف الصــادر بــالإرادة المنفــردة، سرى على هــذا التصرف 
مــا يسري على العقــد بوجــه عــام مــن أحــكام القانــون، إلا مــا كان منهــا 
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متعارضًًــا مــع قيــام الــتصرف على الإرادة الواحــدة، وعلى الأخــص مــا 
تعلــق بتوافــق إرادتي طــرفي العقــد.

الوعد بجائزة للجمهور:

المادة 221

ــعين،  ــل م ــن عم ــا ع ــزة يعطيه ــدًًا بجائ ــور وع ــه للجمه ــن وج م
ــة  ــلشروط المعلن ًـا ل ــل، وفق� ــذا العم ــام به مـن ق ــزة ل ــاء الجائ ــزم بإعط الت
ــه. ــم ب ــه، أو دون العل ــر إلي ــد، أو دون نظ ــل الوع ــد أداه قب ــو كان ق ول

المادة 222

1- إذا حــدد الواعــد أجلًاً للوعــد بالجائــزة، امتنــع عليــه الرجــوع 
عــن الوعــد خلالــه، وســقط الوعــد بفواتــه.

2- فــإذا لم يــعين الواعــد أجلًاً لوعــده، كان لــه أن يرجــع عنــه 
بــإعلان يوجــه للجمهــور على الوجــه الــذي تــم بــه توجيــه الوعــد، أو 

ــابه. ــي مش ــه أعلام على أي وج

المادة 223 

ــخ  ــن تاري ــر إلا م ــزة أث ــد بالجائ ــن الوع ــوع ع ــون للرج 1- لا يك
إعلانــه للجمهــور، ولا يؤثــر في الحــق في المكافــأة لمـن يكــون قــد أنجــز 

العمــل بحســن نيــة قبــل ذلــك.

ــة  ــدأ العمــل بحســن ني مـن ب نجــز أحــد العمــل، كان ل ــإذا لم ُيُ 2- ف
قبــل إعلان الرجــوع عــن الوعــد دون أن يتمــه، مطالبــة الواعــد، في 
ــه  ــت أن ــه مــن جهــد، إذا أثب ــا بذل ــه وم ــا أنفق ــزة، بقيمــة م حــدود الجائ

ــب. ــت مناس ــل في وق ــم العم كان يت

المادة 224

يلتــزم الواعــد بالبــت في اســتحقاق الجائــزة خلال ســتة أشــهر 
مــن تاريــخ انتهــاء الأجــل المحــدد في الإعلان، مــا لم يتضمــن الإعلان 

ــول. ــادًًا أط ميع

المادة 225

لا يترتــب على الوعــد بالجائــزة ولا على إعطائهــا لمســتحقها ثبــوت 
حــق للواعــد في ثمــرة العمــل، مــا لم تتضمــن شروط الوعــد مــا يخالــف 

ذلــك.

المادة 226

ــة  ــوق المترتب ــن الحق ــا م ــزة أو بغيره ــة بالجائ ــوى المطالب ــقط دع تس
على الوعــد بهـا بمــرور ســتة أشــهر مــن انتهــاء أجــل البــت في اســتحقاق 
الجائــزة أو مــن تاريــخ إعلان الرجــوع في الوعــد على حســب الأحــوال.

 الفصل الثالث
الفعل الضار

 الفرع الأول: المسئولية عن العمل غير المشروع
 )أولًاً( حالات المسئولية عن العمل غير المشروع:

1- المسئولية عن الأعمال الشخصية:

المادة 227

1- كل مــن أحــدث بفعلــه الخاطــئ ضررًًا بــغيره يلتــزم بتعويضــه، 
ســواء أكان في إحداثــه الضرر مبــاشًرًا أو متســببًًا.

2- ويلتــزم الشــخص بتعويــض الضرر الناشــئ عــن فعلــه الخاطــئ 
ولــو كان غير مميــز.

المادة 228

ــزم كل  ــم، الت ــدث الضرر بخطئه ــن ح ــخاص الذي ــدد الأش 1- إذا تع
منهــم، في مواجهــة المضرور، بتعويــض كل الضرر.

ــدر دور  ــن بق ــئولين المتعددي ــيما بين المس ــئولية ف ــرم المس ــوزع غ 2- ويت
خطــأ كل منهــم في إحــداث الضرر. فــإن تعــذر تحديــد هــذا الــدور، 

زع عليهــم غــرم المســئولية بالتســاوي. ُوُ

المادة 229

ــة  ــه نتيج ــن مرتكب ــع م ــد وق ــب الضرر ق ــذي رت ــأ ال إذا كان الخط
ــل  ــأ كل مــن الفاع ــن خط ــا ع ــتبر الضرر ناجًمً ــاعدة، اع ــض أو مس تحري

الأصلي والشركاء، وانشــغلت مســئوليتهم عــن تعويضــه.

المادة 230

1- يتحــدد الضرر الــذي يلتــزم المســئول عــن العمــل غير المشروع 
ــات،  ــذي ف ــب ال ــت والكس ــي وقع ــارة الت ــه بالخس ــض عن بالتعوي

طــالما كان ذلــك نتيجــة طبيعيــة للعمــل غير المشروع.

نتيجــة طبيعيــة  الفائــت  الكســب  أو  الواقعــة  الخســارة  وتعــتبر   -2
ــذل الجهــد  للعمــل غير المشروع، إذا لم يكــن في المقــدور تفاديهــا بب
المعقــول الــذي تقتضيــه ظــروف الحال مــن الشــخص العــادي.

المادة 231

1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيًًا.

2- ويشــمل الضرر الأدبي على الأخــص مــا يلحــق الشــخص مــن أذى 
حسي أو نــفسي، نتيجــة المســاس بحياتــه أو بجســمه أو بحريتــه أو 
بعرضــه أو بشرفــه أو بســمعته أو بمركــزه الاجتماعــي أو الأدبي 
ــعره  ــا يستش ــك م ــمل الضرر الأدبي كذل ــاره المالي. كما يش أو باعتب
ــب  ــة الح ــن عاطف ــده م ــا يفتق ــى وم ــزن والأس ــن الح ــخص م الش

ــه. ــز علي ــان نتيجــة مــوت عزي والحن

3- ومــع ذلــك لا يجــوز الحكــم بالتعويــض عــن الضرر الأدبي الناشــئ 
عــن الوفــاة إلا للأزواج والأقــارب إلى الدرجــة الثانيــة.

المادة 232

إذا كانــت  التعويــض عــن الضرر الأدبي إلا  ينتقــل الحــق في  لا 
قيمتــه محــددة بمقــتضى القانــون أو الاتفــاق، أو كان الدائــن قــد طالــب 

ــه أمــام القضــاء. ب

المادة 233

إذا أثبــت الشــخص أن الضرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي عنــه لا 
يــد لــه فيــه، كقــوة قاهــرة أو حــادث فجائــي أو فعــل المضرور أو فعــل 
ــقضي  ــص ي ــد ن ــا لم يوج ــك م ــض، وذل ــزم بالتعوي ــغير، كان غير مل ال

ــه. بخلاف

المادة 234

1- إذا أســهم خطــأ الشــخص مــع خطــأ المضرور في إحــداث الضرر، 
ًـا بالتعويــض إلا بقــدر يتناســب مــع مــا كان  ــه لا يكــون ملتزم� فإن
ــه. ــأ المضرور نفس ــبة إلى خط ــوع الضرر بالنس ــر في وق ــن أث ــه م لخطئ
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ــئول  ــأ المس ــع خط ــأ المضرور م ــون لاشتراك خط ــك لا يك ــع ذل 2- وم
ــة. ــر في مقــدار الدي أث

المادة 235

مــن أحــدث ضررًًا، وهــو في حالــة دفــاع شرعــي عــن نفســه 
أو عرضــه أو مالــه أو عــن نفــس الــغير أو عرضــه أو مالــه، كان غير 
مســئول عــن تعويضــه، طــالما أنــه لم يجــاوز القــدر الضروري لدفــع 
الأذى. فــإن تجــاوز هــذا القــدر، التــزم بتعويــض تراعــى فيــه مقتضيــات 

العدالــة.

المادة 236

مــن اضطــر، في ســبيل اتقــاء خطــر جســيم محــدق كان يتهــدده هــو 
أو غيره في النفــس أو في العــرض أو في المال، ومــن غير أن تكــون لــه 
ــد إلى  ــا عم ــون مم ــر أه ــخص آخ ــه، إلى إلحاق ضرر بمال ش ــد في قيام ي
اتقائــه، فإنــه لا يكــون مســئولاًً عــن تعويــض هــذا الضرر، إلا إذا تعــذر 
اســتيفاؤه على أســاس الإثــراء دون ســبب على حســاب الــغير. وحينئــذٍٍ 
ًـا إلا بتعويــض مناســب يقــدره القــاضي  لا يكــون محــدث الضرر ملتزم�

بمراعــاة ظــروف الحال ومقتضيــات العدالــة.

المادة 237

لا يكــون الموظــف العــام مســئولاًً عــن عملــه الــذي أضر بالــغير، 
ــى  ــه، مت ــن رئيس ــه م ــدر إلي ــر ص ــون أو لأم ــر القان ــذًًا لأم إذا أداه تنفي
كانــت إطاعــة هــذا الأمــر واجبــة عليــه، أو كان يعتقــد لمبررات مقبولــة 
ــه يعتقــد  ــة جعلت ــه أســباب معقول ــت لدي ــه كان ــت أن ــة، وأثب أنهــا واجب
ــة  ــب الحيط ــه جان ــى في عمل ــه راع ــاه، وأن ــذي أت ــل ال ــة العم مشروعي

ــذر. والح

2- المسئولية عن عمل الغير:

المادة 238

ـًا رقابــة شــخص في حاجــة  ـًا أو اتفاق� 1- كل مــن يجــب عليــه قانون�
ــمية.  ــة أو الجس ــه العقلي ــبب حالت ــبب قصره أو بس ــة بس إلى الرقاب
ًـا، في مواجهــة المضرور، بتعويــض الضرر الــذي يحدثــه  يكــون ملزم�
ــه  ــت أن ــا لم يثب ــك م ــه غير المشروع، وذل ــخص بعمل ــك الش ــه ذل ل
قــام بواجــب الرقابــة على نحــو مــا ينبغــي، أو أن الضرر كان لابــد 

ًـا ولــو قــام بهــذا الواجــب. واقع�

2- ويعــتبر القــاصر في حاجــة إلى الرقابــة إذا لم يبلــغ خمــس عشرة ســنة، 
أو بلغهــا وكان في كنــف القائــم على تربيتــه.

3- وتنتقــل الرقابــة على القــاصر إلى معلمــه في المدرســة أو المشرف 
في الحرـفـة، ـمـا بـقـي الـقـاصر تححـت إشراف المعـلـم أو المشرف.

ــن  ــا أو إلى م ــاصر إلى زوجه ــة الق ــة على الزوج ــل الرقاب 4- وتنتق
ــزوج ــة على ال ــولى الرقاب يت

المادة 239

1- تحــل مســئولية الدولــة محــل مســئولية المعلــم، فــإن كان المعلــم 
يعمــل في مدرســة أو معهــد خــاص، حلــت مســئولية صاحــب المدرســة 

أو المعهــد محــل مســئوليته.

ــوع  ــد الرج ــة أو المعه ــب المدرس ــة أو لصاح ــوز للدول 2- ولا يج

على المعلــم بما يدفعــه للــمضرور، حتــى ولــو تعــذر اســتيفاؤه مــن مــال 
ــم. ــأ على المعل ــت الخط ــا لم يثب ــك م ــه، وذل ــذ نفس التلمي

المادة 240 

1- يكــون المتبــوع مســئولاًً، في مواجهــة المضرور، عــن الضرر 
ــه في أداء  ًـا من ــى كان واقع� ــه غير المشروع، مت ــه بعمل ــه تابع ــذي يحدث ال

وظيفتــه أو بســببها.

ــار  ــرًًا في اختي ــوع ح ــن المتب ــو لم يك ــة، ول ــة التبعي ــوم رابط 2- وتق
تابعــه، متــى كان مــن شــأن المهمــة المكلــف بهـا التابــع أن تثبــت للمتبــوع 

ســلطة فعليــة في رقابتــه وتوجيهــه.

المادة 241

للمســئول عــن عمــل الــغير، أن يرجــع عليــه بــكل مــا يدفعــه 
المشروع. غير  عملــه  عــن  تعويضًًــا  للــمضرور 

المادة 242

ًـا للســكنى أو لغيرهــا مــن الأغــراض يكــون  كل مــن يشــغل مكان�
مســئولاًً، في مواجهــة المضرور، عــن تعويــض مــا يحــدث لــه مــن ضرر 
لقــى أو يســقط منــه مــن أشــياء، مــا لم يثبــت أن الضرر قــد حــدث  ممـا ُيُ
بســبب أجنبــي عنــه لا يــد لــه فيــه، وذلــك دون إخلال بحقــه في الرجوع 

بما يدفعــه على مــن يكــون الشيء قــد ُأُلقــي أو ســقط بخطئــه.

3- المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء:

المادة 243

ــع  ــة لمن ــة خاص ــب عناي ــا يتطل ــة شيء مم ــولى حراس ــن يت 1- كل م
ــذا الشيء،  ــه ه ــذي يحدث ــض الضرر ال ــزم بتعوي ــه يلت ــوع الضرر من وق
مــا لم يثبــت أن هــذا الضرر قــد وقــع بســبب أجنبــي مــن قــوة قاهــرة أو 

ــغير. ــل ال ــل المضرور أو فع ــي أو فع ــادث فجائ ح

2- وتعــتبر الأشــياء التــي تتطلــب عنايــة خاصــة لمنــع وقــوع الضرر 
منهــا الســيارات والطائــرات وغيرهــا مــن المركبــات الأخــرى والآلات 
ــة،  ــدات الكهربائي ــلحة، والأسلاك والمع ــفن، والأس ــة والس الميكانيكي
والحيوانــات، والمبــاني، وكل شيء آخــر يكــون، بحســب طبيعتــه أو 

بحســب وضعــه، ممـا يعــرض للخطــر.

3- وتبقــى الحراســة على الحيــوان ثابتــة للحــارس، حتــى لــو ضــل 
الحيــوان أو تسرب، وذلــك إلى أن يســيطر عليــه غيره لحســاب نفســه.

المادة 244

1- يجــوز كل مــن يتهــدده ضرر مــن شيء مــعين أن يطالــب مالكــه 
أو حارســه باتخــاذ مــا يلــزم مــن التــدابير لــدرء خطــره.

ــدابير اللازمــة  2- فــإن لم يقــم مالــك الشيء أو حارســه باتخــاذ الت
لــدرء خطــره في وقــت مناســب، جــاز لمـن يتهــدده الخطــر أن يحصــل على 

إذن ـمـن القـضـاء في إجرائـهـا على حـسـاب الماـلـك أو الحارس.

ــر الشيء أن  ــدده خط مـن يته ــتعجال، ل ــة الاس ــوز، في حال 3- ويج
يتخــذ مــا يلــزم مــن التــدابير لدرئــه، على نفقــة مالكــه أو حارســه، مــن 

ــاضي. ــه إلى إذن الق غير حاج
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)ثانيًًا( تعويض الضرر عن العمل غير المشروع:

المادة 245

تفــق على تحديــد التعويــض عــن الضرر الناجــم عــن العمــل  إذا لم ُيُ
غير المشروع، تــولى القــاضي تحديــده، وذلــك دون إخلال بما تــقضي بــه 

المادة 248.

المادة 246

1- ُيُقدر القاضي التعويض بالنقد.

ــب المضرور  ــاءًً على طل ــروف، وبن ًـا للظ ــاضي، تبع� ــوز للق 2- ويج
أن يحكــم بإعــادة الحال إلى مــا كانــت عليــه أو بــأي أداء آخــر على ســبيل 

التعويــض.

المادة 247

ــرًًا الضرر  ــراه جاب ــدر الــذي ي ــض بالق ــاضي التعوي 1- يحــدد الق
ــاة الظــروف  ــان 230 و231 وذلــك مــع مراع ــرره المادت ــا تق ــق م وف

الشــخصية للــمضرور.

2- وإن لم يتــيسر للقــاضي، وقــت الحكــم، تحديــد مقــدار التعويض 
بصفــه نهائيــة، جــاز لــه أن يحتفــظ للمضرور بالحــق في أن يطلــب، خلال 

مــدة يحددهــا، إعــادة النظــر في التقدير.

المادة 248

ــة  ــن الإصاب ــض ع ــإن التعوي ــس، ف ًـا على النف إذا كان الضرر واقع�
ًـا لقواعــد الديــة الشرعيــة، مــن غير تمييــز بين شــخص  ذاتهـا يتحــدد طبق�
وآخــر، وذلــك دون إخلال بالتعويــض عــن العنــاصر الأخــرى لــلضرر 

على نحــو مــا تقــرره المادة الســابقة.

المادة 249

لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة 250

ًـا  ــة وفق� ــمها الورث ــس، يتقاس ــد النف ــن فق ــة ع ــتحقت الدي إذا اس
للأنصبــة الشرعيــة.

المادة 251 )))

ــل  ــوز تعدي ــار. ويج ــف دين ــن ال ــة بعشري ــة الكامل ــدر الدي 1- تق
مقدارهــا بمرســوم.

ــة  ــكام الشريع ــق أح ــات، وف ــدول للدي ــوم ج ــدر بمرس 2- ويص
الإسلاميــة، تتحــدد بمقتضــاه حــالات اســتحقاق الديــة كلي�ًـا أو جزئي�ًـا.

المادة 252

يجــوز للقــاضي الحكــم بــأداء التعويــض على أقســاط، أو في صــورة 
إيــراد مرتــب لمـده معلومــة أو لمـدى الحيــاة، ويكــون لــه عندئــذٍٍ أن يحكــم 

بإلــزام المديــن بتقديــم تــأمين كافٍٍ، إن كان لــه مقتــض.

المادة 253

1- تســقط دعــوى المســئولية عــن العمــل غير المشروع بــمضي 

١( معدلة بالمرسوم رقم ٨ لسنة ٢٠٢٥

ثلاث ســنوات مــن يــوم علــم المضرور بــالضرر وبمــن يســأل عنــه، أو 
خمــس عشرة ســنة مــن وقــوع العمــل غير المشروع، أي المـدتين تنــقضي 

أولاًً.

2- على إنــه إذا كانــت دعــوى المســئولية عــن العمــل غير المشروع 
ناشــئة عــن جريمــة فإنهـا لا تســقط مــا بقيــت الدعــوى الجنائيــة قائمــة، 
ولــو كانــت المواعيــد المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى قــد انقضــت.

المادة 254

ــل غير  ــن العم ــئولية ع ــام المس ــل قي ــاق يبرم قب ــاطلًاً كل اتف ــع ب يق
ًـا. ًـا أو جزئي� ــا كلي� ــى منه ــأنه أن ُيُعف ــن ش ــون م المشروع، ويك

الفرع الثاني- ضمان أذى النفس

المادة 255

ـًا لأحــكام  إذا وقــع ضرر على النفــس بما يســتوجب الديــة وفق�
ــه في  ــوص علي ــات المنص ــدول الدي ــه ج ــا يتضمن ــي وم الشرع الإسلام
المادة 251 وكان وقــوع هــذا الضرر بطريــق المبــاشرة، وباســتعمال شيء 
ممـا ذكــر في المادة 243، فــإن المبــاشر يلتــزم بضمانــه، مــا لم يكــن في إتيانــه 

ًـا حــدود الدفــاع الشرعــي. ملتزم�

المادة 256

ـًا لأحــكام  1- إذا وقــع ضرر على النفــس بما يســتوجب الديــة وفق�
الشرع الإسلامــي ومــا يتضمنــه جــدول الديــات المنصــوص عليــه 
ـًا  في المادة 251، وتعــذرت معرفــة المســئول عــن تعويضــه وفق�
لأحــكام المســئولية عــن العمــل غير المشروع أو الملتــزم بضمانــه 
ــا لم  ــك م ــة وذل ــضمان على الدول ــب ال ــابقة، وج ــلمادة الس ًـا ل وفق�
ــه إلى عــدم  ــد أدى بخطئ ــه ق ــت أن المصــاب أو أحــدًًا مــن ورثت يثب

معرفــة المســئول أو الضامــن.

ــوع  ــت وق ــن وق ــنوات م ــرور ثلاث س ــضمان بم ــوى ال ــقط دع 2- تس
الحادث.

المادة 257

في جميــع أحــوال ضمان أذى النفــس، لا يقــوم هــذا الــضمان، إذا 
ــه  ــد لحقت ــة ق ــه، أو أن الإصاب ــة نفس ــد إصاب ــد تعم ــت أن المضرور ق ثب

ــه. ــن جانب ــود م ــش ومقص ــلوك فاح ــوء س ــة س نتيج

المادة 258

ًـا  ــا، وفق� ــزء منه ــا أو ج ــة كله ــس على الدي ــتصر ضمان أذى النف يق
لأحــكام الشرع الإسلامــي ومــا يتضمنــه جــدول الديــات المشــار إليــه 
ــة الكاملــة على نحــو مــا  في المادة 251، مــع مراعــاة تحديــد مقــدار الدي

ــه المادة المذكــورة. تــقضي ب

المادة 259

ــس دون  ــن أذى النف ًـا ع ــا ضمان� ــة باعتباره ــتيفاء الدي ــول اس لا يح
ــن  ــرى على م ــار الأخ ــن المض ــض ع ــوع بالتعوي ــق المضرور في الرج ح
ًـا لأحــكام المســئولية عــن العمــل غير المشروع، مــا لم يثبــت  يلتــزم بــه وفق�

أنــه نــزل عــن حقــه فيــه.

المادة 260

1- إذا وفــت الدولــة الديــة إعمالاًً لحكــم المادة 256، حلــت محــل 
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ـًا. المضرور في حقــه فيهــا قبــل مــن يلتــزم بهــا قانون�

المســتحقة  المبالــغ  امتيــاز  بالديــة  رجوعهــا  في  للدولــة  ويكــون   -2
للخزانــة العامــة على جميــع أمــوال مــن يلتــزم بهــا.

المادة 261

ــل غير  ــن العم ــئولية ع ــكام المس ــس أح تسري على ضمان أذى النف
ــه والــواردة في هــذا  المشروع فــيما لا يتعــارض مــع الأحــكام الخاصــة ب

الفــرع.

 الفصل الرابع
 الفعل النافع 

أو الإثراء دون سبب على حساب الغير

المادة 262

ــزم،  ــر، يلت ــاب آخ ــبب مشروع، على حس ــرى، دون س ث ــن ُيُ كل م
في حــدود مــا ُأُثــري بــه، بتعويــض هــذا الشــخص الآخــر عما لحقــه مــن 

ــه. ــراء بعــد حصول ــو زال الإث ، ول ــائامًا ــزام ق ضرر. ويبقــى هــذا الالت

المادة 263 

تســقط دعــوى الإثــراء بلا ســبب بــمضي ثلاث ســنوات مــن اليــوم 
الــذي يعلــم فيــه مــن لحقــه الضر بحقــه في التعويــض، أو بانقضــاء خمــس 

عشرة ســنة مــن اليــوم الــذي ينشــأ فيــه هــذا الحــق، أي المـدتين أقــرب.

)أولًاً( تسلم غير المستحق:

المادة 264

كل من تسلم ما ليس مستحقًًا له، التزم برده.

المادة 265

ــه، وكان المـوفي  ــزام لم يحــل أجل ــذًًا لالت ــم تنفي ــد ت ــاء ق إذا كان الوف
جــاهلًاً قيــام الأجــل، جــاز للدائــن أن يقــتصر على رد مــا اســتفادة 

ــن ضرر. ــن م ــق المدي ــا لح ــدود م ــل، في ح ــاء المعج ــبب الوف بس

المادة 266

ــن،  ــن غير المدي ــاء م ــل الوف ــتحق، إذا حص ــل لاسترداد المس لا مح
وترتــب عليــه أن الدائــن، وهــو حســن النيــة، تجــرد مــن ســند الديــن، أو 
ممـا كان يضمــن حقــه مــن تأمينــات، أو تــرك دعــواه قبــل المديــن الــفترة 

التــي لا ُتُســمع الدعــوى بعــد انقضائهــا.

المادة 267

ــرد  ــزم أن ي ــة، فلا يلت ــن الني ــتحق حس ــلم غير المس ــن تس 1- إذا كان م
إلا مــا تســلم، فــإذا كان سيء النيــة، فإنــه يلتــزم أن يــرد أيضًًــا الــثمار 
التــي جناهــا أو التــي قصر في جنيهــا، وذلــك مــن يــوم تســلمه 
النيــة، بحســب  فيــه سيء  الــذي أصبــح  اليــوم  مــن  أو  الشيء، 

الأحــوال.

2- وعلى أي حــال، يلتــزم مــن تســلم غير المســتحق بــرد الــثمار مــن يــوم 
رفــع الدعــوى عليــه بــرده.

المادة 268

إذا لم تتوافــر أهليــة التعاقــد فيمــن تســلم غير المســتحق، فلا يكــون 
ًـا. ًـا بالــرد، إلا في حــدود مــا عــاد عليــه مــن نفــع معــتبر قانون� ملتزم�

)ثانيًًا( الفضالة:

المادة 269

ــل  ــر عاج ــام بأم ــد القي ــن قص ــخص ع ــولى ش ــي أن يت ــة ه 1- الفضال
ــك. ًـا بذل ــون ملزم� ــر، دون أن يك ــخص آخ ــاب ش لحس

2- وتتحقــق الفضالــة ولــو كان الفضــولي، في أثنــاء توليــه شــأن نفســه، 
ــه  ــن مع ــط لا يمك ــن تراب ــأنين م ــأن غيره، لما بين الش ــولى ش ــد ت ق

ــام بأحدهمــا منفــصلًاً عــن الآخــر. القي

المادة 270

إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي، سرت قواعد الوكالة.

المادة 271

يجــب على الفضــولي أن يــمضي في العمــل الــذي بــدأه إلى أن يتمكــن 
ــار  ــادر بإخط ــه أن يب ــب علي ــه. كما يج ــولاه بنفس ــن أن يت ــل م رب العم

رب العمــل بتدخلــه عندمــا يتــيسر لــه ذلــك.

المادة 272

ــخص  ــة الش ــل، عناي ــام بالعم ــذل، في القي ــأن يب ــولي ب ــزم الفض 1- يلت
ــزم بتعويــض الضرر الناجــم عــن  ــك الت ــإن قصر في ذل العــادي، ف

ــه. خطئ

2- ومــع ذلــك يجــوز للقــاضي أن ينقــص التعويــض المترتــب على خطــأ 
الفضــولي أو يعفيــه منــه، إذا كانــت الظــروف تبرر ذلــك.

المادة 273

إذا عهــد الفضــولي إلى غيره بالعمــل، كلــه أو بعضــه، كان مســئولاًً 
عــن أعمالــه، في مواجهــة رب العمــل، دون إخلال بحــق رب العمــل في 

الرجــوع مبــاشرةًً على هــذا الــغير.

المادة 274

يلتــزم الفضــولي بــأن يــرد إلى رب العمــل كل مــا أخــذه بســبب 
الفضالــة، كما يلتــزم بــأن يقــدم لــه حســابًًا عما قــام بــه، وذلــك على نحــو 

مــا يلتــزم بــه الوكيــل قبــل المـوكل.

المادة 275

1- إذا مــات الفضــولي، التــزم ورثتــه إزاء رب العمــل بما يلتــزم بــه مــن 
ورثــة الوكيــل إزاء موكلــه.

ًـا نحــو ورثتــه بما كان  2- وإذا مــات رب العمــل، بقــي الفضــولي ملتزم�
ًـا بــه نحــوه. ملتزم�

المادة 276

ًـا عــن رب العمــل، إذا كان قــد بــذل في القيــام  1- يعــتبر الفضــولي نائب�
بالعمــل عنايــة الشــخص العــادي، ولــو لم تتحقــق النتيجــة المرجوة. 
ــأن ينفــذ التعهــدات  ًـا ب وفي هــذه الحالــة، يكــون رب العمــل ملزم�
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ــدات  ــن التعه ــه ع ــأن يعوض ــابه، وب ــولي لحس ــا الفض ــي عقده الت
التــي التــزم بهــا، وبــأن يــرد لــه النفقــات الضروريــة والنافعــة التــي 
ســوغتها الظــروف، وبــأن يعوضــه عــن الضرر الــذي لحقــه بســبب 

قيامــه بالعمــل.

ــن أعمال  ــون م ــه، إلا أن يك ــن عمل ــرًًا ع ــولي أج ــتحق الفض 2-ولا يس
ــه. مهنت

المادة 277

التعاقــد، فلا يكــون في قيامــه  الفضــولي أهليــة  تتوافــر في  إذا لم 
بــه، وذلــك مــا لم تكــن  ـُري  أث� إلا في حــدود مــا  بالعمــل مســئولاًً 

مشروع. غير  عمــل  عــن  ناشــئة  مســئوليته 

المادة 278

تســقط دعــوى الفضالــة بانقضــاء ثلاث ســنوات مــن يــوم العلــم 
بنشــوء الحــق أو بانقضــاء خمــس عشرة ســنة مــن اليــوم الــذي ينشــأ فيــه، 

أي المـدتين أقــرب.

 الفصل الخامس
القانون

المادة 279

ــع أخــرى، غير العقــد  ــون على وقائ ــي يرتبهــا القان الالتزامــات الت
والإرادة المنفــردة والفعــل الضــار والفعــل النافــع، تسري في شــأنها 

ــا. ــة به ــوص الخاص النص

 الباب الثاني
 آثار الالتزام
 الفصل الأول

التنفيذ الجبري

المادة 280

1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبًرًا عليه.

2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيًًا، فلا جبر في تنفيذ.

المادة 281

ــب الأدبي  ــتبر الواج ــى يع ــص، مت ــدم الن ــد ع ــاضي، عن ــدر الق يق
ًـا طبيعي�ًـا، مراعي�ًـا في ذلــك الوعــي العــام في الجماعــة، وفي كل حال  التزام�

لا يجــوز أن يقــوم التــزام طبيعــي يخالــف النظــام العــام.

المادة 282

ًـا طبيعي�ًـا،  لا يــسترد المديــن مــا أداه باختيــاره قاصــدًًا أن يــوفي التزام�
ًـا بما أداه. ولا يعــتبر متبرع�

المادة 283

الالتزام الطبيعي يصلح سببًًا لالتزام مدني.

)أولًاً( التنفيذ العيني:

المادة 284

ــى  ًـا، مت ــذًًا عيني� ــه تنفي ــذ التزام ــن، بعــد إعــذاره، على تنفي 1- يجبر المدي

ًـا. ــك ممكن� كان ذل

2- ومــع ذلــك إذا كان في التنفيــذ العينــي إرهــاق للمديــن، جــاز 
للمحكمــة بنــاءًً على طلبــه أن تــقصر حــق الدائــن على اقتضــاء 

. تعويــض إذا كان ذلــك لا يلحــق بــه ضررًًا جســيامًا

المادة 285

إذا كان محــل الالتــزام نقــل حــق عينــي على شيء مــعين بنوعــه، ولم 
ــن أن  ــه، جــاز للدائ ــوك ل ــه ممل ــوع ذات ــراز شيء مــن الن ــن بإف يقــم المدي
يحصــل على شيء مــن هــذا النــوع على نفقــة المديــن بعــد إذن القــاضي أو 

دون إذنــه في حالــة الاســتعجال.

كما يجــوز لــه أن يطالــب بقيمــة الشيء، دون إخلال في الحالــتين 
بحقــه في التعويــض إن كان لــه مقتــض.

المادة 286

الشيء  بتســليم  الالتــزام  يتضمــن  عينــي  حــق  بنقــل  الالتــزام 
التســليم. حتــى  عليــه  والمحافظــة 

المادة 287

ــذاره،  ــد إع ــليمه بع ــم بتس ــيئًًا، ولم يق ــلم ش ــن أن يس ــزم المدي 1- إذا الت
على  الإعــذار  قبــل  هلاكــه  كان  ولــو  عليــه،  الشيء  هلاك  كان 

الدائــن.

ومــع ذلــك، لا يكــون الهلاك على المديــن ولــو أعــذر، إذا اثبــت أن 
ــلم إليــه، مــا لم يكــن المديــن  الشيء كان يهلــك عنــد الدائــن لــو أنــه ُسُ
ــي. ــل أن يتحمــل تبعــة القــوة القاهــرة أو الحادث الفجائ ــد 2- قب ق

3- على أن الشيء المسروق إذا هلــك أو ضــاع بأيــة صــورة كانــت، فــإن 
تبعــة ذلــك تكــون على الســارق.

المادة 288

1- في الالتــزام بعمــل، إذا لم يقــم المديــن بتنفيــذ التزامــه، جــاز للدائــن 
أن يطلــب ترخيصًًــا مــن القضــاء في تنفيــذ الالتــزام على نفقــة 

ًـا.  ــذ ممكن� ــن إذا كان هــذا التنفي المدي

ــة  ــزام على نفق ــن الالت ــذ الدائ ــتعجال أن ينف ــة الاس ــوز في حال ويج
ــاء. ــن القض ــص م ــن، دون ترخي المدي

المادة 289

يقــوم حكــم القــاضي مقــام التنفيــذ، إذا ســمحت بهــذا طبيعــة 
الالتــزام.

المادة 290

يقــوم  أو أن  المديــن أن يحافــظ على شيء  المطلــوب مــن  إذا كان   -1
ــه،  ــذ التزام ــة في تنفي ــى الحيط ــوب أن يتوخ ــه، أو كان المطل بإدارت
فإنــه يكــون قــد وفى بالالتــزام إذا بــذل في تنفيــذه عنايــة الشــخص 
العــادي، ولــو لم يتحقــق الغــرض المقصــود. هــذا مــا لم ينــص 

القانــون أو الاتفــاق على غير ذلــك.

ــه مــن غــش أو خطــأ  2- وفي كل حــال يكــون المديــن مســئولاًً عما يأتي
جســيم.
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المادة 291

إذا التــزم المديــن بالامتنــاع عــن عمــل وأخــل بهــذا الالتــزام، جــاز 
ًـا للالتــزام، ولــه أن يطلــب مــن  للدائــن أن يطلــب إزالــة مــا وقــع مخالف�
القضــاء ترخيصًًــا في أن يقــوم بهــذه الإزالــة على نفقــة المديــن مــع عــدم 

الإخلال بحقــه في التعويــض.

المادة 292

1- إذا كان تنفيــذ الالتــزام عين�ًـا غير ممكــن أو غير ملائــم إلا إذا قــام بــه 
المديــن نفســه، جــاز للدائــن أن يطلــب الحكــم بإلــزام المديــن بهــذا 

التنفيــذ وبدفــع غرامــة تهديديــة إن امتنــع عــن ذلــك.

2- وإذا رأت المحكمــة أن مقــدار الغرامــة المحكــوم بهــا غير كافٍٍ 
لحمــل المديــن على التنفيــذ، جــاز لها أن تزيــد في الغرامــة كلما رأت 

ــادة. ًـا للزي داعي�

3- إذا تــم التنفيــذ العينــي، أو أصر المديــن على عــدم التنفيــذ، حــددت 
المحكمــة مقــدار التعويــض الــذي يلــزم بــه المديــن عــن عــدم 
التنفيــذ أو التــأخير فيــه مراعيــة في ذلــك الضرر الــذي أصــاب 

ــن. ــن المدي ــدا م ــذي ب ــت ال ــن والعن الدائ

)ثانيًًا( التنفيذ بطريق التعويض:

المادة 293

عنــد تعــذر تنفيــذ الالتــزام عين�ًـا، أو التــأخير فيــه، يجــب على المديــن 
تعويــض الضرر الــذي لحــق الدائــن بســبب ذلــك، مــا لم يثبــت المدين أن 

عــدم التنفيــذ أو التــأخير كان لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه.

المادة 294

الضرر  إحــداث  المديــن في  مــع خطــأ  الدائــن  اشترك خطــأ  إذا 
ــن الآخــر، حكمــت المحكمــة بإنقــاص  دون أن يســتغرق أحــد الخطأي

التعويــض بما يقابــل خطــأ الدائــن.

المادة 295

يجــوز الاتفــاق على أن يتحمــل المديــن تبعــة القــوة القاهــرة أو 
المفاجــئ. الحادث 

المادة 296 )))

ــب على  ــؤولية تترت ــة مس ــن أي ــن م ــاء المدي ــاق على إعف ــوز الاتف يج
ــذ التزامــه التعاقــدي، أو التأخــر في تنفيــذه إلا مــا ينشــأ عــن  عــدم تنفي

ــيم. ــه الجس ــه أو خطئ غش

المادة 297

لا ُيُســتحق التعويــض إلا بعــد إعــذار المديــن، مــا لم يقــضِِ الاتفــاق 
أو ينــص القانــون على غير ذلــك.

المادة 298

يكــون إعــذار المديــن بإنــذاره، أو بورقــة رســمية تقــوم مقــام 
تفــق عليهــا. الإنــذار، كما يجــوز أن يكــون الإعــذار بأيــة وســيلة أخــرى ُيُ

المادة 299

لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية:
١( معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996

ــاء  ــزام بمجــرد عــدم الوف ــن مخلًاً بالالت )أ( إذا اتفــق على أن يعــتبر المدي
بــه عنــد حلــول الأجــل.

ًا غير ممكــن أو غير مجــدٍٍ بفعــل  )ب( إذا أصبــح تنفيــذ الالتــزام عينـ�
المديــن.

)ج( إذا كان محل الالتزام تعويضًًا ترتب على عمل غير مشروع.

)د( إذا كان محــل الالتــزام تســليم شيء يعلــم المديــن أنــه مسروق أو رد 
شيء تســلمه دون حــق وهــو عــالم بذلــك.

)هـ( إذا صرح المدين كتابةًً أنه لن ينفذ التزامه.

المادة 300

1- تقــدر المحكمــة التعويــض إذا لم يكــن مقــدرًًا في العقــد أو بمقــتضى 
نــص في القانــون.

ــن  ــه م ــا فات ــارة وم ــن خس ــن م ــق الدائ ــا لح ــض م ــمل التعوي 2- ويش
الوفــاء  لعــدم  طبيعيــة  نتيجــة  هــذا  يكــون  أن  بشرط  كســب، 
ــة  ــة طبيعي ــتبر الضرر نتيج ــه. ويع ــاء ب ــر في الوف ــزام أو للتأخ بالالت
إذا لم يكــن في اســتطاعة الدائــن أن يتوقــاه ببــذل جهــد معقــول.

3- ومــع ذلــك إذا كان الالتــزام مصــدره العقــد، فلا يلتــزم المديــن 
الــذي لم يركــب غشًًــا أو خطــأ جســميًًا إلا بتعويــض الضرر الــذي 

ــد. ــت التعاق ــادة وق ــه ع ــن توقع كان يمك

المادة 301

ــان 231  ــأنه المادت ــق في ش ــض الضرر الأدبي، وُتُطب ــمل التعوي يش
و232.

المادة 302

ًـا مــن النقــود، يجــوز للمتعاقديــن أن  إذا لم يكــن محــل الالتــزام مبلغ�
ًـا التعويــض في العقــد أو في اتفــاق لاحــق. يقــدرا مقدم�

المادة 303

لا يكــون التعويــض المتفــق عليــه مســتحقًًا إذا أثبــت المديــن أن 
ــض عما  ــض التعوي ــة أن تخف ــوز للمحكم ــه ضرر، ويج ــن لم يلحق الدائ
ًـا فيــه إلى درجــة  هــو متفــق عليــه إذا أثبــت المديــن أن التقديــر كان مبالغ�
ــاق  ــاطلًاً كل اتف ــه. ويقــع ب ــد نفــذ في جــزء من ــزام ق كــبيرة، أو أن الالت

يخالــف ذلــك.

المادة 304

إذا جــاوز الضرر قيمــة التعويــض المتفــق عليــه، فلا يجــوز للدائــن 
أن يطالــب بأكثــر مــن هــذه القيمــة، إلا إذا أثبــت أن المديــن قــد ارتكــب 

. غشًًــا أو خطــأ جســيامًا

المادة 305

ــغ  ــل الانتفــاع بمبل ــد مقاب ــاطلًاً كل اتفــاق على تقــاضي فوائ 1- يقــع ب
ــه. ــزام ب ــاء بالالت ــأخير في الوف ــل الت مــن النقــود أو مقاب

ـًا كان نوعهــا  ويعــتبر في حكــم الفائــدة كل منفعــة أو عمولــة أي�
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يقابلــه خدمــة حقيقيــة  ثبــت أن ذلــك لا  إذا مــا  الدائــن  اشترطهــا 
متناســبة يكــون الدائــن قــد أداهــا فــعلًاً.

المادة 306

ــاء  ــن بالوف ًـا مــن النقــود، ولم يقــم المدي ــزام مبلغ� إذا كان محــل الالت
بــه بعــد إعــذاره، مــع قدرتــه على الوفــاء، وأثبــت الدائــن أنــه قــد لحقــه 
بســبب ذلــك ضرر غير مألــوف، جــاز للمحكمــة أن تحكــم على المديــن 

بتعويــض تراعــي فيــه مقتضيــات العدالــة.

 الفصل الثاني 
الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

المادة 307

1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

2- وجميــع الدائــنين متســاوون في هــذا الــضمان، إلا مــن كان لــه منهــم 
ًـا للقانــون. حــق التقــدم طبق�

) اولا ( استعمال الدائن حقوق مدنية ) الدعوي غير المباشرة ( 

المادة 308

دائــن، ولــو لم يكــن حقــه مســتحق الأداء، أن يســتعمل  لــكل   -1
باســم مدينــه حقــوق هــذا المديــن الماليــة، إلا مــا كان منهــا متــصلًاً 
بشــخصه خاصــة أو غير قابــل للحجــز، إذا أثبــت أن المديــن لم 
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــتعماله إياه ــدم اس ــوق وأن ع ــذه الحق ــتعمل ه يس

يســبب إعســاره أو زيــادة الإعســار.

ــن،  ــذا المدي ــذار ه ــه إع ــوق مدين ــن حق ــتعمال الدائ ــزم لاس 2- ولا يل
ولكــن إذا رفعــت دعــوى باســمه وجــب إدخالــه فيهــا وإلا كانــت 

ــة. غير مقبول

المادة 309

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبًًا عنه.

)ثانيًًا( دعوى عدم نفاذ التصرفات:

المادة 310

لــكل دائــن حقــه مســتحق الأداء، وصــدر مــن مدينــه تصرف ضــار 
بــه، أن يطلــب عــدم نفــاذ هــذا الــتصرف في حقــه، إذا كان الــتصرف قــد 
ــه إعســار  ــه، وترتــب علي ــن أو زاد في التزامات أنقــص مــن حقــوق المدي
المديــن أو زيــادة إعســاره، وذلــك إذا توافــرت الشروط المنصــوص 

ــتين. عليهــا في المادتين التالي

المادة 311

1- إذا كان تصرف المديــن بعــوض، اشترط لعــدم نفــاذه في حــق الدائــن 
غــش المديــن، وعلــم المـتصرف إليــه بهــذا الغــش. ويــفترض غــش 
المديــن إذا أثبــت الدائــن علمــه وقــت الــتصرف بأنــه مــعسر أو بأنــه 
كان ينبغــي عليــه أن يعلــم بذلــك، كما يــفترض علــم المـتصرف إليــه 
بغــش المديــن إذا أثبــت الدائــن أنــه كان يعلــم وقــت الــتصرف أن 

المديــن مــعسر أو كان ينبغــي أن يعلــم ذلــك.

ًـا، فإنــه لا يــشترط لعــدم نفــاذه في حــق  2- وإذا كان تصرف المديــن تبرع�

الدائــن غــش المديــن ولا حســن نيــة المـتصرف إليه.

المادة 312

الــذي  1- إذا كان تصرف المديــن بعــوض، ثــم تصرف الخلــف 
ــوض فلا  ــر بع ــف آخ ــه إلى خل مـتصرف في ــق ال ــه الح ــل إلي انتق
ــن أن يتمســك بعــدم نفــاذ الــتصرف إلا إذا أثبــت  يكــون للدائ
ــف الأول  ــن وأن الخل ــش المدي ــم غ ــاني كان يعل ــف الث أن الخل

ــش. ــذا الغ ــم به يعل

ــل  ــذي انتق ــف ال ــم تصرف الخل ــا، ث ــن تبرعًً 2- وإذا كان تصرف المدي
إليــه الحــق الـمتصرف فيــه إلى خلــف آخــر بعــوض، فلا يكــون 
للدائــن أن يتمســك بعــدم نفــاذ الــتصرف إلا إذا أثبــت أن الخلــف 
ــف الأول. ــه للخل ــت تصرف ــن وق ــار المدي ــم بإعس ــاني كان يعل الث

المادة 313

إذا ادعــى الدائــن إعســار المديــن، فليــس عليــه إلا أن يثبــت مــا في 
ذمتــه مــن ديــون، وعلى المديــن إذا ادعــى يسره أن يثبــت أن لــه مــن المال 

مــا يســاوي قيمــة الديــون أو يزيــد عليهــا.

المادة 314

ــنين  ــع الدائ إذا تقــرر عــدم نفــاذ الــتصرف، اســتفاد مــن ذلــك جمي
ــم. ــتصرف إضرارًًا به ــذا ال ــدر ه ــن ص الذي

المادة 315

ــة إدارة  ــه أن يتخلــص مــن الدعــوى إذا أودع خزان للمــتصرف إلي
التنفيــذ مــا يعــادل قيمــة المال المـتصرف فيــه.

المادة 316

1- إذا كان تصرف المديــن بتفضيــل دائــن على غيره، كان للدائــن أن 
مـواد  ــه، مــع مراعــاة أحــكام ال ــاذ الــتصرف في حق يطلــب عــدم نف

مــن 310 إلى 313.

2- وإذا وفى المديــن الـمعسر أحــد دائنيــه قبــل انقضــاء الأجــل، كان 
للدائــنين الآخريــن طلــب عــدم نفــاذ الوفــاء في حقهــم، أمــا إذا وفى 
ــب  ــنين طل ــون للدائ ــل، فلا يك ــاء الأج ــد انقض ــن بع ــن الدي المدي
عــدم نفــاذ الوفــاء إلا إذا كان قــد تــم بالتواطــؤ بين المديــن والدائــن 

الــذي اســتوفى حقــه.

المادة 317

تســقط دعــوى عــدم نفــاذ الــتصرف بانقضــاء ثلاث ســنوات مــن 
ــه،  ــتصرف في حق ــاذ ال ــدم نف ــبب ع ــن بس ــه الدائ ــم في ــذي عل ــوم ال الي
وتســقط في جميــع الأحــوال بانقضــاء خمــس عشرة ســنة مــن وقــت 

ــتصرف. ــدور ال ص

)ثالثًًا( الحق في الحبس:

المادة 318

1- لــكل مــن التــزم بــأداء شيء أن يمتنــع عــن الوفــاء بــه، مــادام الدائــن 
ــزام  ــط بالت ــه مســتحق الأداء، ومرتب ــزام علي ــاء بالت لم يعــرض الوف

ًـا للوفــاء بالتزامــه. المديــن، أو مــادام الدائــن لم يقــدم تأمين�ًـا كافي�

2- ومــع ذلــك لا يجــوز لحائــز الشيء أو محــرزه أن يمتنــع عــن رده حتــى 
يســتوفي مــا هــو مســتحق لــه مــن مصروفــات أنفقهــا على الشيء، إذا 
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كان التزامــه بالــرد ناشــئًًا عــن عمــل غير مشروع.

المادة 319

1- على الحابــس أن يحافــظ على الشيء، وأن يقــدم حســابًًا عــن 
ــه. غلت

التلــف،  أو  شــى عليــه الهلاك  المحبــوس خيُخ 2- وإذا كان الشيء 
ًـا لإجــراءات  فللحابــس أن يحصــل على إذن مــن المحكمــة في بيعــه وفق�
الاســتعجال،  المحكمــة في حالــة  إذن  يبيعــه دون  أن  ولــه  تحددهــا، 

وينتقــل الحــق في الحبــس مــن الشيء إلى ثمنــه.

المادة 320

مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه. 

المادة 321

ــل الحــق في الحبــس إلى  ــف، انتق ــوس أو تل ــك الشيء المحب إذا هل
مــا ُيُســتحق بســبب ذلــك مــن مقابــل أو تعويــض. وتسري على انتقــال 

ــازة. الحــق، الأحــكام الخاصــة برهــن الحي

المادة 322

1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس.

ــده دون علمــه  ــس إذا خــرج الشيء مــن ي ــك يجــوز للحاب 2- ومــع ذل
ـًا مــن  أو رغــم معارضتــه، أن يطلــب استرداده خلال ثلاثين يوم�
ــاء  ــل انقض ــده وقب ــن ي ــروج الشيء م ــه بخ ــم في ــذي عل ــت ال الوق

ســنة مــن وقــت خروجــه.

 الباب الثالث 
 الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام

 الفصل الأول
الشرط والأجل

)أولًاً( الشرط:

المادة 323

ًـا  ًـا على شرط إذا كان وجــوده أو زوالــه مترتب� يكــون الالتــزام معلق�
على أمــر مســتقبل غير محقــق الوقــوع.

المادة 324

أو  العــام  للنظــام  ـًا  الالتــزام مخالف� المعلــق عليــه  إذا كان الشرط   -1
الآداب أو مســتحيلًاً فإنــه يمنــع مــن قيــام الالتــزام إن كان الشرط 

ـًا، ولا يؤثــر في نفــاذ الالتــزام إن كان الشرط فاســخًًا. واقف�

لــق على شرط فاســخ مخالــف  2- ومــع ذلــك لا يقــوم الالتــزام الــذي ُعُ
للنظــام العــام أو الآداب إذا كان هــذا الشرط هــو الســبب الدافــع 

للالتــزام.

المادة 325

ًـا  لــق على شرط واقــف يجعــل وجــوده متوقف� لا يقــوم الالتــزام إذا ُعُ
على محــض إرادة الملتــزم.

المادة 326

1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط.

مــن  يتخــذ  أن  الشرط،  تحقــق  قبــل  للدائــن،  يجــوز  أنــه  على   -2
حقــه. على  بــه  يحافــظ  مــا  الإجــراءات 

المادة 327

ــإذا تحقــق هــذا  ــزام المعلــق على شرط فاســخ ينفــذ في الحال، ف 1- الالت
الشرط زال الالتــزام، وكان على الدائــن رد مــا أخــذه فــإذا اســتحال 

عليــه الــرد بســبب يعــزى إليــه وجــب عليــه أداء المقابــل.

2- ومــع ذلــك فــإن مــا قــام بــه الدائــن مــن أعمال الإدارة يبقــى نافــذًًا 
رغــم تحقــق الشرط.

المادة 328

ــت  ــره إلى الوق ــتند أث ــخًًا، اس ًـا كان أو فاس ــق الشرط، واقف� 1- إذا تحق
ــن  ــن أو م ــن إرادة المتعاقدي ــبين م ــد، إلا إذا ت ــه العق ــم في ــذي ت ال
طبيعــة العقــد أن وجــود الالتــزام أو زوالــه يكــون في الوقــت الــذي 

ــه الشرط. تحقــق في

2- ومــع ذلــك لا يكــون لــلشرط أثــر رجعــي إذا أصبــح محــل الالتــزام 
قبــل تحقــق الشرط مســتحيلًاً لســبب أجنبــي لا يــد للمديــن فيــه.

)ثانيًًا( الأجل:

المادة 329

ــر  ًـا على أم ــاؤه مترتب� ــاذه أو انته ــل إذا كان نف ــزام لأج ــون الالت يك
ــه. ــع في ــذي يق ــو لم يعــرف الوقــت ال ــوع ول مســتقبل محقــق الوق

المادة 330

ًـا إلى أجــل واقــف فإنــه لا يكــون نافــذًًا إلا في  1- إذا كان الالتــزام مضاف�
الوقــت الــذي ينــقضي فيــه الأجــل.

ــل انقضــاء الأجــل، أن يتخــذ مــن  ــى قب ــن حت ــه يجــوز للدائ 2- على أن
الإجــراءات مــا يحافــظ بــه على حقــه، ولــه بوجــه خــاص أن يطالــب 
بتــأمين إذا خشي إعســار المديــن أو إفلاســه واســتند في ذلــك إلى 

ســبب معقــول.

المادة 331

ـُفترض في الأجــل الواقــف أنــه ضرب لمصلحــة المديــن إلا إذا  1- ي�
نــص القانــون أو تــبين مــن العقــد أو مــن الظــروف أنــه ضرب 

لمصلحــة الدائــن أو لمصلحــة الطــرفين معًًــا.

2- وإذا تمحــض الأجــل لمصلحــة أحــد الطــرفين جــاز لــه أن ينــزل 
ــه. عن

المادة 332

يسقط حق المدين في الأجل الواقف:

)أ( إذا حكم بإفلاسه.

ــأمين  ــن ت ــن م ــى للدائ ــا أعط ــبير م ــد ك ــه إلى ح ــف بفعل )ب( إذا أضع
ــق أو  ــد لاح ــي بعق ــد ُأُعط ــأمين ق ــذا الت ــو كان ه ــى ل ــاص حت خ
بمقــتضى القانــون وهــذا مــا لم يختر الدائــن أن يطالــب بتكملــة 
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ــأمين يرجــع إلى ســبب لا دخــل  ــأمين. أمــا إذا كان إضعــاف الت الت
لإرادة المديــن فيــه فــإن الأجــل يســقط مــا لم يقــدم المديــن للدائــن 

ًـا. ًـا كافي� ضمان�

)ج( إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة 333

ــأمين  ًـا بت ــن إلا إذا كان مضمون� ــوت المدي ــل بم ــن المؤج ــل الدي يح
ًـا. ًـا كافي� ــة ضمان� ــدم الورث ــاص أو ق خ

المادة 334

ــد المقــدرة  ــه إلا عن ــن لا يقــوم بوفائ ــزام أن المدي ــبين مــن الالت إذا ت
ــة في  ــول الأجــل مراعي ــت المحكمــة ميعــادًًا مناســبًًا لحل أو المـيسرة عين
ذلــك مــوارد المديــن الحاليــة والمســتقبلة ومفترضــة فيــه عنايــة الشــخص 

الحريــص على الوفــاء بالتزامــه.

المادة 335

انتهــاء الالتــزام دون أن  الفاســخ  انقضــاء الأجــل  يترتــب على 
يكــون لهــذا الانتهــاء أثــر رجعــي.

 الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام

)أولًاً( الالتزام التخييري:

المادة 336

يجــوز أن يكــون محــل الالتــزام أحــد أشــياء قيميــة أو مثليــة مــن أجنــاس 
مختلفــة، ويكــون الخيــار في تعيينــه للمديــن أو للدائــن.

ــون أو اتفــق  ــار التعــيين كان للمديــن، إلا إذا قضى القان وإذا ُأُطلــق خي
ــار للدائــن. المتعاقــدان على أن الخي

المادة 337

1- يلــزم في خيــار التعــيين تحديــد المـدة التــي يكــون فيهــا الخيــار، فــإذا 
أطلــق الخيــار بــدون مــدة، حــددت لــه المحكمــة المـدة المناســبة بنــاءًً 

على طلــب أي مــن الطــرفين.

2- وإذا كان الخيــار للمديــن وامتنــع عــن الاختيــار أو تعــدد المدينــون 
ــة أن  ــن المحكم ــب م ــن أن يطل ــاز للدائ ــم ج ــيما بينه ــوا ف ولم يتفق
تتــولى بنفســها تعــيين محــل الالتــزام أمــا إذا كان الخيــار للدائــن 
ــم  ــيما بينه ــوا ف ــون ولم يتفق ــدد الدائن ــار أو تع ــن الاختي ــع ع وامتن

ــن. ــار إلى المدي ــل الخي انتق

المادة 338

ــده  ــن وهلــك أحــد الشــيئين في ي ــار التعــيين للمدي 1- إذا كان خي
لــزم الدائــن بــالشيء الثــاني، فــإن هلــكا جميعًًــا انــقضى  كان لــه أن ُيُ
الالتــزام. 2-وإذا كان المديــن مســئولاًً عــن الهلاك ولــو فــيما يتعلــق 

ـًا أن يدفــع قيمــة آخــر شيء هلــك. بأحــد الشــيئين كان ملزم�

المادة 339

ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

)ثانيًًا( الالتزام البدلي:

المادة 340

1- يكــون الالتــزام بدلي�ًـا إذا لم يكــن محلــه إلا شــيئًًا واحــدًًا، ولكــن تبرأ 
ذمــة المديــن إذا أدى بــدلاًً منــه شــيئًًا آخــر.

2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

 الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام

)أولًاً( التضامن:

المادة 341

ُـفترض وإنما يكــون بنــاءًً  التضامــن بين الدائــنين أو بين المديــنين لا ي�
على اتفــاق أو نــص في القانــون وذلــك مــع مراعــاة قواعــد التجــارة.

1- التضامن بين الدائنين:

المادة 342

ــن  ــة المدي ــن مطالب ــعين أو منفردي ــنين مجتم ــنين المتضام ــوز للدائ 1- يج
ــن  ــن م ــة كل دائ ــق رابط ــا يلح ــك م ــى في ذل ــن ويراع ــكل الدي ب

ــن. ــر الدي ــن أث ــدل م ــف يع وص

2- ولا يجــوز للمديــن إذا طالبــه أحــد الدائــنين المتضامــنين بالوفــاء أن 
ــه بأوجــه الدفــع الخاصــة بــغيره مــن الدائــنين ولكــن لا  يحتــج علي
يجــوز لــه أن يحتــج على الدائــن المطالــب بأوجــه الدفــع الخاصــة بــه 

ًـا. وبأوجــه الدفــع المشتركــة بين الدائــنين جميع�

المادة 343

1- يجــوز للمديــن أن يــوفي كل الديــن لأي مــن الدائــنين المتضامــنين إلا 
إذا أنــذره دائــن آخــر بــأن يمتنــع عــن ذلــك.

2- ومــع ذلــك لا يحــول التضامــن دون انقســام الديــن بين ورثــة أحــد 
الدائــنين المتضامــنين إلا إذا كان الديــن غير قابــل للانقســام.

المادة 344

ــنين المتضامــنين بســبب غير  1- إذا برئــت ذمــة المديــن قِِبــل أحــد الدائ
ــن  ــة الدائ ــدر حص ــنين إلا بق ــي الدائ ــل باق ــه قِِب ــاء لم تبرأ ذمت الوف

ــه. ــن قِِبل ــذي برئــت ذمــة المدي ال

ــنين المتضامــنين عــملًاً مــن شــأنه الإضرار بــغيره مــن  2- وإذا أتــى أحــد الدائ
الدائــنين لم ينفــذ هــذا العمــل في حقهــم.

المادة 345

كل مــا يســتوفيه أحــد الدائــنين المتضامــنين مــن الديــن يــصير مــن 
جــد اتفــاق أو نــص  ًـا ويقتســمونه بالتســاوي إلا إذا ُوُ حــق الدائــنين جميع�

يــقضي بــغير ذلــك.

2- التضامن بين المدينين:

المادة 346

1- يجــوز للدائــن مطالبــة المديــنين المتضامــنين بالديــن مجتمــعين أو 
منفرديــن ويراعــى في ذلــك مــا يلحــق رابطــة كل مديــن مــن وصف 
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يعــدل مــن أثــر الديــن، وإذا طالــب الدائــن أحــد المديــنين ابتــداءًً لم 
يمنعــه ذلــك مــن مطالبــة البــاقين.

ــه الدائــن بالوفــاء أن يحتــج بأوجــه  2- ولا يجــوز للمديــن الــذي يطالب
الدفــع الخاصــة بــغيره مــن المديــنين، ولكــن يجــوز لــه أن يحتــج 
ــنين  ــة بين المدي ــه المشترك ــه وبالأوج ــة بنفس ــع الخاص ــه الدف بأوج

ًـا. جميع�

المادة 347

1- يترتــب على وفــاء أحــد المديــنين المتضامــنين بالديــن عين�ًـا أو بمقابــل 
بــراءة ذمتــه وبــراءة باقــي المديــنين.

ــن  ــة الدي ــق حوال ــنين بطري ــنين المتضام ــد المدي ــة أح ــت ذم 2-وإذا برئ
ــة. ــوا بالحوال ــرون إلا إذا رض ــون الآخ ــه المدين ــه يبرأ مع فإن

المادة 348

ــنين المتضامــنين  ــن وأحــد المدي ــد الديــن بين الدائ يترتــب على تجدي
ــنين إلا إذا احتفــظ الدائــن بحقــه قبلهــم. أن تبرأ ذمــة باقــي المدي

المادة 349

لا يجــوز للمديــن المتضامــن أن يحتــج بالمقاصــة التــي تقــع بين 
ــر. ــن الآخ ــذا المدي ــة ه ــدر حص ــر إلا بق ــن آخ ــن متضام ــن ومدي الدائ

المادة 350

ــه المتضامــنين فــإن الديــن لا  ــن وأحــد مديني إذا اتحــدت ذمــة الدائ
ينــقضي بالنســبة إلى باقــي المديــنين إلا بقــدر حصــة المديــن الــذي اتحــدت 

ذمتــه مــع الدائــن.

المادة 351

1- إذا أبــرأ الدائــن أحــد المديــنين المتضامــنين فلا تبرأ ذمــة البــاقين إلا 
إذا صرح الدائــن بذلــك.

2- فــإذا لم يصــدر منــه هــذا التصريــح كان لــه أن يطالــب باقــي المديــنين 
المتضامــنين بما يبقــى مــن الديــن بعــد خصــم حصــة المديــن الــذي 
أبــرأه، ومــع ذلــك يكــون لــه مطالبتهــم بــكل الديــن إذا مــا احتفــظ 
لنفســه بهـذا الحــق، وفي هــذه الحالــة الأخيرة يكــون لهـؤلاء المديــنين 
ــدار  ــه بمق ــراء لصالح ــدر الإب ــذي ص ــن ال ــوع على المدي ــق الرج ح

حصتــه في الديــن.

المادة 352

إذا أبــرأ الدائــن أحــد المديــنين المتضامــنين مــن التضامــن بقــي حقــه 
تفــق على غير ذلــك. في الرجــوع على البــاقين بــكل الديــن مــا لم ُيُ

المادة 353

1- في جميــع الأحــوال التــي يبرئ فيهــا الدائــن أحــد المديــنين المتضامنين 
ســواء أكان الإبــراء مــن الديــن أو مــن التضامــن يكــون لباقــي 
ــه في  ــن بنصيب ــذا المدي ــاء على ه ــد الاقتض ــوا عن ــنين أن يرجع المدي

ــلمادة 359. ًـا ل حصــة المـعسر منهــم وفق�

2- على أنــه إذا أخلى الدائــن المديــن الــذي أبــرأه مــن كل مســئولية 
ــن  ــب هــذا المدي ــذي يتحمــل نصي ــن هــو ال ــإن الدائ ــن ف عــن الدي

في حصــة الـمعسر.

المادة 354

1- إذا امتنــع سماع الدعــوى بمــرور الزمــان بالنســبة إلى أحــد المديــنين 
المتضامــنين فلا يســتفيد مــن ذلــك باقــي المديــنين إلا بقــدر حصــة 

هــذا المديــن.

2- وإذا انقطعــت المـدة المقــررة لعــدم سماع الدعــوى أو أوقــف سريانها 
بالنســبة إلى أحــد المديــنين المتضامــنين فلا يجــوز للدائــن أن يتمســك 

بذلــك قبــل باقــي المدينين.

المادة 355

1- لا يكــون المديــن المتضامــن مســئولاًً فــيما يتعلــق بتنفيــذ الالتــزام إلا 
عــن فعلــه.

2- وإذا أعــذر الدائــن أحــد المديــنين المتضامــنين أو قاضــاه فلا يكــون 
لذلــك أثــر بالنســبة إلى باقــي المديــنين، أمــا إذا أعــذر أحــد المديــنين 
هــذا  مــن  يســتفيدون  المديــنين  باقــي  فــإن  الدائــن  المتضامــنين 

ــذار. الإع

المادة 356

وتضمــن  المتضامــنين،  المديــنين  أحــد  مــع  الدائــن  تصالــح  إذا 
ــة وســيلة أخــرى.  ــه بأي ــراءة الذمــة من ــن أو ب ــراء مــن الدي الصلــح الإب
اســتفاد منــه الباقــون، أمــا إذا كان مــن شــأن هــذا الصلــح أن يرتــب في 
ًـا أو أن يزيــد فــيما هــم ملتزمــون بــه فإنــه لا ينفــذ في حقهــم  ذمتهــم التزام�

ــوه. إلا إذا قبل

المادة 357

ــن فلا يسري هــذا الإقــرار  ــنين المتضامــنين بالدي 1- إذا أقــر أحــد المدي
في حــق البــاقين.

2- وإذا نــكل أحــد المديــنين المتضامــنين عــن اليــمين أو وجــه إلى الدائــن 
يمين�ًـا حلفهــا فلا يضــار بذلــك باقــي المدينين.

3- وإذا اقــتصر الدائــن على توجيــه اليــمين إلى أحــد المديــنين المتضامنين 
فحلفهــا فــإن المديــنين الآخريــن يســتفيدون مــن ذلك.

المادة 358

ــه على  ــج ب ت ــنين فلا حيُح ــنين المتضام ــد المدي ــم على أح ــدر حك 1- إذا ص
ــاقين. الب

2- أمــا إذا صــدر الحكــم لصالــح أحدهــم فــإن البــاقين يســتفيدون منــه 
ــذي صــدر الحكــم  ــن ال ًـا على ســبب خــاص بالمدي إلا إذا كان مبني�

لصالحــه.

المادة 359

1- إذا وفى أحــد المديــنين المتضامــنين كل الديــن أو مــا يزيــد على حصتــه 
فيــه أو قضــاه بطريــق مــن الطــرق المعادلــة للوفــاء فلا يجــوز لــه أن 
يرجــع على أي مــن المديــنين إلا بقــدر حصتــه، ولــو كان المـوفي قــد 

رجــع بدعــوى الدائــن اســتنادًًا إلى مــا لــه مــن حــق الحلــول.
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المديــنين حصصًًــا متســاوية بين  إذا وفــاه أحــد  الديــن  2- ويقســم 
ــك. ــغير ذل ــقضي ب ــون ي ــص في القان ــاق أو ن ــد اتف ــا لم يوج ــع م الجمي

ــار  ــة هــذا الإعس ــل تبع ــنين تحم 3- وإذا أعسر أحــد المديــنين المتضام
المديــن الــذي وفى الديــن وســائر المديــنين الآخريــن كل بقــدر 

حصتــه.

المادة 360

إذا كان أحــد المديــنين المتضامــنين هــو وحــده صاحــب المصلحــة في 
الديــن فإنــه يتحمــل بــه كلــه في علاقتــه بالبــاقين.

)ثانيًًا( عدم قابلية الدين للانقسام:

المادة 361

يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

)أ( إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.

ــزام  ــدان أن الالت ــه المتعاق ــى إلي ــذي رم ــرض ال ــن الغ ــبين م )ب( إذا ت
ــك. ــن إلى ذل ــة المتعاقدي ــت ني ــسامًا أو إذا انصرف ــذه منق ــوز تنفي لا يج

المادة 362

ــم  ــام، كان كل منه ــل للانقس ــزام غير قاب ــون في الت ــدد المدين إذا تع
ــذي وفى حــق الرجــوع على  ــن ال ــزام كاملًاً، وللمدي ــاء الالت ًـا بوف ملزم�

ــبين مــن الظــروف غير ذلــك. ــه، إلا إذا ت ــاقين كل بقــدر حصت الب

المادة 363

إذا تعــدد الدائنــون في التــزام غير قابــل للانقســام، أو تعــدد ورثــة 
ــأداء  ــب ب ــن أو وارث أن يطال ــكل دائ ــاز ل ــزام ج ــذا الالت ــن في ه الدائ
الالتــزام كاملًاً، فــإذا اعترض أحــد الدائــنين أو الورثــة على ذلــك، كان 
ًـا بــأداء الالتــزام للدائــنين مجتمــعين أو بإيــداع الشيء محــل  المديــن ملزم�

ــذ. ــة إدارة التنفي ــزام خزان الالت

ــدر  ــزام كل بق ــتوفى الالت ــذي اس ــن ال ــون على الدائ ــع الدائن ويرج
ــه. حصت

 الباب الرابع 
 انتقال الالتزام
 الفصل الأول 
حوالة الحق

المادة 364

ــه،  ــة مدين ــق في ذم ــن ح ــه م ــا ل ــل إلى غيره م ــن أن يحي ــوز للدائ يج
إلا إذا منــع مــن ذلــك نــص في القانــون أو اتفــاق المتعاقديــن أو طبيعــة 

ــن. ــاء المدي ــة إلى رض ــة دون حاج ــم الحوال ــزام، وتت الالت

المادة 365

لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًاً للحجز.

المادة 366

لا تكــون الحوالــة نافــذة في حــق المديــن أو في حــق الــغير إلا إذا 
قبلهــا المديــن أو ُأُعلنــت لــه، على أن نفاذهــا في حــق الــغير بقبــول المديــن 

يســتلزم أن يكــون القبــول ثابــت التاريــخ.

المادة 367

يجــوز للدائــن المحــال لــه، ولــو قبــل نفــاذ الحوالــة في حــق المديــن 
ــه على الحــق المحــال. ــغير، أن يتخــذ مــن الإجــراءات مــا يحافــظ ب وال

المادة 368

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة 369

على المحيــل أن يســلم المحــال لــه ســند الحــق المحــال بــه، وأن يقــدم 
لــه وســائل إثباتــه ومــا هــو ضروري مــن بيانــات لتمكينــه من اســتيفائه.

المادة 370

للمديــن أن يتمســك قبــل المحــال لــه بالدفــوع التــي كان لــه، وقــت 
نفــاذ الحوالــة في حقــه، أن يحتــج بهـا على المحيــل، كما يجــوز لــه أن يحتــج 

بالدفــوع الخاصــة بــه في مواجهــة المحــال لــه.

المادة 371

ــق  ــود الح ــل إلا وج ــن المحي ــوض فلا يضم ــة بع ــت الحوال 1- إذا كان
المحــال بــه وقــت الحوالــة مــا لم بوجــد )3( اتفــاق يــقضي بــغير 

ــك. ذل

2- أمــا إذا كانــت الحوالــة بــغير عــوض فلا يكــون المحيــل ضامن�ًـا حتــى 
ــود الحق. لوج

المادة 372

إذا ضمــن المحيــل يســار المديــن فلا يــنصرف هــذا الــضمان إلا إلى 
تفــق على غير ذلــك. اليســار وقــت الحوالــة مــا لم ُيُ

المادة 373

ًـا للمادتين الســابقتين،  1- إذا رجــع المحــال لــه بالــضمان على المحيــل طبق�
فلا يلــزم المحيــل إلا بــرد مــا أخــذه مــن المحــال لــه مــع المصروفات، 

جــد اتفــاق يــقضي بدفــع أكثــر مــن ذلــك. حتــى لــو ُوُ

2- ومــع ذلــك إذا كان المحيــل يعلــم بعــدم وجــود الحــق بذمــة المديــن 
فإنــه يلتــزم بتعويــض المحــال لــه حســن النيــة عما نالــه مــن ضرر.

المادة 374

ــن  ــه م ــه عما يلحق ــال ل ــض المح ــن تعوي ــئولاًً ع ــل مس ــون المحي 1- يك
ــوض. ــغير ع ــة ب ــت الحوال ــو كان ــخصية ول ــه الش ــبب أفعال ضرر بس

2- ويقع باطلًاً كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة 375

إذا تعــددت الحوالــة بحــق واحــد قدمــت الحوالــة التــي تكــون 
أســبق في نفاذهــا في حــق الــغير.

المادة 376

1- إذا وقــع تحــت يــد المحــال عليــه حجــز قبــل أن تصبــح الحوالــة 
ــة  ــز بمثاب ــبة إلى الحاج ــة بالنس ــت الحوال ــغير كان ــق ال ــذة في ح ناف
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ــانٍٍ. ــز ث حج

ــة  ــت الحوال ــد أن أصبح ــر بع ــز آخ ــع حج ــة إذا وق ــذه الحال 2- وفي ه
المتقــدم  الحاجــز  بين  يقســم  الديــن  فــإن  الــغير  حــق  في  نافــذة 
ــن  ــذ م ــاء على أن يؤخ ــمة غرم ــر قس ــز المتأخ ــه والحاج ــال ل والمح
ــال. ــق المح ــه الح ــال ل ــه المح ــتكمل ب ــا يس ــر م ــز المتأخ ــق الحاج ح

 الفصل الثاني
حوالة الدين

المادة 377

1- يترتــب على حوالــة الديــن نقــل الديــن مــن ذمــة المديــن الأصلي إلى 
ذمــة المحــال عليــه.

2- وتكــون الحوالــة مقيــدة إذا تقيــد الأداء فيهــا مــن عين أو ديــن 
للمحيــل بذمــة المحــال عليــه وتكــون مطلقــة إذا لم يتقيــد الأداء 
ــه ديــن  فيهــا بشيء مــن ذلــك ولــو كان للمديــن بذمــة المحــال علي

أو عين يمكــن التأديــة منــهما.

المادة 378

قــدت الحوالــة بين المديــن الأصلي والمحــال عليــه فإنهــا لا  1- إذا ُعُ
تكــون نافــذة في حــق الدائــن إلا إذا أقرهــا.

2-وإذا قــام المديــن الأصلي أو المحــال عليــه بــإعلان الحوالــة إلى الدائــن 
وعين لــه أجلًاً مناســبًًا لإقرارهــا ثــم انــقضى الأجــل دون أن يصــدر 

هــذا الإقــرار اعــتبر ســكوت الدائــن رفضًًــا للحوالــة.

المادة 379

تصــح الحوالــة باتفــاق بين الدائــن والمحــال عليــه، ولكــن إذا لم 
يقرهــا المديــن الأصلي فلا يكــون للمحــال عليــه حــق في الرجــوع عليــه 

ــن. ــة الدي ًـا لأحــكام حوال طبق�

المادة 380

ــة، أو أقرهــا بــرئ المديــن  ًـا في عقــد الحوال ــه طرف� إذا كان المحــال ل
ــن. الأصلي مــن الدي

المادة 381

1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.

ــل  ًـا قِِب ــخصيًًا ملتزم� ًـا كان أو ش ــل عيني� ــى الكفي ــك لا يبق ــع ذل 2- وم
ــة. ــه إلا إذا رضي بالحوال ــال ل المح

المادة 382

ــل مــن  ــه بما كان للمحي ــل المحــال ل ــه أن يتمســك قب للمحــال علي
دفــوع متعلقــة بــذات الديــن، كما يجــوز لــه التمســك بالدفــوع المســتمدة 

مــن عقــد الحوالــة.

المادة 383

ــد  ــارض بع ــبب ع ــة بس ــه الحوال ــدت ب ــذي قي ــن ال ــقضى الدي 1- إذا ان
انعقادهــا فلا يؤثــر ذلــك في قيــام الحوالــة، ويكــون للمحــال عليــه 

الرجــوع على المحيــل بقــدر مــا أداه للمحــال لــه.

يــدت بــه الحوالــة بســبب ســابق على  2- أمــا إذا انــقضى الديــن الــذي ُقُ
عــزى إلى المحــال عليــه فــإن الحوالــة تبطــل. انعقادهــا ولا ُيُ

المادة 384

ــه  ــل بثمن ــذي أحي ــع ال ــا المبي ــتحق فيه ــي يس ــوال الت ــع الأح في جمي
يكــون للمحــال عليــه إذا أدى الثمــن الخيــار في الرجــوع إمــا على المحيــل 

وإمــا على المحــال لــه الــذي أوفــاه.

المادة 385

إذا أحــال المديــن دائنــة على الوديــع حوالــة مقيــدة بالــعين المودعــة 
ــغير خطــأ مــن  ــه ب ــل أدائهــا للمحــال ل ــم هلكــت الوديعــة قب ــده، ث عن
الوديــع، ترتــب على ذلــك انفســاخ الحوالــة، أمــا إذا اســتحقت الوديعــة 

للــغير تبطــل الحوالــة.

المادة 386

بالــعين  مقيــدة  حوالــة  الغاصــب  على  دائنــة  المديــن  أحــال  إذا 
المغصوبــة وهلكــت الــعين في يــد الغاصــب قبــل أدائهــا للمحــال لــه فلا 
يؤثــر ذلــك في قيــام الحوالــة، أمــا إن اســُتُحقت الــعين المغصوبــة للــغير 

ــة. ــت الحوال بطل

المادة 387

في  شرط  إذا  إلا  المحيــل  على  يرجــع  أن  لــه  للمحــال  يجــوز  لا 
الحوالــة الرجــوع إن تعــذر اســتيفاء الديــن مــن المحــال عليــه أو إذا 
فســخت الحوالــة المقيــدة أو بطلــت بانقضــاء الديــن أو هلاك الــعين أو 

و386. و385  و384  الـمواد 383  ـًا لأحــكام  وفق� اســتحقاقها 

المادة 388

ــد  ــه عن ــن ل ــة، ولم يك ــة مطلق ــه حوال ــن الأصلي دين ــال المدي إذا أح
ــن على  ــد أداء الدي ــه بع ــال علي ــع المح ــن أو عين، رج ــه دي ــال علي المح

ــه. ــال ب ــن المح ــدر الدي ــن الأصلي بق المدي

المادة 389

إذا أحــال المديــن الأصلي دينــه حوالــة مطلقــة، وكان لــه عنــد 
ــة  ــة، بقــي لــه بعــد الحوال ــه ديــن أو عين مودعــة أو مغصوب المحــال علي
الحــق في مطالبــة المحــال عليــه بالديــن أو الــعين إلى أن يــؤدي المحــال بــه 
ــا  ــقط م ــه س ــال ل ــالأداء للمح ــه ب ــال علي ــام المح ــه، وإن ق ــال ل إلى المح

ــا أدى. ــدر م ــا بق ــه قصاصًً علي

المادة 390

إذا انعقــدت الحوالــة مقيــدة بديــن أو عين فلا يكــون للمديــن 
الأصلي مطالبــة المحــال عليــه ولا يكــون للمحــال عليــه الوفــاء لذلــك 

ــن. المدي

 الباب الخامس 
 انقضاء الالتزام

 الفصل الأول
الوفاء 

المادة 391

1- يكــون وفــاء الديــن مــن المديــن كما يصــح وفــاؤه ممــن لــه حــق 
ـًا لــلمادة 394. الحلــول القانــوني محــل الدائــن وفق�

أيضًًــا مــن أجنبــي، ولــو كان ذلــك دون علــم  الوفــاء  2-ويصــح 
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ــاء  ــن أن يرفــض الوف ــه يجــوز للدائ ــه، على أن ــن أو رغــم إرادت المدي
ــذا  ــن ه ــغ الدائ ــك وأبل ــن على ذل ــي إذا اعترض المدي ــن الأجنب م

الاعتراض.

3- وفي جميــع الأحــوال فإنــه يجــوز للدائــن أن يرفــض الوفــاء مــن غير 
ــذه  ــزام أن ينف ــة الالت ــتلزمت طبيع ــاق أو اس ــص الاتف ــن إذا ن المدي

المديــن بنفســه.
المادة 392 )))

ــكًًا لــلشيء الــذي وفى  ُـشترط لصحــة الوفــاء أن يكــون المـوفي مال 1- ي�
ــه. ــه، وأن يكــون أهلًاً للــتصرف في ب

2- ومــع ذلــك فالوفــاء مــن ناقــص الأهليــة بشيء مســتحق عليــه 
يكــون صحيحًًــا إذا لم يلحــق الوفــاء ضررًًا بــه.

3- وإذا وفى المديــن بديــن بعــض الدائــنين وهــو في مــرض موتــه وكان 
مالــه لا يســع الوفــاء بجمــع ديونه فــأدى الوفاء بالديــن إلى الإضرار 

ببقيــة الدائــنين فــإن الوفــاء لا ينفــذ في حــق هــؤلاء البــاقين.

المادة 393

1- إذا قــام الــغير بوفــاء الديــن، كان لــه حــق الرجــوع على المديــن بقــدر 
مــا دفعــه.

2- ومــع ذلــك يجــوز للمديــن الــذي حصــل الوفــاء دون علمــه أو رغــم 
إرادتــه أن يمنــع رجــوع المـوفي بما وفــاه عنــه كلًاً أو بعضًًــا إذا أثبــت 

أن لــه مصلحــة في الاعتراض على الوفــاء.

المادة 394

إذا قــام بالوفــاء شــخص غير المديــن، حــل الـموفي محــل الدائــن 
الــذي اســتوفى حقــه في الأحــوال الآتيــة:

)أ( إذا كان الموفي ملزمًًا بالدين مع المدين أو ملزمًًا بوفائه عنه. 

ًـا عليــه بما لــه مــن تــأمين  )ب( إذا كان المـوفي دائن�ًـا ووفى دائن�ًـا آخــر مقدم�
عينــي ولــو لم يكــن للمــوفي أي تــأمين.

صــص الشيء  )ج( إذا كان المـوفي قــد تملــك شــيئًًا وأدى الديــن لدائــن ُخُ
لــضمان حقــه.

)د( إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة 395

1- للدائــن الــذي اســتوفى حقــه مــن غير المديــن أن يتفــق مــع هــذا الغير 
على أن يحــل محلــه، حتــى لــو لم يقبــل المديــن ذلــك، على أن يكــون 
الاتفــاق واردًًا في محــرر ثابــت التاريــخ لم يتأخــر عــن وقــت الوفــاء.

2- وللمديــن أيضًًــا إذا اقترض مــالاًً ســدد بــه الديــن أن يحــل المقــرض 
محــل الدائــن الــذي اســتوفى حقــه ولــو بــغير رضــاء هــذا الدائــن، 
على أن يكــون الاتفــاق على الحلــول واردًًا في محــرر ثابــت التاريــخ 
ُـبين  وأن يذكــر في عقــد القــرض أن المال قــد خصــص للوفــاء، وأن ي�
في المخالصــة أن الوفــاء كان مــن المال المـقترض مــن الدائــن الجديــد 

ولا يجــوز للدائــن الأصلي أن يرفــض إدراج ذلــك البيــان.

١( اضيفت الفقرة الثالثة  بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996

المادة 396

ًـا محــل الدائــن، كان لــه حقــه بما لهـذا الحــق  ًـا أو اتفاق� مــن حــل قانون�
مــن خصائــص ومــا يلحقــه مــن توابــع، ومــا يكفلــه مــن تأمينــات ومــا 
يــرد عليــه مــن دفــوع، ويكــون هــذا الحلــول بالقــدر الــذي أداه مــن حــل 

محــل الدائــن.

المادة 397

ــه، فلا  ــه في ــل محل ــه وح ــن حق ــزءًًا م ــن ج ــن الدائ 1- إذا وفى غير المدي
ــه مــن  ــا بقــي ل ــول ويكــون في اســتيفاء م ــن بهــذا الحل يضــار الدائ
ــك. ــغير ذل ــقضي ب ــاق ي ــا لم يوجــد اتف ــاه م ًـا على مــن وف الحــق مقدم�

2- وإذا حــل شــخص آخــر محــل الدائــن فــيما بقــي لــه مــن الحــق رجــع 
مــن حــل أخيًرًا هــو ومــن تقدمــه في الحلــول كل بقــدر مــا هــو 

ــاء. ــمة غرم ــاسما قس ــه وتق ــتحق ل مس

المادة 398

إذا وفى حائــز العقــار المرهــون كل الديــن، وحــل محــل الدائــنين 
فلا يكــون لــه بمقــتضى هــذا الحلــول أن يرجــع على حائــز لعقــار آخــر 
مرهــون في ذات الديــن إلا بقــدر حصــة هــذا الحائــز بحســب قيمــة مــا 

حــاز مــن عقــار.

المادة 399

1- يكون الوفاء للدائن.

2- ويعــتبر ذا صفــة في اســتيفاء الديــن مــن يقــدم للمديــن مخالصــة 
ــن. ــن الدائ ــادرة م ص

المادة 400

أقــر  إذا  المديــن إلا  الدائــن، فلا تبرأ ذمــة  لــغير  الوفــاء  إذا كان 
الدائــن هــذا الوفــاء أو عــادت عليــه منفعــة منــه وبقــدر هــذه المنفعــة أو 

ــن. ــر الدائ ــر بمظه ــخص ظاه ــة لش ــن ني ــاء بحس ــم الوف ت

المادة   401 

1- إذا رفــض الدائــن بــغير مبرر مقبــول الوفــاء المعــروض عليــه عرضــا 
صحيحــا٬ أو رفــض القيــام بــالأعمال التــي لا يتــم الوفــاء بدونهـا٬ 
أو أعلــن أنــه يرفــض الوفــاء٬ كان للمديــن أن ينــذره مســجلا 

علـيـه ـهـذا الرـفـض.

 2- فــإذا تــم الإنــذار تحمــل الدائــن تبعــة هلاك الشيء أو تلفــه وأصبــح 
والمطالبــة  الدائــن  نفقــة  على  الشيء  إيــداع  في  الحــق  للمديــن 

بالتعويــض إن كان لــه مقتــض.

المادة   402 

يقــوم مقــام الوفــاء٬ عــرض الديــن عرضــا حقيقيــا٬ إذا تلاه٬ 
إيــداع أو إجــراء بديــل عنــه وفقــا لأحــكام قانــون المرافعــات٬ ثــم قبلــه 

ــه. ــي بصحت ــن أو صــدر حكــم نهائ الدائ

المادة   403 

ــداع  ــاشرة بإي ــام مب ــن٬ إذا ق ــبة إلى المدي ــن بالنس ــاء للدي ــتبر وف يع
ــداع وفقــا لأحــكام  ــل عــن الإي ــن بتمامــه٬ أو اتخــذ الإجــراء البدي الدي
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يـة: حـوال الآتـ لـك في الأـ عـات وذـ نـون المرافـ قاـ

أ-إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. 

ب-إذا كان الدائــن عديــم الأهليــة أو ناقصهــا وليــس لــه نائــب يقبــل 
عـنـه الوـفـاء.

جـ-إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. 

ــاذ  ــذر اتخ ــن المتع ــل م ــرى تجع ــة أخ ــباب جدي ــاك أس ــت هن د- إذا كان
أو  الإيــداع  إجــراء  قبــل  للديــن  الحقيقــي  العــرض  إجــراءات 

الإجــراء البديــل عنــه.

المادة   404 

1- إذا عــرض المديــن الديــن عرضــا حقيقيــا٬ وأتبــع العــرض بإيــداع 
أو بإجــراء بديــل٬ جــاز لــه أن يرجــع في هــذا العــرض مــا دام 
الدائــن لم يقبلــه٬ أو مــا دام لم يصــدر حكــم نهائــي بصحتــه٬ وإذا 

ــات. ــه مــن ضمان ــه بما ل ــن على حال رجــع بقــي الدي

ــد  ــن٬ أو بع ــه الدائ ــد أن قبل ــرض بع ــن في الع ــع المدي ــا إذا رج 2- أم
ــه  ــه هــذا الرجــوع٬ فإن ــن من ــل الدائ ــه وقب ــا بصحت أن حكــم نهائي
لا يكــون للدائــن أن يتمســك بعــد ذلــك بما كان يكفــل حقــه مــن 

ــنين. ــة الضام ــن وذم ــة الشركاء في الدي ــات وتبرأ ذم تأمين

المادة   405 

ــغيره  ــي ب ــن أن يف ــس للمدي ــتحق فلي ــالشيء المس ــاء ب ــون الوف يك
ئـن. ضـاء الداـ بـدون رـ ــه٬ ـ ــدلا عن ب

المادة   406 

1- لا يجــوز للمديــن أن يجبر الدائــن على أن يقبــل وفــاء جزئيــا لحقــه مــا 
لم يوـجـد اتـفـاق أو ـنـص ـيـقضي ـبـغير ذـلـك.

2- وإذا كان الديــن متنازعــا في جــزء منــه وقبــل الدائــن أن يســتوفي 
ــزء. ــذا الج ــاء به ــض الوف ــن أن يرف ــس للمدي ــه فلي مـعترف ب ــزء ال الج

المادة   407 

إذا كان المديــن ملزمــا بــأن يــوفي مــع الدين مصروفــات وتعويضات 
عــن التــأخير في الوفــاء وكان مــا أداه لا يفــي بذلــك جميعــه٬ خصــم مــا 
أدى مــن المصروفــات ثــم مــن التعويضــات عــن التــأخير في الوفــاء ثــم 

مــن أصــل الديــن مــا لم يوجــد اتفــاق على غير ذلــك.

المادة   408 

ــن  ــد وم ــن واح ــت لدائ ــن وكان ــة المدي ــون في ذم ــددت الدي إذا تع
جنــس واحــد وكان مــا أداه المديــن لا يفــي بهــذه الديــون جميعــا٬ جــاز 
ــا لم  ــه٬ م ــاء ب ــد الوف ــذي يري ــن ال ــعين الدي ــاء أن ي ــد الوف ــن عن للمدي

ــيين. ــذا التع ــول دون ه ــي يح ــوني أو اتفاق ــع قان ــد مان يوج

المادة   409 

ــه على الوجــه المـبين في المادة  إذا لم يــعين الديــن الــذي تــم الوفــاء ب
ــددت  ــإذا تع ــل٬ ف ــذي ح ــن ال ــاب الدي ــن حس ــم م ٬408 كان الخص
ــة فمــن حســاب أشــدها كلفــة على المديــن فــإذا تســاوت  الديــون الحال

ــن. ــه الدائ ــذي يعين ــن ال ــون في الكلفــة فمــن حســاب الدي الدي

المادة   410 

ــزام في ذمــة المديــن مــا لم  ــم الوفــاء بمجــرد ترتــب الالت 1- يجــب أن يت
يوجــد اتفــاق أو نــص يــقضي بخلافــه.

2- ومــع ذلــك يجــوز للقــاضي٬ إذا لم يمنعــه نــص في القانــون٬ أن ينظر 
ــتدعت  ــه٬ إذا اس ــن علي ــط الدي ــب أو يقس ــل مناس ــن إلى أج المدي

حالتــه ذلــك ولم يلحــق الدائــن ضرر جســيم.

المادة   411 

1- إذا كان الديــن مــؤجلا٬ فللمديــن أن يوفيــه قبــل حلــول أجلــه 
ــن أن  ــوز للدائ ــه٬ ولا يج ــا لمصلحت ــل متمحض ــذا الأج إذا كان ه

ــاء. ــض الوف يرف

اســتحق  ثــم  الأجــل٬  حلــول  قبــل  الديــن  المديــن  قضى  -وإذا   2
كان. كما  مــؤجلا  الديــن  عــاد  المقبــوض 

المادة   412 

1- يكــون الوفــاء فـــــــي موطــن المديــن كما يجــوز أن يكــون في مــكان 
عمـلـه إذا كان الالـتـزام متــــعلقا بههـذا العـمـل.

مـكان  ــذات في ال ــعين بال ــليم شيء م ــاء بتس ــون الوف ــك يك ــع ذل 2- وم
ــزام. ــوء الالت ــت نش ــه وق ــذي كان في ال

3- وكل مــا ســبق مــا لم يقــض الاتفــاق أو القانــون أو طبيعــة الالتــزام 
بــغيره.

المادة   413 

ــن إلا إذا وجــد اتفــاق أو نــص في  ــاء على المدي تكــون نفقــات الوف
القانــون أو عــرف يــقضي بــغير ذلــك.

الفصل الثاني

انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

)أولا( الوفاء بمقابل:

المادة   414 

ــه شــيئا آخــر غير الشيء المســتحق  ــن في اســتيفاء حق ــل الدائ إذا قب
ـقـام ـهـذا مـقـام الوـفـاء.

المادة   415 

يسري على الوفــاء بمقابــل مــن حيــث أنــه ينقــل ملكيــة الشيء الذي 
أعطــي في الديــن أحــكام البيــع٬ وعلى الأخــص مــا يتعلــق منهــا بأهليــة 
المتعاقديــن وضمان الاســتحقاق وضمان العيــوب الخفيــة. ويسري عليــه 
مــن حيــث أنــه يــقضي الديــن أحــكام الوفــاء وبالأخــص مــا تعلــق منهــا 

بتعــيين الخصــم في الوفــاء مــن الديــون المتعــدد وبانقضــاء التأمينــات.

)ثانيا( التجديد:

المادة   416 

1- يتجــدد الالتــزام باتفــاق الطــرفين على أن يســتبدلا بالالتــزام الأصلي 
التزامــا جديــدا٬ يختلــف عنــه في محلــه أو في مصــدره.

2- ويجــوز تجديــد الالتــزام بتغــيير المديــن إذا اتفــق الدائــن مــع أجنبــي 
على أن يكــون هــذا الأجنبــي مدينــا مــكان المديــن الأصلي وعلى أن 
تبرأ ذمــة المديــن الأصلي دون حاجــة لرضائــه أو إذا حصــل المديــن 
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الأصلي على رضــاء الدائــن بشــخص أجنبــي قبــل أن يكــون مدينــا 
مكانــه.

3- وكذلــك يجــوز تجديــد الالتــزام بتغــيير الدائــن إذا اتفــق الدائــن 
والمديــن وأجنبــي على أن يكــون هــذا الأجنبــي هــو الدائــن الجديــد.

المادة   417 

ــد  ــإن التجدي ــاطلا ف ــد ب ــزامين الأصلي أو الجدي ــد الالت إذا كان أح
لا يـقـع.

المادة   418 

أو  صراحــة  عليــه  يتفــق  أن  يجــب  بــل  يــفترض  لا  التجديــد 
الــظروف. ــمن  بوــضوح  يــستخلص 

المادة   419 

ــه وإنشــاء  ــزام الأصلي بتوابع ــد انقضــاء الالت ــيترتب على التجدي 1- س
التــزام جديــد مكانــه.

2- ولا تنتقــل إلى الالتــزام الجديــد التأمينــات التــي كانــت تضمــن 
الالتــزام الأصلي إلا بنــص في القانــون أو إذا تــبين أن النيــة قــد 

انصرفــت إلى ذلــك.

المادة   420 

1- إذا كان الالتــزام الأصلي مكفــولا بتأمينــات عينيــة مقدمــة مــن 
المديــن٬ فــإن الاتفــاق على نقلهــا إلى الالتــزام الجديــد يتــم بمراعــاة 

يـة: حـكام الآتـ الأـ

ــد بتغــيير الديــن جــاز الاتفــاق بين الدائــن والمديــن   أ- إذا كان التجدي
نـات. على انتـقـال التأميـ

 ب- إذا كان التجديــد بتغــيير المديــن جــاز الاتفــاق بين الدائــن والمديــن 
الجديــد على اســتبقاء التأمينــات دون حاجــة إلى رضــاء المديــن 

الأصلي.

 جـــ -إذا كان التجديــد بتغــيير الدائــن جــاز لأطــراف التجديــد الاتفــاق 
على اـسـتبقاء التأميـنـات.

2- فــإن كانــت التأمينــات العينيــة مقدمــة مــن أجنبــي فلا يتــم انتقــالها 
إلا برضــاء مــن قدمهــا أيضــا.

3- وفي جميــع الأحــوال لا يكــون الاتفــاق على انتقــال التأمينــات العينية 
نافــذا في حــق الــغير إلا إذا تــم في وقــت الاتفــاق على التجديد وكان 
في الحــدود التــي لا تضر بهـذا الــغير٬ وذلــك مــع مراعــاة الأحــكام 

ــجيل. الخاصة بالتس

المادة   421 

لا ينتقــل إلى الالتــزام الجديــد الكفالــة الشــخصية أو التضامــن إلا 
إذا رضي بذلــك الكــفلاء أو المدينــون المتضامنــون.

)ثالثاًً (: الإنابة بالوفاء:

المادة   422 

ــن  ــاء الدي ــوم بوف ــي على أن يق ــن وأجنب ــق المدي ــة إذا اتف ــم الإناب 1- تت
ــه. ــه أو مكان مع

2-على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن. 

ــن  ــابقة بين المدي ــة س ــاك مديوني ــون هن ــة أن تك ــتضي الإناب   3-ولا تق
والأجنبــي.

المادة   423 

1- إذا كان مقــتضى الإنابــة أن يحــل التــزام المنــاب مــكان التــزام المنيــب 
ــراءة  ــه ب ــزام بتغــيير المديــن ويترتــب علي ــدا للالت اعــتبر ذلــك تجدي

ذمــة المنيــب قبــل المنــاب لديــه.

2- ولا يــفترض التجديــد في الإنابــة ٬فــإذا لم يكــن هنــاك اتفــاق صريح 
على التجديــد قــام الالتــزام الجديــد إلى جانب الالتــزام الأول.

المادة   424 

يكــون التــزام المنــاب صحيحــا٬ ولــو كان التزامــه قبــل المنيــب 
ــق  ــاب إلا ح ــون للمن ــوع٬ ولا يك ــن الدف ــع م ــا لدف ــاطلا أو خاضع ب

ــغيره. ــقضي ب ــاق ي ــد اتف ــا لم يوج ــذا م ــب٬ كل ه ــوع على المني الرج

)رابعاًً (: المقاصة:

المادة   425 

1- للمديــن حــق المقاصــة بين مــا هــو مســتحق عليــه لدائنــه٬ ومــا هــو 
مســتحق لــه قبــل هــذا الدائــن ولــو اختلــف ســبب الديــنين إذا كان 
موضــوع كل منــهما نقــودا أو مثليــات متحــدة في النــوع والجــودة٬ 
وكان كل منــهما خاليــا مــن النــزاع مســتحق الأداء صــالحا للمطالبــة 

بــه قضــاء.

ــاء على  ــل بن ــد تأج ــاء ق ــاد الوف ــون ميع ــة أن يك ــع المقاص  2- ولا يمن
ــن. ــا الدائ ــاضي أو تبرع به ــا الق ــرة منحه نظ

 المادة   426 

ــو اختلــف مــكان الوفــاء في الديــنين٬ وفي هــذه  تجــوز المقاصــة ول
ــر  ــرف الآخ ــوض الط ــة أن يع ــك بالمقاص ــن يتمس ــب على م ــة يج الحال
عما لحقــه مــن ضرر لعــدم تمكنــه بســبب المقاصــة مــن اســتيفاء حقــه أو 

ــك. ــذي عين لذل مـكان ال ــه في ال ــاء بدين الوف

المادة   427 

تقــع المقاصــة في الديــون أيــا كان مصدرهــا وذلــك فــيما عــدا 
الآتــية: الأــحوال 

 أ- إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. 

 ب- إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار. 

 ج- إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. 

 د- إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة   428 

ــوز  ــا٬ ولا يج ــق فيه ــه ح ــن ل ــا م ــك به ــة إلا إذا تمس ــع المقاص 1- لا تق
بـوت الححـق فيـهـا. بـل ثـ هـا قـ نـزول عنـ الـ
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2- ويترتــب على المقاصــة انقضــاء الديــنين بقــدر الأقــل منــهما منــذ 
الوقــت الــذي يصبحــان فيــه صــالحين للمقاصــة.

3- وإذا تعــددت ديــون المديــن فيكــون تعــيين التقــاص فيهــا كالتعــيين 
عنــد الوفــاء بهـا.

المادة   429 

وقــت  الزمــان  لـمرور  الدعــوى  بــه  تســمع  لا  الديــن  كان  إذا 
التمســك بالمقاصــة فــإن ذلــك لا يمنــع مــن وقــوع المقاصــة مــا دامــت 
المـدة اللازمــة لعــدم سماع الدعــوى لم تكــن قــد تمـت في الوقــت الــذي 

ــة. ــة ممكن ــه المقاص ــت في أصبح

المادة   430 

1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير. 

2- فــإذا أوقــع الــغير حجــزا تحــت يــد المديــن٬ ثــم أصبــح المديــن دائنــا 
لدائنــه بديــن صالــح للتقــاص فلا يجــوز لــه أن يتمســك بالمقاصــة 

إضرارا بالحاجــز.

المادة   431 

1- إذا حــول الدائــن حقــه للــغير وقبــل المديــن الحوالــة دون تحفــظ فلا 
يجــوز لهـذا المديــن أن يتمســك قبــل المحــال لــه بالمقاصــة التــي كان 
لــه أن يتمســك بهـا قبــل قبولــه للحوالــة ولا يكــون لــه إلا الرجــوع 

بحـقـه على المحـيـل.

2- أمــا إذا كان المديــن لم يقبــل الحوالــة ولكــن أعلــن بهـا فلا تمنعــه هــذه 
ــد  ــذي يري ــق ال ــة إلا إذا كان الح ــك بالمقاص ــن أن يتمس ــة م الحوال

المقاصــة بــه ثبــت في ذمــة المحيــل بعــد إعلان الحوالــة.

المادة   432 

ــه٬  ــق ل ــه بح ــة في ــب المقاص ــه أن يطل ــا وكان ل ــن دين إذا وفى المدي
امتنــع عليــه التمســك بالتأمينــات التــي تكفــل حقــه٬ إضرارا بالــغير٬ 

ــق. ــذا الح ــود ه ــل وج إلا إذا كان يجه

خامسًًا: اتحاد الذمة:

المادة   433 

ــن بالنســبة إلى  ــن والمدي ــا الدائ إذا اجتمــع في شــخص واحــد صفت
التــزام واحــد٬ انــقضى هــذا الالتــزام بالقــدر الــذي اتحــدت فيــه الذمــة.

المادة   434 

إذا زال الســبب الــذي أدى إلى اتحــاد الذمــة٬ وكان لزوالــه أثــر 
رجعــي عــاد الالتــزام إلى الوجــود هــو وملحقاتــه بالنســبة إلى ذوي 

الشــأن جميعــا٬ ويعــتبر اتحــاد الذمــة كأن لم يكــن.

الفصل الثالث

انقضاء الالتزام دون وفاء

)أولًاً( الإبراء

المادة   435 

1- ينــقضي الالتــزام إذا أبــرأ الدائــن مدينــه ويتــم الإبــراء متــى وصــل 

إلى عـلـم المدـيـن ويرـتـد ـبـرده.  

ــا  ــات٬ وم ــن صف ــه م ــزام بما يلحق ــادة الالت ــرد إع ــب على ال 2- ويترت
ــه مــن دفــوع. ــرد علي ــا ي ــات٬ وم ــه مــن تأمين يضمن

المادة   436 

تسري على الإبــراء الأحــكام الموضوعيــة للــتبرع٬ ولا يــشترط 
فيــه شــكل خــاص٬ ولــو وقــع على التــزام يــشترط لقيامــه توافــر شــكل 

ــه المتعاقــدان. ــون أو اتفــق علي فرضــه القان

)ثانيا( استحالة التنفيذ

المادة   437 

ــه أصبــح مســتحيلا  ــزام إذا أثبــت المديــن أن الوفــاء ب ينــقضي الالت
علـيـه لـسـبب أجنـبـي لا ـيـد ـلـه فـيـه.

)ثالثًًا(: مرور الزمان المانع من سماع الدعوى:

المادة   438 

ــخصية  ــوق الش ــن الحق ــق م ــوى بح ــكار الدع ــد الإن ــمع عن لا تس
بــمضي خمــس عشرة ســنة وذلــك فــيما عــدا الأحــوال التــي يــعين فيهــا 
ــة. مـواد التالي ــا في ال ــوص عليه ــوال المنص ــرى والأح ــدة أخ ــون م القان

المادة   439 

1- لا تســمع عنــد الإنــكار الدعــوى بــمضي خمــس ســنوات٬ إذا كانــت 
بحــق دوري متجــدد كأجــرة المبــاني والأراضي الزراعيــة والمرتبــات 
ــد  ــا لم يوج ــك م ــات٬ وذل ــة والمعاش ــرادات المرتب ــور والإي والأج

ـنـص ـيـقضي بخلاـفـه.   

2- وإذا كان الحــق ريعــا في ذمــة حائــز سيء النيــة أو ريعــا واجبــا 
ــد  ــه عن على ناظــر الوقــف أداؤه للمســتحق فلا تســمع الدعــوى ب

الإنــكار بــمضي خمــس عشرة ســنة.

المادة   440 

لا تســمع عنــد الإنــكار الدعــوى بــمضي خمــس ســنوات إذا كانــت 
بحــق مــن حقــوق الأطبــاء والصيادلــة والمحــامين والمهنــدسين والخبراء 
ومديــري التفليســة والــسماسرة والمعلــمين وغيرهــم ممــن يزاولــون 
المهــن الحــرة٬ على أن تكــون هــذه الحقــوق واجبــة لهـم مقابــل مــا أدوه 

مــن أعمال مهنهــم٬ أو مــا أنفقــوه مــن مصروفــات.

المادة   441 ))) 

1- لا تســمع عنــد الإنــكار دعــوى المطالبــة بالضرائــب والرســوم 
المســتحقة للدولــة بــمضي عشر ســنوات٬ ويبــدأ سريــان هــذه المـدة 
ــتحق  ــي تس ــنة الت ــة الس ــن نهاي ــنوية م ــوم الس ــب والرس في الضرائ
ــخ  ــن تاري ــة م ــن الأوراق القضائي ــتحقة ع ــوم المس ــا وفي الرس فيه
انتهــاء المرافعــة في الدعــوى التــي حــررت في شــأنها هــذه الأوراق 

ــة. ــل مرافع ــا إذا لم تحص ــخ تحريره ــن تاري أو م

2- وكذلــك يكــون الحكــم إذا كانــت الدعــوى بالمطالبــة بــرد الضرائــب 
ــذه  مـدة في ه ــان ال ــدأ سري ــق٬ ويب ــغير ح ــت ب ــي دفع ــوم الت والرس
الحالــة مــن يــوم إخطــار الممــول بالتســوية النهائيــة لتلــك الضرائــب 

١ ( معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥
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والرســوم.

3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة   442 

1- لا تســمع عنــد الإنــكار الدعــوى بانقضــاء ســنة واحــدة إذا كانــت 
بـحـق ـمـن الحـقـوق الآتـيـة:

التجــار والصنــاع عــن أشــياء وردوهــا لأشــخاص لا   أ- حقــوق 
يتجــرون فيهــا٬ وحقــوق أصحــاب الفنــادق والمطاعــم عــن أجــر 

هـم. سـاب عملائـ فـوه لحـ مـا صرـ عـام وكل ـ مـن الطـ مـة وثـ الإقاـ

ب- حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.

2- ويجــب على مــن يتمســك بعــدم سماع الدعــوى في الفقــرة الســابقة 
أن يحلــف اليــمين بأنــه أدى الديــن فــعلا٬ فــإن كان وارثــا للمديــن 
ــم  ــه لا يعل ــمين بأن ــف الي ــه حل ــن ورثت ــه أو ع ــا عن ــا قانوني أو نائب
بوجــود الديــن أو بأنــه يعلــم بوفائــه وتوجــه المحكمــة هــذه اليــمين 

مــن تلقــاء نفســها.

المادة   443 

الحقــوق  في  الدعــوى  سماع  لعــدم  المقــررة  الـمدة  سريــان  يبــدأ   -1
المنصــوص عليهــا في المادتين 440 و442 مــن الوقــت الــذي يتــم 
فيــه الدائنــون تقدماتهــم ولــو اســتمروا في أداء تقدمــات أخــرى.

 2- وإذا حــرر ســند بحــق مــن هــذه الحقــوق فلا يمتنــع سماع الدعــوى 
بــه إلا بانقضــاء خمــس عشرة ســنة.

المادة   444 

تحســب المـدة المقــررة لعــدم سماع الدعــوى بالأيــام لا بالســاعات٬ 
ويغفــل اليــوم الأول٬ وتكمــل المـدة بانقضــاء آخــر يــوم منهــا.

المادة   445 

ــوم  ــن الي ــوى إلا م ــدم سماع الدع ــررة لع مـدة المق ــان ال ــدأ سري 1- لا يب
الــذي يصبــح فيــه الديــن مســتحق الأداء مــا لم ينــص القانــون على 

لـك. خلاف ذـ

2- وإذا كــــــان تحديــد ميعــاد الوفــاء متوقفــا على إرادة الدائــن بــدأ 
ــزام. ــوء الالت ــت نشـــ ــن وق ــة م ــان المدـــــ سري

المادة   446 

1- لا تسري المـدة المقــررة لعــدم سماع الدعــوى كلما وجــد مانــع يتعــذر 
معــه على الدائــن أن يطالــب بحقــه ولــو كان المانــع أدبيــا٬ كما أنهــا 

لا تسري كذلــك فــيما بين الأصيــل والنائــب.

ــة  ــر الأهلي ــدم توف ــق٬ ع ــة بالح ــه المطالب ــذر مع ــا يتع ــتبر مانع 2- ويع
ــه  ــة إذا لم يكــن ل ــة جناي ــه بعقوب ــه أو الحكــم علي ــن أو غيبت في الدائ

ــاًً. ــه قانون ــب يمثل نائ

المادة   447 

إذا وجــد ســبب يوقــف سريــان المـدة المقــررة لعــدم سماع الدعــوى 
بالنســبة إلى بعــض ورثــة الدائــن٬ فــإن المـدة لا توقــف بالنســبة إلى بقيــة 

الورثــة.

المادة   448

تنقطــع المـدة المقــررة لعــدم سماع الدعــوى بالمطالبــة القضائيــة ولــو 
رفعــت الدعــوى إلى محكمــة غير مختصــة، كما تنقطــع المـدة أيضــا بــإعلان 
ــه الدائــن لقبــول  الســند التنفيــذي وبالحجــز وبالطلــب الــذي يتقــدم ب
ــه الدائــن للتمســك  ــأي عمــل يقــوم ب حقــه في تفليــس أو في توزيــع وب

بحـقـه أثـنـاء اـلـسير في إـحـدى الدـعـوى.

المادة   449 

ــق  ــن بح ــر المدي ــوى إذا أق ــدم سماع الدع ــررة لع مـدة المق ــع ال 1- تنقط
ــاًً. ــا أو ضمني ــرارا صريح ــن إق الدائ

2- ويعــتبر إقــرارا ضمنيــا تــرك المديــن مــالا لــه تحت يــد الدائــن إذا كان 
المال مرهونــا رهنــاًً حيازيــاًً تأمينــا لوفــاء الديــن٬ أو كان الدائــن قــد 
حبســه بنــاء على حقــه في الامتنــاع عــن رده إلى حين الوفــاء بالديــن 

المرتبــط بــه عــملًاً بــالمادة 318.

المادة   450 

1- إذا انقطعــت الـمدة المقــررة لعــدم سماع الدعــوى٬ بــدأت مــدة 
ــاع٬  ــبب الانقط ــب على س ــر المترت ــاء الأث ــت انته ــن وق ــدة م جدي

وتكــون الـمدة الجديــدة مماثلــة للمــدة الأولى.

في  ســنة  عشرة  خمــس  تكــون  الجديــدة  الـمدة  فــإن  ذلــك  ومــع   -2
الآتــية: الأــحوال 

ــيما  ــك ف مـقضي٬ وذل ــر ال ــوة الأم ــم ق ــاز الحك ــق وح ــم بالح  أ- إذا حك
ــة متجــددة وتكــون  ــه الحكــم مــن التزامــات دوري عــدا مــا يتضمن

صـدوره. عـد ـ سـتحقة الأداء بـ مـ

ــرور خمــس ســنوات  ــه الدعــوى بم  ب- إذا كان الحــق ممـا لا تســمع ب
لــلمادة 442  لــلمادة 440 أو بمــرور ســنة واحــدة وفقــا  وفقــاًً 

وانقطعــت الـمدة بإقــرار المديــن.

المادة   451 

أيضــا  عــدم سماعهــا  بالحــق  الدعــوى  عــدم سماع  يترتــب على 
ــذه  ــوى به ــدم سماع الدع ــررة لع مـدة المق ــل ال ــو لم تكتم ــات ول بالملحق

الملقحــات.

المادة   452 

1- لا يجــوز للمحكمــة أن تــقضي بعــدم سماع الدعــوى بمــرور الزمــان 
ــب  ــاء على طل ــك بن ــون ذل ــب أن يك ــها٬ وإنما يج ــاء نفس ــن تلق م
ــك  ــو لم يتمس ــه ول ــة في ــه مصلح ــخص ل ــة أو أي ش ــن أو دائن المدي

ـبـه المدـيـن.

2- ويجــوز التمســك بهــذا الدفــع في أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى 
ولــو لأول مــرة أمــام المحكمــة الاســتئناف.

المادة   453 

ــان  مـرور الزم ــوى ل ــدم سماع الدع ــع بع ــن الدف ــازل ع ــوز التن 1- لا يج
قبــل ثبــوت الحــق فيــه٬ كما لا يجــوز الاتفــاق على عــدم سماع 

الدعــوى بمــدة تختلــف عــن الـمدة المعينــة في القانــون.

ــا  ــو ضمن ــزل ول ــه أن ين ــتصرف في حقوق ــك ال مـن يمل ــوز ل 2- وإنما يج
عــن الدفــع بعــد ثبــوت الحــق فيــه٬ على أن هــذا النــزول لا ينفــذ في 
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حــق الدائــنين إذا صــدر إضراراًً بهــم.

الكتاب الثاني
العقود المسماة

الباب الأول
العقود التي تقع على الملكية

الفصل الأول
البيع

الفرع الأول : البيع بوجه عام
المادة   454 

البيــع عقــد على تمليــك شيء أو نقــل حــق مــالي آخــر لقــاء عــوض 
نـقـدي.

المادة رقــم 455يشــمل البيــع كل مــا كان مــن ملحقــات المبيــع 
وقصــد  الجهــة  وعــرف  المعاملــة  لطبيعــة  وفقــا  وذلــك  وتوابعــه٬ 

المتعاقديــن.
)أولًاً( أركان البيع:

1- العلم بالمبيع
المادة   456 

1- يجــب أن يكــون المبيــع معلومــا للمــشترى عــلما كافيــا٬ وإلا كان لــه 
الححـق في طـلـب إبـطـال البـيـع.

2- ويعــتبر عــلما كافيــا بالمبيــع٬ اشــتمال العقــد على بيــان أوصافــه 
الأساســية٬ بياــنا يمــكن ــمن تعرــفه.

3- وإذا ذكــر في العقــد أن المـشتري عــالم بالمبيــع٬ لا يكــون لــه طلــب 
ئـع. ــه٬ إلا إذا أثـبـت تدلـيـس الباـ ــع بدعــوى عــدم علمــه ب إبطــال البي
ــة  ــه خلال فترة معقول ــعترض علي ــع ولم ي مـشتري المبي ــلم ال 4- وإذا تس

اعــتبر ذلــك قبــولا لــه.

2- البيع بالعينة
المادة   457 

1-إذا كان البيع بالعينة٬ انعقد البيع على مبيع مطابق لها. 
ــه  ــد أحــد المتعاقديــن٬ كان علي ــة أو هلكــت في ي ــإذا تلفــت العين 2- ف
بــغير  التلــف أو الهلاك  المغايــرة٬ ولــو كان  أو  المطابقــة  إثبــات 

ــه. خطئ
3- البيع بشرط التجربة او بشرط المذاق

المادة   458 
يجــوز اشتراط التجربــة أو المـذاق٬ في مــدة معلومــة٬ لقبــول البيــع 
أو رفضــه. فــإن ســكت المتبايعــان عــن تحديــد المـدة في العقــد٬ حملــت 
على المـدة المعتــادة. فــإذا انقضــت المـدة ولم يعلــن المـشتري رفضــه٬ مــع 

تمكنــه مــن تجربــة المبيــع أو مذاقــه اعــتبر ســكوته قبــولاًً.

4- ثمن البيع
المادة   459  )))

صالحــة  أســس  بيــان  على  الثمــن  تقديــر  في  يقــتصر  أن  يجــوز 
لتقديــره٬ وإذا تــرك تقديــر الثمــن لأجنبــي عــن العقــد فلا ينعقــد العقــد 
إلا إذا رضي المتعاقــدان بهـذا التقديــر وعنــد الخلاف يعتــد بســعر المثــل.

المادة   460 
1- يترتــب على عــدم ذكــر الثمــن بــطلان البيــع٬ إذا تــبين مــن الاتفــاق 
ــداول بينــهما٬  أو الظــروف قصــد المتعاقديــن التعامــل بالســعر المت

أو بســعر الســوق.
2- ويكــون ســعر الســوق في زمــان البيــع ومكانــه هــو المعــتبر٬ فــإذا لم 
يكــن في مــكان البيــع ســوق٬ اعــتبر المـكان الــذي يــقضي العــرف 

بــأن تكــون أســعاره ســارية. وذلــك كلــه مــا لم يتفــق على غيره.
المادة   461 

ــو  ــافي ه ــوزن الص ــون ال ــوزن٬ يك ــاس ال ــن على أس ــدر الثم إذا ق
المعــتبر٬ إلا إذا اتفــق الطرفــان أو جــرى العــرف على غير ذلــك.

المادة   462 
1- يجــوز البيــع توليــة أو إشراكا أو مرابحــة أو وضيعــة٬ إذا كان الثمــن 
الــذي اشترى بــه البائــع معلومــاًً وقــت العقــد٬ وكان مقــدار الربح 

في المرابحــة ومقــدار الخســارة في الوضيعــة محدداًً.
 2- فــإذا ثبــت أن الثمــن الــذي اشترى بــه البائــع أقــل ممـا ذكــره٬ كان 

للمــشتري أن يتمســك بالثمــن الحقيقــي.
 3- ويعــتبر تدليســا كــتمان البائــع ملابســات أحاطــت بشرائــه٬ إذا كان 

ـمـن ـشـأنها أن تؤـثـر في رـضـاء اـمـشتري.
)ثانيًًا( آثار البيع:

المادة   463 
يترتــب على البيــع نقــل ملكيــة المبيــع٬ إذا كان معينــا بالــذات 
ومملــوكا للبائــع٬ فــإن لم يــعين المبيــع إلا بنوعــه٬ لا تنتقــل ملكيتــه إلا 
ــغيره٬ ودون  ــاق ب ــون أو الاتف ــض القان ــا لم يق ــك م ــراز. وكل ذل بالإف

إخلال بقواعــد التســجيل.
المادة   464 

ــل  ــاق على ألا تنتق ــاز الاتف ــطا٬ ج ــؤجلا أو مقس ــن م 1-إذا كان الثم
ــو  ــه ول ــه أو بعض ــن كل ــاء بالثم ــد الوف مـشتري إلا بع ــة إلى ال الملكي

ــع. ــم تســليم المبي ت
ــتندة إلى  مـشتري مس ــة ال ــتبرت ملكي ــن٬ اع ــاء بالثم ــم الوف ــإذا ت  2- ف

ــك. ــق على غير ذل ــا لم يتف ــع٬ م ــت البي وق
المادة   465 

ــت  ــن وق ــه م ــه تكاليف ــع ونماؤه وعلي ــر المبي ــشتري ثم ــون للم يك
ــه٬ لا  ــن بتمام ــتوفى الثم ــد اس ــع ق ــن البائ ــك إذا لم يك ــع ذل ــع٬ وم البي
يكــون للمــشتري مــن الــثمار إلا بقــدر مــا أداه مــن الثمــن٬ وذلــك كلــه 

ــه. ــقضي بخلاف ــرف ي ــاق أو ع ــد اتف ــا لم يوج م
1- التزامات البائع:

المادة   466 

إذا لم يكــن مــن مقــتضى البيــع أن ينقــل الملكيــة فــور إبرامــه٬ وجــب 
على البائــع أن يقــوم بــكل مــا هــو ضروري مــن جانبــه لانتقــالها٬ وأن 
ــع عــن أي عمــل مــن شــأنه أن يجعــل هــذا الانتقــال مســتحيلا أو  يمتن

١( معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996
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ـعـسيرا.

المادة   467 

ــا  ــي كان عليه ــة الت ــشتري بالحال ــع للم ــليم المبي ــع بتس ــزم البائ يلت
ــه. ــة ب ــتندات المتعلق ــق والمس ــلمه الوثائ ــأن يس ــع وب ــت البي وق

المادة   468 

ــن  ــة ع ــات الضروري ــة البيان مـشتري بكاف ــزود ال ــع أن ي ــزم البائ يلت
يـع. المبـ

المادة   469 

ــا نقــص هــذا  ــع ضامن إذا حــدد في العقــد مقــدار المبيــع٬ كان البائ
القــدر بحســب مــا يــقضي بــه العــرف ٬ مــا لم يتفــق على غير ذلــك ٬ على 
أنــه لا يجــوز للمــشتري أن يطلــب فســخ العقــد لنقــص في المبيــع إلا إذا 
أثبــت أن هــذا النقــص مــن الجســامة بحيــث أنــه لــو كان يعلمــه لما أتــم 

العقــد.

المادة   470 

1- إذا تــبين أن قــدر المبيــع يزيــد على مــا حــدد في العقــد٬ وكان الثمــن 
مقــدرا بالوحــدة٬ فــإن كان المبيــع قــابلا للتبعيــض كانــت الزيــادة 
للبائــع مــا لم يــر المـشتري أخذهــا بما يقابلهــا مــن الثمــن. وإن كان 
ــن  ــع ثم مـشتري أن يدف ــب على ال ــض٬ وج ــل للتبعي ــع غير قاب المبي
الزيــادة٬ مــا لم تكــن جســيمة فيجــوز لــه أن يطلــب فســخ العقــد.

 2- فــإذا كان الثمــن مقــدرا جملــة واحــدة٬ تكــون الزيــادة للمــشتري 
ــم  ــع لما أت ــا البائ ــو كان يعلمه ــث ل ــامة بحي ــن الجس ــن م ــا لم تك م
العقــد٬ وفي هــذه الحالــة يكــون المـشتري بالخيــار بين زيــادة الثمــن 

يـع. يـع وبين فـسـخ البـ يـادة في المبـ بما يتناـسـب ـمـع الزـ

3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

المادة   471 

تســقط الدعــوى بفســخ العقــد أو إنقــاص الثمــن أو تكملتــه أو رد 
الزيــادة بســبب العجــز أو الزيــادة في المبيــع٬ إذا انقضــت ســنة واحــدة 

مــن وقــت التســليم.

المادة   472 

ــع والمـشتري على وجــه يتمكــن  ــة بين المبي 1- يحصــل التســليم بالتخلي
بــه المـشتري مــن حيازتــه والانتفــاع بــه دون حائــل٬ ولــو لم يقبضــه 

بالفعــل مــا دام البائــع قــد أعلمــه بذلــك.

2- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة   473 

يجــوز أن يتــم التســليم بمجــرد تــراضي المتعاقديــن إذا كان المبيــع في 
حــوزة المـشتري عنــد البيــع أو اتفــق على أن يســتبقيه البائــع في حوزتــه 

بعــد البيــع لســبب آخــر غير الملــك.

المادة   474 

إذا لم يحــدد العقــد وقتــا لتســليم المبيــع٬ التــزم البائــع بتســليمه فــور 
انعقــاد العقــد. وإذا اتفــق على أن يتــم التســليم في الوقــت الــذي يحــدده 

المـشتري التــزم البائــع بإجرائــه فيــه. وذلــك كلــه مــع مراعــاة المواعيــد 
التــي تســتلزمها طبيعــة المبيــع أو يــقضي بهــا العــرف.

المادة   475 

1- يتــم تســليم المبيــع في مــكان وجــوده وقــت العقــد مــا لم يتفــق على 
ــك. غير ذل

2- فــإذا كان المبيــع منقــولا ولم يــعين مــكان وجــوده٬ وجــب تســليمه 
في موـطـن الباـئـع.                                    

المادة   476 

إذا التــزم البائــع بإرســال المبيــع إلى مــكان مــعين٬ فلا يتــم التســليم 
إلا بوصولــه فيــه٬ مــا لم يتفــق على غير ذلــك.

المادة   477 

نفقــات التســليم تكــون على البائــع مــا لم يقــض الاتفــاق أو العــرف 
بــغير ذلــك.

المادة رقم 478 

إذا هلــك المبيــع قبــل تســليمه لســبب أجنبــي لا يد لأحــد المتعاقدين 
ــا لم  ــك م ــن وذل ــن الثم ــا أداه م مـشتري م ــع واسترد ال ــخ البي ــه. انفس في

يـكـن الهلاك بـعـد إـعـذار اـمـشتري لتـسـلم المبـيـع.                    

المادة   479 

إذا هلــك المبيــع في جــزء منــه أو لحقــه التلــف قبــل التســليم لســبب 
أجنبــي لا يــد لأحــد المتعاقديــن فيــه٬ كان للمــشتري الحــق في إنقــاص 
ــف  ــإذا كان الهلاك أو التل ــع. ف ــة المبي ــن قيم ــص م ــا نق ــدر م ــن بق الثم
ــخ  ــه فس ــه٬ كان ل ــع لما أبرم ــد البي ــودا عن ــو كان موج ــث ل ــيما بحي جس
إعــذار  قبــل  التلــف حــاصلا  أو  إذا كان الهلاك  كلــه  البيــع وذلــك 

ــع. ــلم المبي مـشتري لتس ال

المادة   480 

1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملًاً.

2- فــإذا كان الهلاك أو التلــف لســبب يرجــع إلى البائــع٬ كان المـشتري 
ــة  ــص القيم ــدر نق ــن بق ــاص الثم ــع أو إنق ــخ البي ــار بين فس بالخي

تـض. لـه مقـ يـض إن كان ـ قـه في التعوـ لـك دون إخلال بحـ وذـ

المادة   481 

ــه  ــه أو بعض ــع كل ــشتري في المبي ــرض للم ــدم التع ــع بع ــزم البائ يلت
لـك. فـق على غير ذـ لـو اتـ وـ

المادة   482 

يضمــن البائــع التعــرض للمــشتري في المبيــع كلــه أو بعضــه مــن أي 
ــه على المـشتري٬  شــخص يدعــي حقــا على المبيــع وقــت البيــع يحتــج ب
كما يكــون ملزمــا بالــضمان ولــو ادعــى المتعــرض حقــا نشــأ بعــد البيــع 

إذا كان هــذا الحــق قــد آل إليــه مــن البائــع أو كان نتيجــة لفعلــه.

المادة   483 

1- إذا رفعــت على المـشتري دعــوى باســتحقاق المبيــع كليــا أو جزئيــا٬ 
وجــب عليــه المبــادرة بإدخــال البائــع فيهــا.
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2- فــإذا لم يقــم بإدخالــه وصــدر لصالــح الــغير حكــم نهائــي٬ ســقط 
ــتحقاق  ــوى الاس ــه في دع ــت أن إدخال ــع إذا أثب ــن البائ ــضمان ع ال

ــؤدي إلى رفضهــا. كان مــن شــأنه أن ي

المادة   484 

1- إذا اســتحق المبيــع كلــه ٬ كان للمــشتري أن يــسترد الثمــن مــن 
ــن  ــه م ــا فات ــارة وم ــن خس ــه م ــا لحق ــكل م ــه ب ــع علي ــع ويرج البائ

كســب بســبب اســتحقاق المبيــع.

 2-ومــع ذلــك يقــتصر حــق المـشتري على استرداد الثمــن ٬إذا أثبــت 
البائــع أنــه لم يكــن يعلــم عنــد البيــع بســبب الاســتحقاق.

المادة   485 

1-  إذا اســتحق بعــض المبيــع أو ثبــت عليــه حــق للــغير٬ وكانــت 
ــم  ــه لما أت ــو علم ــدرا ل ــت ق ــد بلغ ــك ق ــن ذل مـشتري م ــارة ال خس
العقــد ٬ كان لــه أن يــرد المبيــع ومــا أفــاده منــه ٬ على أن يعــوض في 

ــابقة. ــه المادة الس ــقضي ب ــا ت ــدود م ح

ــي  ــارة الت ــت الخس ــع ٬ أو كان ــتبقاء المبي مـشتري اس ــار ال ــإذا اخت  2- ف
ــه إلا أن  ــن ل ــرة الأولى ٬ لم يك مـبين في الفق ــدر ال ــغ الق ــه لم تبل لحقت
يطالــب بالتعويــض عما أصابــه مــن ضرر بســبب الاســتحقاق وفقــا 

ــه المادة الســابقة. لما تــقضي ب

المادة   486 

لا يضمــن البائــع حقــا ينقــص مــن انتفــاع المـشتري بالمبيــع إذا كان 
ــا  ــق ارتفاق ــذا الح ــد ٬ أو كان ه ــت التعاق ــشتري وق ــه للم ــان عن ــد أب ق

ظاـهـرا أو ناـشـئاًً ـعـن قـيـد قاـنـوني على الملكـيـة.

المادة   487 

أو  الاســتحقاق  ضمان  زيــادة  على  الاتفــاق  للمتعاقديــن  يجــوز   -1
إســقاطه. أو  إنقاصــه 

2- ومــع ذلــك يقــع بــاطلا كل شرط بإنقــاص الــضمان أو إســقاطه 
٬ إذا كان البائــع قــد تعمــد إخفــاء ســبب الاســتحقاق أو كان 

الاســتحقاق ناشــئا عــن فعلــه.

المادة   488 

إذا كان شرط عــدم الــضمان صحيحــا ٬ فــإن البائــع يكــون مــع 
ــم  مـشتري كان يعل ــت أن ال ــن ٬ إلا إذا أثب ــن رد الثم ــئولا ع ــك مس ذل

ــار. ــاقط الخي ــه اشترى س ــتحقاق ٬ أو أن ــبب الاس ــع س ــت البي وق

المادة   489 

يكــون البائــع ملزمــا بالــضمان وفقــا لأحــكام المادة 485 ٬ إذا كان 
ــب  ــه بحس ــن نفع ــه أو م ــن قيمت ــص م ــب ينق ــع عي ــت البي ــع وق بالمبي
الغايــة المقصــودة منــه مســتفادة ممـا هــو مــبين في العقــد أو ممـا هــو ظاهــر 

مــن طبيعــة المبيــع أو الغــرض الــذي اعــد لــه.

المادة  490

 لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه. 

المادة   491 

لا يضمــن البائــع عيبــا كان المـشتري يعرفــه وقــت البيــع ٬ أو كان 

ــة  ــه فحــص المبيــع بما ينبغــي مــن العناي ــه بنفســه لــو أن يســتطيع أن يتبين
ــذا  ــن ه ــع م ــو المبي ــه خل ــد ل ــد أك ــع ق مـشتري أن البائ ــت ال ٬ إلا إذا أثب

العيــب أو أنــه قــد تعمــد إخفــاءه غشــا منــه.

المادة   492 

1-  إذا تســلم المـشتري المبيــع وجــب عليــه التحقــق مــن حالتــه بمجــرد 
تمكنــه مــن ذلــك وفقــا للمألــوف في التعامــل ٬ فــإذا كشــف عيبــا 
يضمنــه البائــع وجــب عليــه أن يبــادر بإخطــاره بــه ٬ فــإن لم يفعــل 

ســقط حقــه في الــضمان.

 2- أمــا إذا كان العيــب ممــا لا يمكــن الكشــف عنــه بالفحــص 
المعتــاد ثــم كشــفه المـشتري بعــد ذلــك ٬ فإنــه يجــب عليــه أن يخطــر بــه 

لـضمان. قـه في اـ سـقط حـ شـفه وإلا ـ جـرد كـ ئـع بمـ الباـ

المادة   493 

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان. 

المادة   494 

إذا علــم الـمشترى بوجــود العيــب ثــم تصرف في المبيــع تصرف 
الملاك فلا رــجوع ــله باــلضمان.

المادة   495 

يجــوز للمتعاقديــن باتفــاق خــاص أن يزيــدا في ضمان العيــب أو 
ــقط  ــضمان٬ على أن كل شرط يس ــذا ال ــقطا ه ــه أو أن يس ــا من أن ينقص
الــضمان أو ينقصــه يقــع بــاطلا إذا كان البائــع قــد تعمــد إخفــاء العيــب 

في المبـيـع غـشـا مـنـه.

المادة   496 

1-  تســقط دعــوى ضمان العيــب إذا انقضــت ســنة مــن وقــت تســليم 
ــا لم  ــك ٬ م ــد ذل ــب إلا بع مـشتري العي ــف ال ــو لم يكش ــع ٬ ول المبي

تـزم باـلـضمان ـمـدة أـطـول. ئـع أن يلـ بـل الباـ يقـ

ــاء  ــه تعمــد إخف ــت أن ــع أن يتمســك بالســقوط ٬إذا ثب 2-وليــس للبائ
العيــب غشــا منــه.

المادة   497 

لا ضمان للعيــب في البيــوع القضائيــة ولا في البيــوع الإداريــة إذا 
يـة. يـدة العلنـ يـق المزاـ مـت بطرـ ـ

المادة   498 

إذا لم تتوافــر في المبيــع وقــت التســليم الصفــات التــي كفــل البائــع 
للمــشتري وجودهــا فيــه ٬ كان للمــشتري أن يطلــب فســخ البيــع مــع 
التعويــض ٬ أو أن يســتبقي المبيــع مــع طلــب التعويــض عما لحقــه مــن 

ضرر بـسـبب ـعـدم تواـفـر ـهـذه الصـفـات.

المادة   499 

1-  إذا ضمــن البائــع صلاحيــة المبيــع للعمــل مــدة معلومــة ٬ ثــم 
ظهــر خلــل في المبيــع خلالها ٬ فــعلى المـشتري أن يخطــر البائــع بهـذا 

الخلــل في مــدة شــهر مــن ظهــوره.

2- فــإذا لم يقــم البائــع بــإصلاح الخلــل٬ كان للمــشتري أن يطلــب 
الفســخ مــع التعويــض أو أن يســتبقي المبيــع ويطلــب التعويــض عما 
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لحقــه مــن ضرر بســبب الخلــل. وفي الحالين يجــب رفــع الدعــوى في 
مــدة ســتة شــهور مــن تاريــخ إخطــار البائــع بوجــود الخلــل.  كل 

هــذا مــا لم يتفــق على خلافــه.

2- التزامات المشترى 

المادة   500 

1- يكــون الثمــن مســتحق الأداء فــور تمـام البيــع ٬ مــا لم يوجــد اتفــاق 
أو عــرف يــقضي بــغير ذلــك.

2- فــإذا تعــرض أحــد للمــشتري مســتندا إلى حــق ســابق على البيــع أو 
آيــل مــن البائــع أو نتيجــة لفعلــه ٬ أو إذا خيــف لأســباب جديــة أن 
ــا لم يمنعــه شرط في العقــد أن  ــع ٬ جــاز للمــشتري م يســتحق المبي
يحبــس الثمــن حتــى ينتهــي التعــرض أو يــزول خطــر الاســتحقاق. 
ولكــن يجــوز للبائــع في هــذه الحالــة أن يطالــب باســتيفاء الثمــن على 

أن يقــدم كفــيلا.

 3- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

المادة   501 

1- يكــون الثمــن مســتحق الأداء في الـمكان الــذي يتــم فيــه تســليم 
ــع وجــب  ــإذا لم يكــن الثمــن مســتحقا وقــت تســليم المبي ــع. ف المبي

أداؤه في موــطن اــمشتري.

2- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.                                               

المادة   502 

إذا لم يــؤد المـشتري الثمــن عنــد اســتحقاقه ٬ أو أخــل بالالتزامــات 
ــب  ــار بين طل ــع بالخي ــون البائ ــع ٬ يك ــد البي ــا عق ــي يرتبه ــرى الت الأخ

إلــزام المـشتري بالتنفيــذ أو طلــب فســخ البيــع.

المادة   503 

ــع  ــتحق الأداء في الحال ٬ فللبائ ــه مس ــه أو بعض ــن كل إذا كان الثم
أن يحبــس المبيــع حتــى يســتوفي مــا هــو مســتحق لــه ولــو قــدم المـشتري 

رهنــا أو كفالــة ٬ ـهـذا ـمـا لم يمـنـح الباـئـع اـمـشتري أجلا بـعـد البـيـع.

المادة   504 

ــه ٬ كان الهلاك على  ــس ل ــو حاب ــع وه ــد البائ ــع في ي ــك المبي إذا هل
ــع. ــع قــد هلــك بفعــل البائ المـشتري ٬ مــا لم يكــن المبي

المادة   505 

في بيــع المنقــولات إذا اتفــق على ميعــاد لأداء الثمــن كلــه أو أكثــره 
ولتســلم المبيــع ٬ كان للبائــع الحــق في اعتبــار البيــع مفســوخا دون 
حاجــة إلى إعــذار إذا لم يــؤد المـشتري المســتحق مــن الثمــن عنــد حلــول 
الميعــاد ٬ وذلــك مــا لم يوجــد اتفــاق على خلاف ذلــك ٬ أو كان الباقــي 

مــن الثمــن المســتحق يــسيرا.

المادة   506 

إذا لم يــعين الاتفــاق أو العــرف مكانــا أو زمانــا لتســلم المبيــع ٬ 
وجــب على الـمشتري أن يتســلمه في الـمكان الــذي يوجــد فيــه المبيــع 
وقــت البيــع وأن ينقلــه مــن هــذا المـكان دون إبطــاء إلا بقــدر مــا يقتضيــه 

النقــل مــن زمــن.

المادة   507 

يتحمــل المـشتري نفقــات عقــد البيــع ورســوم التســجيل ونفقــات 
الوفــاء بالثمــن ونفقــات تســلم المبيــع وغير ذلــك مــن مصروفــات ٬ مــا 

لم يوجــد اتفــاق أو عــرف يــقضي بــغير ذلــك.

الفرع الثاني: بعض أنواع البيوع

)أولًاً( بيع الوفاء:

المادة   508 

ــل رد  ــع في مقاب ــق استرداد المبي ــع بح ــد البي ــع عن ــظ البائ إذا احتف
الثمــن والمصروفــات ٬ اعــتبر العقــد فرضــا مضمونــا برهــن حيــازي.

)ثانيًًا(: بيع ملك الغير:

المادة   509 

إذا بــاع شــخص مــالا للــغير فــإن الملكيــة لا تنتقــل إلى المـشتري إلا 
إذا آلــت إلى البائــع أو اقــر المالــك البيــع.

)ثالثًًا(: بيع الحقوق المتنازع فيها:

المادة   510 

1- إذا بيــع حــق متنــازع فيــه ٬ كان لمـن ينــازع البائــع أن يــسترده مــن 
مشترـيـه إذا رد ـلـه ـمـا دفـعـه ـمـن ثـمـن وـمـا تكـبـده ـمـن مصروـفـات.

2- ويعــتبر الحــق متنازعــا فيــه إذا كان موضوعــه قــد رفعــت بــه دعــوى 
أو ـقـام في ـشـأنه ـنـزاع ـجـدي.                                                                 

المادة   511 

علــم  تاريــخ  مــن  يومــا  ثلاثين  بــمضي  الاسترداد  يســقط حــق 
بالبــيع. اــمسترد 

المادة   512 

ــوال  ــوز الاسترداد في الأح ــم المادة 510 ٬ لا يج ــن حك ــتثناء م اس
الآتـيـة:

أ-إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد.

ب-إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.

ج-إذا كان الحــق قــد تصرف فيــه صاحبــه وفــاء لديــن مســتحق في ذمتــه 
لدائن.

ــز هــذا  ــا برهــن يثقــل عقــارا وبيــع الحــق لحائ د-إذا كان الحــق مضمون
العقــار.

المادة   513 

ــة  ــامين ولا لكتب ــة ولا للمح ــاء النياب ــاة ولا لأعض ــوز للقض لا يج
المحاكــم ولا لمأمــوري التنفيــذ أن يــشتروا ٬ ولــو باســم مســتعار ٬ حقــا 

متنازعــا فيــه ٬ وإلا كان العقــد بــاطلا.

المادة   514 

1- لا يجــوز للــسماسرة وإلا للــخبراء أن يــشتروا  ولــو باســم مســتعار  
ــاشرة  ــا أو مب ــر قيمته ــا أو في تقدي ــم في بيعه ــود إليه ــوال المعه الأم
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ــأنها. الخبرة في ش

 2- ويصــح العقــد في هــذه الأحــوال إذا أقــره مــن تــم البيــع 
لحســابه.

المادة   515 

يسري الحظــر المنصــوص عليــه في المادتين الســابقتين٬ على الأزواج 
٬ والأقــارب والأصهــار ٬ حتــى الدرجــة الثانيــة.

)رابعاًً ( بيع حصة في تركة:

المادة   516 

مــن بــاع تركــة أو حصــة فيهــا دون تفصيــل لمشــتملاتها ٬ لا يضمــن 
إلا ثبــوت وراثتــه لما باعــه مــا لم يتفــق على غير ذلــك.

المادة   517 

إذا كان البائــع قــد اســتوفى بعــض مــا للتركــة مــن الحقــوق أو بــاع 
ــرد للمــشتري مــا  ــه أو اســتهلكه٬ وجــب أن ي شــيئا ممـا اشــتملت علي
اســتولى عليــه وقيمــة مــا اســتهلكه ٬ مــا لم يكــن قــد اشترط عنــد البيــع 

عــدم الــرد.

المادة   518 

يــرد المـشتري للبائــع مــا يكــون قــد وفــاه مــن ديــون التركــة ٬ مــا لم 
يوجــد اتفــاق يــقضي بــغيره. ولا يخــل بيــع الــوارث لحصتــه بما عســاه أن 

يكــون لــه مــن حقــوق على التركــة.

)خامسًًا(: البيع في مرض الموت:

المادة   519 

1- يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة )942(.

2- ومــع ذلــك لا تسري هــذه الأحــكام إضرارا بالــغير حســن النيــة٬ 
إذا كان هــذا الــغير قــد كســب بعــوض حقــا عينيــا على المبيــع.

المادة   )519 مكرر( ))) 

السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل. 
المادة   )519 مكرر أ ( )))

يــشترط في المســلم فيــه أن يكــون معلــوم الجنــس والنــوع والصفــة 
والقــدر وأن يكــون ممــا يمكــن ضبــط صفتــه بالوصــف وأن يكــون 

ــل. ــول الأج ــد حل ــود عن ــن الوج ممك

المادة   )519 مكرر ب( )))  

ــاء  ــم الوف ــن وأن يت ــا للمتعاقدي ــون رأس المال معلوم ــب أن يك يج
ـبـه عـنـد التعاـقـد.

المادة رقم )519 مكرر ج ()))

إذا حــل أجــل الوفــاء بالمســلم فيــه وجــب تســليمه في المـكان المتفــق 
ــم  ــذي ت مـكان ال ــليمه في ال ــب تس ــاق وج ــاك اتف ــن هن ــإذا لم يك ــه ف علي

فيــه العقــد.

١-٢-٣-٤( اضيفت بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996  

المادة   )519 مكرر د ( ))) 

إذا تعــذر تســليم المســلم فيــه لانقطــاع جنســه عنــد حلــول الأجــل 
جــاز للمســلم فســخ العقــد واسترداد رأس المال.

الفصل الثاني

المقايضة

المادة   520 

المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا. 

المادة   521

 إذا تفاوتــت قيمــة البــدلين في تقديــر المتقايــضين ٬ جــاز أن يكــون 
ـفـرق القيـمـة مـعـدلا ـمـن النـقـود.

المادة   522 

تسري على المقايضــة أحــكام البيــع بالقــدر الــذي تســمح بــه طبيعــة 
المقايضــة ٬ ويعــتبر كل مــن المتقايــضين بائعــا لما قايــض بــه ومشتريــا لما 

قايــض عليــه.

المادة   523 

مصروفــات عقــد المقايضــة ورســوم التســجيل وغير ذلــك مــن 
ــك. ــق على غير ذل ــا لم يتف ــة م ــان مناصف ــا المتقايض ــات٬ يتحمله النفق

الفصل الثالث

 الهبة

المادة   524 

الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض. 

)أولًاً( أركان الهبة:

المادة   525 

1-  لا تنعقــد الهبــة إلا إذا اقترنــت بقبــض الموهــوب أو وثقــت في محــرر 
رسمي.

ــب إذا كان  ــد الواه ــي الشيء في ي ــو بق ــم ول ــد ت ــض ق ــتبر القب 2- ويع
ــه. ــوب ل ــة الموه ــائما على تربي ــيما أو ق ــا أو ق ــا أو وصي ولي

المادة   526 

لا تنعقد الهبة على مال مستقبل. 

المادة   527 

هبة مال الغير باطلة. 

المادة رقم 528 

هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة. 

المادة   529

 تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية. 
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)ثانيًًا( آثار الهبة:

1- التزامات الواهب 

المادة   530 

1- يلتــزم الواهــب بتســليم المال الموهــوب ٬ إذا لم يكــن الموهــوب لــه 
قــد قبضــه ٬ وتسري في ذـلـك     

الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

ــغير أو  ــه ت ــل في ــليمه أو حص ــل تس ــوب قب ــك المال الموه ــإذا هل  2- ف
نقــص، لا يكــون الواهــب مســئولا إلا عــن فعلــه العمــد أو خطئــه 

الجســيم.
المادة   531 

الناشــئ عــن فعلــه ٬ كما لا  التعــرض  الواهــب إلا  لا يضمــن 
إخــفاء ــسبب تعــمد  إذا  إلا  الموــهوب  اــستحقاق  يضــمن 

ــق  ــا لم يتف ــك م ــف وذل ــة بتكلي ــة مقترن ــت الهب ــتحقاق أو كان الاس
على غيره أو يــقض القاــنون بخلاــفه.

المادة   532 
1-  إذا اســتحق الموهــوب وكان الواهــب قــد تعمــد إخفــاء ســبب 

الاســتحقاق يقــدر القــاضي للموهــوب لــه تعويضــاًً عــادلاًً.
 2- فــإن كانــت الهبــة مقترنــة بتكليــف فلا يلتــزم الواهــب بــضمان 
الاســتحقاق إلا في حــدود مــا أداه الموهــوب لــه مــن التكليــف 
ــه مــن حقــوق  ــيما يكــون ل ــه محــل الواهــب ف ٬ ويحــل الموهــوب ل

ودعــاوى.
المادة   533 

لا يضمــن الواهــب بــراءة الموهــوب مــن العيــب ٬ إلا إذا اتفــق على 
ــذ لا  ــب ٬ وعندئ ــاء العي ــد إخف ــد تعم ــب ق ــك ٬ أو كان الواه غير ذل
يـكـون ملزـمـا إلا بتعوـيـض الموـهـوب ـلـه عما يـسـببه العـيـب ـمـن ضرر. 

2- التزامات الموهوب له
 المادة   534 

ــف  ــه العقــد مــن تكلي ــام بما يفرضــه علي ــه بالقي ــزم الموهــوب ل يلت
ــة  ــب أو لمصلح ــة الواه ــاًً لمصلح ــف مشروط ــذا التكلي ــواء كان ه ٬ س

لـغير. اـ
المادة   535 

إذا تــبين أن الموهــوب وقــت الهبــة ٬ كان أقــل مــن قيمــة التكليــف 
ــه لا يكــون  ــه على غير علــم بذلــك ٬ فإن المـقترن بهــا وكان الموهــوب ل

ملزـمـا ـبـأن يـقـوم بالتكلـيـف إلا في ـحـدود قيـمـة الموـهـوب.
المادة   536 

إذا كانــت الهبــة مقترنــة بتكليــف الموهــوب لــه الوفــاء بديــون 
كانــت  التــي  الديــون  بوفــاء  إلا  ملزمــا  يكــون  فإنــه لا  الواهــب ٬ 

موــجودة وــقت الهــبة ــما لم يتــفق على غير ذــلك. 
)ثالثًًا(: الرجوع في الهبة:

المادة   537 

1-  لا يجــوز للواهــب الرجــوع في هبتــه ٬ إلا الأبويــن فــيما وهبــاه 
لولدهمــا.

 2- ومــع ذلــك يجــوز في غير هــذه الحالــة ٬ الرجــوع في الهبــة بترخيــص 
مــن القضــاء ٬ إذا اســتند الواهــب في ذلــك إلى عــذر مقبــول.

المادة   538 

يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة:

 أ-أن يخــل الموهــوب لــه بما يجــب عليــه نحــو الواهــب ٬ إخلالا يعــتبر 
جـحـودا ـكـبيرا ـمـن جانـبـه.

ب-أن يصبــح الواهــب عاجــزا عــن أن يوفــر لنفســه أســباب المعيشــة بما 
يتفــق مــع مكانتــه الاجتماعيــة ٬ أو أن يصبــح غير قــادر على الوفــاء 

بما يفرـضـه علـيـه القاـنـون ـمـن النفـقـة على اـلـغير.

ج-أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.   

المادة   539 

يمتنع الرجوع في الهبة: 

أ-إذا كانت الهبة من الأم ٬ وكان ولدها يتيما وقت الرجوع. 

ــة  ــت الزوجي ــا دام ــر م ــزوجين للآخ ــد ال ــن أح ــة م ــت الهب ب-إذا كان
مـة. قائـ

ج-إذا مات الواهب أو الموهوب له.

د-إذا تصرف الموهــوب لــه في الموهــوب تصرفــا يخرجــه عــن ملكــه 
ــب أن  ــاز للواه ــوب ج ــض الموه ــتصرف على بع ــتصر ال ــإذا اق ٬ ف

قـي. جـع في الباـ يرـ

هـــ- إذا حصــل تــغير في ذات الموهــوب أو حصلــت فيــه زيــادة متصلــة 
موجـبـة لزـيـادة قيمـتـه.

و-إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. 

ز- إذا مــرض الواهــب أو الموهــوب لــه مرضــا ٬ يخشــى معــه المـوت ٬ 
ـفـإذا زال اـمـرض ـعـاد ـحـق الرـجـوع.

ح-إذا اقترنت الهبة بتكليف.

ط-إذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة   540

ــه  ــة إذا قتــل الموهــوب ل ــة الواهــب فســخ الهب  يجــوز لأي مــن ورث
لـه. حـق أو اشترك في قتـ بـدون ـ مـدا وـ هـب عـ الواـ

المادة   541 

يترتــب على الرجــوع إعــادة الموهــوب إلى ملــك الواهــب مــن حين 
تمامــه ٬ وذلــك دون إخلال بالقواعــد المتعلقــة بالتســجيل.

المادة   542 

نفقــات الهبــة على الموهــوب لــه ٬ ونفقــات الرجــوع على الواهــب 
ـمـا لم يتـفـق على غير ذـلـك.
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الفصل الرابع

 القرض

المادة   543 

ــا  مـقترض مبلغ ــؤدي إلى ال ــرض أن ي ــه المق ــزم ب ــد يلت ــرض عق الق
مــن النقــود أو أي شيء مــثلي آخــر على أن يــرد إليــه مثلــه نوعــا وصفــة 

ــدراًً. وق

1- التزامات المقرض 

المادة   544 

1- يجــب على المقــرض أن يســلم الشيء موضــوع القــرض إلى المـقترض 
وقــت تمـام العقــد ٬ مــا لم يتــم الاتفــاق على تســليمه في وقــت آخــر.

 2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة   545 

إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة. 

المادة   546 

1-  إذا ظهــر في الشيء عيــب واختــار المـقترض اســتبقاءه ٬ فلا يلزمــه 
أن يــرد إلا قيمــة الشيء معيبــا.

2- فــإذا كان المقــرض قــد تعمــد إخفــاء العيــب فإنــه يكــون مســئولا عما 
يســببه العيب مــن ضرر.

المادة   547 

1-  يكــون الإقــراض بــغير فائــدة ٬ ويقــع بــاطلا كل شرط يــقضي 
بــخلاف ذلــك دون مســاس بعقــد القــرض ذاتــه.

 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

1- التزامات المقترض

المادة   548 

ــه أو  ــق علي ــل المتف ــول الأج ــد حل ــل عن ــرد المث مـقترض أن ي 1-  على ال
ــقوطه. ــد س عن

 2- فــإذا لم يتفــق على أجــل ٬ أو اتفــق على أن يكــون الــرد عنــد المقــدرة 
أو المـيسرة ٬ عين القــاضي ميعــادا مناســبا للــرد وفقــا للظــروف.

المادة   549 

إذا لم يتفــق على مــكان لــرد المثــل ٬ كان الــرد واجبــا في موطــن 
المــقرض.

المادة   550 

1-  لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.

2- وإذا انقطــع مثــل الشيء الـمقترض عــن الســوق ٬ كان المقــرض 
بالخيــار ٬ إمــا أن ينتظــر حتــى يعــود الشيء إلى الســوق ٬ فيرد 
الشيء في  بقيمــة  الـمقترض  يطالــب  أن  مثلــه ٬ وإمــا  الـمقترض 

الزمــان والـمكان اللذيــن يجــب فيــهما الــرد.

المادة   551
 نفقات القرض والرد على المقترض ٬ ما لم يتفق على غير ذلك. 

الفصل الخامس
الصلح

المادة   552 
ــان  ــهما ٬ أو يتوقي ــائما بين ــا ق ــداه نزاع ــه عاق ــم ب ــد يحس ــح عق الصل
ــل عــن  ــهما على وجــه التقاب ــزل كل من ــأن ين ــك ب ــملا وذل ــه نزاعــا محت ب

ــه. ــب مــن ادعائ جان
)أولًاً( أركان الصلح

المادة   553
 يــشترط فيمــن يعقــد صلحــا٬ أن يكــون أهلا للــتصرف بعــوض 

في الحـقـوق الـتـي يـشـملها عـقـد الصـلـح.
المادة   554 

لا يجــوز الصلــح في المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام ٬ ولكنــه يجــوز 
على الحقــوق الماليــة المترتبــة عليهــا.

المادة   555 
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. 

)ثانيًًا(: آثار الصلح:
المادة   556 

1-  يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.
 2-ويترتــب عليــه انقضــاء الادعــاءات التــي ينــزل عنهــا أي مــن 

المتصــالحين.
المادة   557 

1- للصلــح أثــر كاشــف بالنســبة إلى مــا يتناولــه مــن الحقــوق 
المتنــازع فيهــا دون غيرهــا.

 2- وتــفسر عبــارات التنــازل التــي يتضمنهــا الصلــح تفــسيرا 
ضيقــا.

المادة   558 
1- لا يترتــب على الصلــح نفــع أو ضرر لــغير عاقديــه ٬ حتــى لــو وقــع 

على محــل لا يقبــل التجزئــة.
أن  مديــنين   أو  كانــوا  دائــنين  للمتضامــنين   يحــق  ذلــك  ومــع   -2
يتمــسكوا بالصــلح اــلذي يعــقده أحدــهم، إذا رأوا فــيه نفــعا لهـهم.    

المادة   559 
مــن تصالــح على حــق ٬ ثــم كســبه بعــد ذلــك بنــاء على ســبب آخــر 

٬ لا يكــون بالنســبة لهـذا الكســب الجديــد ٬ مرتبطــا بصلحــه الســابق.
بطلان الصلح

المادة   560 

1- الصلــح لا يتجــزأ ٬ فبــطلان جــزء منــه أو إبطالــه ٬ يقــتضي بــطلان 
العقــد كلــه أو إبطالــه.



القانون المدني

507

فهرس القانون

فهرس القانون

2- على أن هــذا الحكــم لا يسري ٬ إذا تــبين مــن عبــارات العقــد أو 
ــة  ــح منفصل ــزاء الصل ــتبرا أج ــد اع ــن ق ــروف أن المتعاقدي مــن الظ

ــض. ــن بع ــا ع ــتقلا بعضه ومس

الباب الثاني

العقود التي ترد على منفعة الأشياء

الفصل الأول

الإيجار

الفرع الأول - الإيجار بوجه عام

المادة   561 

الإيجــار عقــد يلتــزم المؤجــر بمقتضــاه أن يمكــن المســتأجر مــن 
الانتفــاع بشيء مــعين لـمدة محــدودة في مقابلــة عــوض مــالي.

)أولًاً( أركان الإيجار

المادة   562 

لا يجــوز لمـن يقــتصر حقــه على الإدارة أن يعقــد إيجــارا تزيــد مدتــه 
على ثلاث ســنين إلا بــإذن ممـن يملكــه ٬ فــإذا عقــد الإيجــار لمـدة أطــول 
ــقضي  ــص ي ــد ن ــا لم يوج ــذا م ــنين٬ وكل ه ــه إلى ثلاث س ــت مدت أنقص

ـبـغيره.

المادة   563 

1- الإيجــار الصــادر ممـن لــه حــق الانتفــاع لا ينفــذ بعــد انقضــاء هــذا 
الحــق في مواجهــة مالــك الرقبــة مــا لم يقــره ٬ على أن تراعــى 
المواعيــد المقــررة للتنبيــه بــالإخلاء والمواعيــد اللازمــة لنضــج 

ــه. ــم ونقل ــول القائ المحص

 2-أمــا مــن ليــس لــه إلا حــق الاســتعمال ٬ أو الســكنى ٬ فلا يجــوز لــه 
التــأجير إلا بــإذن صريــح أو لمبرر قــوي.

المادة   564

 يجــوز أن تكــون الأجــرة نقــودا كما يجــوز أن تكــون أي مقابــل مــالي 
آخر.

المادة   565 

ــذر  ــا ٬ أو إذا تع ــة تقديره ــرة أو كيفي ــدان الأج ــدد المتعاق إذا لم يح
ــد. ــرام العق ــت إب ــل وق ــرة المث ــت أج ــا ٬ وجب ــات مقداره إثب

المادة   566 

إذا لم يحــدد المتعاقــدان تاريــخ بــدء الإيجــار ٬كان تاريــخ العقــد هــو 
المـعـتبر.

المادة   567 

1- إذا عقــد الإيجــار دون تحديــد مــدة أو عقــد لمـدة غير معينــة أو تعــذر 
إثبــات مدتــه اعــتبر الإيجــار منعقــدا للمــدة المحــددة لدفــع الأجــرة.

ــن على  ــد المتعاقدي ــه أح مـدة إذا نب ــذه ال ــاء ه ــار بانقض ــي الإيج 2-وينته
الآخــر بــالإخلاء قبــل نصفهــا الأخير على ألا يزيــد ميعــاد التنبيــه 

ــة أشــهر. على ثلاث

المادة   568 

ــإن  ــنة ٬ ف ــن س ــة وعشري ــار خمس ــدة الإيج ــاوز م ــوز أن تتج لا يج
عقــد الإيجــار لـمدة أطــول أو كان مؤبــدا ردت مدتــه إلى هــذا القــدر 
٬ مــا لم يكــن الإيجــار معقــودا لمـدة حيــاة المؤجــر أو المســتأجر فيســتمر 

ــنة. ــن س ــة وعشري ــو زادت على خمس مـدة ول ــذه ال ــد له العق

)ثانيًًا(: أثار الإيجار:

التزامات المؤجر:

المادة   569

 يلتــزم المؤجــر بتســليم المأجــور وملحقاتــه في حالــة يصلــح معهــا 
لاـسـتيفاء المنفـعـة المقـصـودة.

المادة   570 

1-إذا كان المأجــور وقــت التســليم في حالــة لا يصلــح معهــا لاســتيفاء 
المنفعــة المقصــودة٬ أو إذا كان مــن شــأن حالتــه نقــص هــذه المنفعــة 
نقصــا كــبيرا ٬ جــاز للمســتأجر أن يطلــب فســخ العقــد أو إنقــاص 
الأجــرة بقــدر مــا نقــص مــن قيمــة المنفعــة مــع التعويــض في 
الحالــتين إن كان لــه مقتــض ٬ وذلــك دون إخلال بحقــه في إلــزام 
ــه مــن  ــام بما يلــزم مــن الإصلاحــات اللازمــة لتمكين المؤجــر بالقي

الانتفــاع المقصــود.

 2- فــإذا كان المأجــور في حالــة مــن شــأنها أن تعــرض صحــة 
المســتأجر أو مــن يعيشــون معــه أو مســتخدميه أو عمالــه لخطــر جســيم 
ــه  ــبق ل ــد س ــو كان ق ــد ٬ ول ــخ العق ــب فس ــتأجر أن يطل ــاز للمس ٬ ج

ــق. ــذا الح ــن ه ــازل ع التن

المادة   571 

الالتــزام  على  يسري  مــا  المأجــور  بتســليم  الالتــزام  على  يسري 
ــان  ــا بزم ــق منه ــا يتعل ــص م ــكام ٬ وعلى الأخ ــن أح ــع م ــليم المبي بتس
التســليم ومكانــه وتحديــد المأجــور وملحقاتــه والعجــز أو الزيــادة فيــه 

فـه. نـون بخلاـ قـض القاـ مـا لم يـ لـك ـ ٬ وذـ

المادة   572 

يلتــزم المؤجــر أن يتعهــد المأجــور بالصيانــة ليبقــى في حالــة يصلــح 
معهــا للانتفــاع المقصــود بــأن يقــوم في أثنــاء مــدة الإيجــار بجميــع 
الإصلاحــات الضروريــة طبقــا لما يــقضي بــه العــرف ٬ مــا لم يتــم 

غيره. على  الاتفــاق 

المادة   573 

ــه  ــام ب ــه القي ــا يلزم ــراء م ــن إج ــذاره ع ــد إع ــر بع ــف المؤج 1-  إذا تخل
و572   570 المادتــان  بــه  تــقضي  لما  إعمالا  الإصلاحــات  مــن 
ــك  ــراء تل ــاء بإج ــن القض ــل على إذن م ــتأجر أن يحص ــاز للمس ج
ــا ينفقــه خــصما مــن الأجــرة ٬  الإصلاحــات بنفســه وباســتيفاء م
ــرة  ــاص الأج ــخ أو إنق ــب الفس ــه في طل ــك دون إخلال بحق وذل

نـون. بـه القاـ يـقضي ـ قـا لما ـ وفـ

الإصلاحــات  كانــت  إذا  ضروريــا  القضــاء  إذن  يكــون  ولا   -2
الكلــفة. قليــلة  أو  مــستعجلة 
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المادة   574 

ــون  ــي تك ــر أن يجــري جميــع الإصلاحــات المســتعجلة الت 1- للمؤج
ــه  ــتأجر ٬ على أن ينب ــارض المس ــو ع ــور ول ــظ المأج ــة لحف ضروري

ــبة. ــدة مناس ــا بم ــل بدئه ــا قب ــه على إجرائه ــه بعزم علي

2- فــإذا كان مــن شــأن إجــراء هــذه الإصلاحــات حصــول إخلال كلي 
أو جزئــي بالانتفــاع المقصــود ٬ جــاز للمســتأجر أن يطلــب إنهــاء 

الإيجــار أو إنقــاص الأجــرة.

المادة   575 

ــد  ــي لا ي ــبب أجنب ــار لس ــدة الإيج ــاء م ــور أثن ــك المأج 1-  إذا هل
ــا ٬ انفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه. ــه هلاكا كلي ــن في لأحــد المتعاقدي

ــا  ــح معه ــة لا يصل ــح في حال ــا أو أصب ــه جزئي ــإذا كان هلاك  2- ف
لاســتيفاء المنفعــة المقصــودة كاملــة ٬ ولم يكــن للمســتأجر يــد في ذلــك 
ــه ٬ إذا لم يقــم المؤجــر في ميعــاد مناســب بإعــادة المأجــور إلى  ٬ جــاز ل
الحالــة التــي كان عليهــا ٬ أن يطلــب إمــا إنقــاص الأجــرة أو فســخ 
بــإصلاح  الإيجــار ٬ وذلــك دون إخلال بحقــه في أن يقــوم بنفســه 
المأجــور وإعادتــه إلى أصلــه وفقــا لأحــكام المادة 573 ٬ إذا لم يكــن في 

ــر. ــاق للمؤج ــك إره ذل

المادة   576

المنفعــة  1- لا يجــوز للمؤجــر أن يتعــرض للمســتأجر في اســتيفائه 
طــوال مــدة الإيجــار ولا أن يحــدث في المأجــور أو ملحقاتــه تغــييرا 

ــودة. ــة المقص ــل بالمنفع ــه أو يخ ــاع ب ــن الانتف ــع م يمن

 2- ويعــتبر في حكــم تعــرض المؤجــر التعــرض الصــادر مــن أحــد 
أتباعــه.

المادة   577 

ــوق  ــن حق ــتأجر م ــا للمس ــع م ــارض م ــا يتع ــغير حق ــى ال 1-  إذا ادع
بمقــتضى عقــد الإيجــار ٬ وجــب على المســتأجر أن يبــادر إلى إخطــار 

المؤجــر بذلــك.

 2- فــإذا ترتــب على هــذا الادعــاء حرمــان المســتأجر مــن الانتفــاع 
ــخ أو  ــب الفس ــه أن يطل ــاز ل ــار ٬ ج ــد الإيج ــه عق ــه ل ــذي يخول ال

إنقــاص الأجــرة مــع التعويــض إن كان لــه مقتــض.

المادة   578 

لا يضمــن المؤجــر للمســتأجر التعــرض الصــادر مــن الــغير إلا إذا 
كان مبنـيـا على ـسـبب قاـنـوني.

المادة   579 

إذا وقــع تعــرض مــادي مــن الــغير ولم يكــن للمســتأجر قبــل بدفعــه 
ــص  ــور أن ينق ــاع بالمأج ــن الانتف ــه م ــث يحرم ــامة بحي ــن الجس وكان م
انتفاعــه بــه إنقاصــا كــبيرا ٬ جــاز لــه أن يطلــب فســخ العقــد أو إنقــاص 

الأـجـرة.

المادة   580 

إذا تعــدد المســتأجرون لمأجــور واحــد ٬ فضــل مــن ســبق منهــم إلى 
ــده على  ــإن لم يضــع أحدهــم ي ــة ٬ ف ــه وهــو حســن الني ــده علي وضــع ي

المأجــور بحســن نيــة ٬ فضــل مــن كان منهــم الأســبق في التعاقــد.

المادة   581 

1-  إذا ترتــب على عمــل صــدر مــن الســلطة العامــة في حــدود القانــون 
نقــص كــبير في انتفــاع المســتأجر ٬ جــاز لــه أن يطلــب فســخ العقــد 
أو إنقــاص الأجــرة ٬ مــا لم يكــن عمــل الســلطة لســبب يعــزى 

إليــه.

ــل المؤجــر إلا إذا كان  2- ولا يكــون للمســتأجر حــق في التعويــض قب
ــئولاًً  ــر مس ــون المؤج ــبب يك ــدر لس ــد ص ــة ق ــلطة العام ــل الس عم

عنــه.

 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة   582 

1- يضمــن المؤجــر للمســتأجر بــراءة المأجــور مــن العيــوب التــي تحــول 
دون الانتفــاع بــه ٬ أو تنقــص مــن هــذا الانتفــاع إنقاصــا كــبيرا.

ــا جــرى العــرف على التســامح   2- ومــع ذلــك لا يضمــن المؤجــر عيب
فيــه ٬ كما أنــه لا يضمــن عيبــا كان المســتأجر يعلــم بــه وقــت التعاقد 
٬ أو كان يســتطيع أن يتبينــه لــو أنــه فحــص المأجــور بما ينبغــي مــن 
العنايــة إلا إذا أثبــت المســتأجر أن المؤجــر قــد أكــد لــه خلــو المأجــور 

مــن هــذا العيــب ٬ أو أنــه قــد تعمــد إخفــاءه غشــا منــه.

 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة   583 

إذا ظهــر بالمأجــور عيــب يتحقــق معــه الــضمان ٬ جــاز للمســتأجر 
إن يطلــب إصلاح العيــب أو أن يقــوم هــو بإصلاحــه على نفقــة المؤجــر 
إذا كان هــذا الإصلاح لا يرهقــه ٬ وذلــك دون إخلال بحــق المســتأجر 
ــه  في طلــب فســخ الإيجــار أو إنقــاص الأجــرة مــع التعويــض إن كان ل

مقتــض.

المادة   584 

يقــع بــاطلا كل شرط بالإعفــاء أو الحــد مــن ضمان التعــرض أو 
ــضمان. ــبب ال ــاء س ــد إخف ــد تعم ــر ق ــب ٬ إذا كان المؤج العي

المادة   585 

إذا لم يتوافــر في المأجــور وقــت التســليم الصفــات التــي كفــل 
ــخ  ــب فس ــتأجر أن يطل ــه ٬ كان للمس ــا في ــتأجر وجوده ــر للمس المؤج
الإيجــار أو إنقــاص الأجــرة وذلــك دون إخلال بحقــه في التعويــض إن 

تـض.  لـه مقـ كان ـ

 2- التزامات المستأجر 

المادة   586 

ــا ٬  ــق عليه ــد المتف ــرة في المواعي ــاء بالأج ــتأجر الوف ــب على المس 1- يج
ــي  ــد الت ــا في المواعي ــاء به ــب الوف ــاق٬ وج ــاك اتف ــن هن ــإذا لم يك ف

ــرف. ــا الع يعينه

ــاك  ــن هن ــا لم يك ــتأجر م ــن المس ــرة في موط ــاء بالأج ــون الوف  2- ويك
لـك.                                                بـغير ذـ يـقضي ـ عـرف ـ فـاق أو ـ اتـ

المادة   587 

الوفــاء بالأجــرة عــن وحــدة زمنيــة معينــة ٬ يعــتبر قرينــة على 
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الوفــاء بالأجــرة عــن المـدة الســابقة ٬ مــا لم يثبــت المؤجــر عكــس ذلــك.

المادة   588 

1- يكــون للمؤجــر ضمانــا لــكل حــق يثبــت لــه بمقــتضى عقــد الإيجــار 
أن يحبــس جميــع المنقــولات القابلــة للحجــز الموجــودة في المأجــور 
بامتيــاز للمؤجــر ٬ ولــو لم تكــن مملوكــة  مــا دامــت مثقلــة   ٬
للمســتأجر ٬ وللمؤجــر الحــق في أن يمانــع في نقلهــا ٬ فــإذا نقلــت 
رغــم معارضتــه أو بــغير علمــه ٬ كان لــه الحــق في استردادهــا مــن 
ــون  ــدم الإخلال بما يك ــع ع ــة ٬ م ــن الني ــو كان حس ــز لها ول الحائ

ــز مــن حقــوق. لهـذا الحائ

ــس أو في الاسترداد إذا  ــه في الحب ــتعمل حق ــر أن يس ــس للمؤج  2-ولي
كان نقــل هــذه الأشــياء أمــرا اقتضتــه حرفــة المســتأجر أو المألــوف 
في شــئون الحيــاة٬ أو كانــت المنقــولات التــي تركــت في المأجــور أو 

التــي تــم استردادهــا تفــي بــضمان الأجــرة وفــاء تامــا.

المادة   589 

يلتــزم المســتأجر بــأن يســتعمل المأجــور على النحــو المتفــق عليــه ٬ 
فــإن لم يكــن هنــاك اتفــاق التــزم أن يســتعمله بحســب مــا أعــد لــه ووفقــا 

لما يقتضيــه العــرف.

المادة   590

 لا يجــوز للمســتأجر بــغير إذن المؤجــر أن يحــدث في المأجــور تغــييرا 
ينـشـأ عـنـه ضرر للمؤـجـر.

المادة   591 

1-  يجــوز للمســتأجر أن يضــع في المأجــور أجهــزة أو تركيبــات تكفــل 
لــه الانتفــاع المقصــود ٬ مــا دامــت الطريقــة التــي توضــع بهــا 
متفقــة مــع الأصــول الســليمة ٬ وذلــك مــا لم يكــن في وضــع هــذه 
ــه. ــن قيمت ــاص م ــور أو إنق ــات إضرار بالمأج ــزة أو التركيب الأجه

2- فــإذا كان تدخــل المؤجــر لازمــا لإجــراء شيء مــن ذلــك، كان 
للمســتأجر أن يقتضيــه منــه على أن يتحمــل بما ينفقــه المؤجــر.

المادة   592 

1- يجــب على المســتأجر أن يبــذل مــن العنايــة في اســتعمال المأجــور وفي 
المحافظــة عليــه مــا يبذلــه الشــخص العــادي.

ــه مــن تلــف أو  ــاء انتفاعــه ب  2-وهــو مســئول عما يصيــب المأجــور أثن
ــوف. ــتعمالا غير مأل ــتعماله اس ــن اس ــئ ع هلاك ناش

المادة   593 

أمــر  بــكل  المؤجــر  إخطــار  إلى  يبــادر  أن  المســتأجر  على  يجــب 
أو  عاجــل  إصلاح  إلى  المأجــور  يحتــاج  كأن   ٬ تدخلــه  يســتوجب 
ــه  ــه في ــه غصــب أو يحصــل التعــرض ل ــه عيــب أو يقــع علي ينكشــف ب

ــبه ضرر. أو يحـحدث 

المادة   594 

الإصلاحــات البســيطة التــي يقتضيهــا اســتعمال المأجــور اســتعمالا 
مألوفــا ٬ تـكـون على عاـتـق المـسـتأجر.

المادة   595 

يلتــزم المســتأجر بــرد المأجــور وملحقاتــه عنــد انتهــاء الإيجــار. فــإن 
ــه تعويــض المؤجــر عما لحقــه مــن  أخــل بالتزامــه بالتســليم وجــب علي

ضرر ٬ وذلــك دون إخلال بحــق المؤجــر في تســلم المأجــور.

المادة   596 

ــا ٬ إلا  ــلمه عليه ــي تس ــة الت ــور بالحال ــرد المأج ــتأجر أن ي 1- على المس
نـه. بـغير خـطـأ يـسـأل عـ بـه ـمـن هلاك أو تـلـف ـ قـد أصاـ مـا يـكـون ـ ـ

ــه ٬ افترض أن  ــان لحالت ــم دون بي ــد ت ــور ق ــليم المأج ــإذا كان تس 2- ف
المســتأجر قــد تســلمه في حالــة حســنة حتــى يقــوم الدليــل على 

ــك. ــس ذل عك

المادة   597 

مصروفــات رد المأجــور تكــون على المســتأجر مــا لم يقــض الاتفــاق 
أو الـعـرف ـبـغير ذـلـك.

المادة   598 

1-  إذا أحــدث المســتأجر في المأجــور نبــاء أو غراســا أو أيــة تحســينات 
أخــرى تزيــد في قيمتــه ٬ كان لــه عنــد انقضــاء الإيجــار أن يتركهــا أو 

أن يزيلهــا على نفقتــه إذا لم يكــن في ذلــك إضرار بالمأجــور.

ــه بإزالتهــا  ــادات ٬ كان للمؤجــر أن يطالب ــزل المســتأجر هــذه الزي ــإن لم ي 2- ف
بقيمتهــا مســتحقة الإزالــة ٬ دون إخلال بحقــه في  أو أن يســتبقيها   ٬
التعويــض عما تســببه الإزالــة مــن ضرر إذا كانــت الزيــادات قــد أحدثــت 

ــه. بــغير إذن

3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

)ثالثًًا(

 التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن:

المادة   599 

للمســتأجر حــق التنــازل عــن الإيجــار أو الإيجــار مــن الباطــن عــن 
كل مــا اســتأجره أو بعضــه وذلــك مــا لم يقــض الاتفــاق بــغيره أو يتــبين 

أن شــخصية المســتأجر كانــت محــل اعتبــار عنــد التعاقــد.

المادة   600 

منــع المســتأجر مــن التنــازل عــن الإيجــار يقــتضي منعــه مــن التــأجير 
ـمـن الباـطـن وكذـلـك العـكـس.

المادة   601 

ــتأجر  ــل المس ــه مح ــازل ل ــل المتن ــار٬ يح ــن الإيج ــازل ع ــة التن في حال
ــه الناشــئة عــن عقــد الإيجــار. ومــع  ــه والتزامات ــع حقوق الأصلي في جمي
ذلــك يبقــى المســتأجر الأصلي ضامنــا للمتنــازل لــه في تنفيــذ التزاماتــه.

المادة   602

1- في حالــة الإيجــار مــن الباطــن تبقــى العلاقــة بين المســتأجر الأصلي 
ــة  ــا العلاق ــهما. أم ــد المبرم بين ــكام العق ــة لأح ــر خاضع وبين المؤج
ــكام  ــا أح ــتسري عليه ــه ف ــتأجر من ــتأجر الأصلي وبين المس بين المس
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عقــد الإيجــار مــن الباطــن.

ــؤدي  ــأن ي ــا ب ــن ملزم ــن الباط ــتأجر م ــون المس ــك يك ــع ذل 2- وم
ــتأجر الأصلي  ــه للمس ــا في ذمت ــون ثابت ــا يك ــاشرة م ــر مب للمؤج
وقــت أن ينــذره المؤجــر بذلــك، ولا يجــوز لــه أن يتمســك قبلــه 
ــا لم  ــتأجر الأصلي٬ م ــرة للمســ ــن الأج ــه م ــد عجل ــون ق بما يك

ــخ. ــت التاري ــل الإنذار٬وبســند ثاب ــم قب ــد ت ــك ق يكــن ذل

المادة   603 

تبرأ ذمــة المســتأجر الأصلي قبــل المؤجــر٬ ســواء فــيما يتعلــق بــضمان 
المتنــازل لــه في حالــة التنــازل عــن الإيجــار أو فــيما يتعلــق بما يفرضــه عقــد 
الإيجــار الأصلي مــن التزامــات في حالــة الإيجــار مــن الباطــن٬ إذا صــدر 
مــن المؤجــر قبــول صريــح أو ضمنــي بالتنــازل عــن الإيجــار أو بالإيجــار 
مــن الباطــن. ويعــتبر قبــولا ضمنيــا قبــض المؤجــر الأجــرة مبــاشرة مــن 
المتنــازل لــه أو مــن المســتأجر مــن الباطــن دون إبــداء إي تحفــظ في شــأن 

حقوقــه قبــل المســتأجر الأصلي.

رابعًًا: 

انتهاء الإيجار:

المادة   604 

ينتهــي الإيجــار بانقضــاء المـدة المحــددة لــه في العقــد دون حاجــة إلى 
تنبيــه بــالإخلاء مــا لم يكــن هنــاك اتفــاق على امتــداد الإيجــار لمـدة أخــرى 

محــددة أو غير محــددة عنــد عــدم التنبيــه بــالإخلاء في ميعــاد مــعين.

المادة   605 

ــم  ــور بعل ــا بالمأج ــتأجر منتفع ــي المس ــار وبق ــد الإيج ــى عق 1- إذا انته
ــه  ــدد بشروط ــد تج ــار ق ــتبر الإيج ــه٬ اع ــر ودون اعتراض من المؤج
الأولى ولكــن لمـدة غير محــددة ٬ وتسري على الإيجــار إذا تجــدد على 

ــكام المادة 567. ــه أح ــذا الوج ه

2- وتنتقــل إلى الإيجــار الجديــد التأمينــات العينيــة التــي كان المســتأجر 
قــد قدمهــا ضمانــا للإيجــار القديــم مــع مراعــاة قواعــد شــهر 
الحقــوق. أمــا التأمينــات المقدمــة مــن الــغير فلا تنتقــل إلى الإيجــار 

الجديــد إلا إذا رضى مقدمهــا بذلــك.

المادة   606 

1-  إذا نبــه أحــد الطــرفين على الآخــر بــالإخلاء واســتمر المســتأجر مــع 
ذلــك منتفعــا ٬ فلا يعــتبر الإيجــار قــد تجــدد مــا لم يقــم الدليــل على 

عكــس ذلــك.

ــرة  ــار إلا بأج ــد الإيج ــدم تجدي ــتأجر بع ــر المس ــر المؤج ــا إذا أخط 2- أم
محــددة أو بشروط معينــة أخــرى ٬ فســكت المســتأجر فــإن ســكوته 
يعــتبر تجديــدا للإيجــار بالأجــرة أو بــالشروط التــي أخطــره بهــا 

جـر. المؤـ

المادة   607 

ــة المأجــور إلى خلــف خــاص٬ فلا يكــون الإيجــار  إذا انتقــل ملكي
ــه  ــه أو كان ل ــم ب ــه كان يعل ــت أن ــا لم يثب ــاه م ــغير رض ــه ب ــذا في حق ناف
ــة  ــال الملكي ــه انتق ــب علي ــذي ترت ــبب ال ــابق على الس ــت س ــخ ثاب تاري

ــه. إلي

المادة   608

ــار  ــن الإيج ــور٬ ولم يك ــة المأج ــه ملكي ــت إلي مـن انتقل ــوز ل لا يج
نافــذا في حقــه أن يجبر المســتأجر على رد المأجــور إلا بعــد التنبيــه عليــه 
ــلمادة 567 وبعــد حصــول المســتأجر على التعويــض  ــا ل بذلــك وفق
المســتحق على المؤجــر بســبب رد المأجــور قبــل انتــــهاء مــدة الإيجار٬ 

أو بعــد الحصــول على تــأمين كاف للوفــاء بهــذا التعويــض.

المادة   609 

1- إذا نفــذ الإيجــار في حــق مــن انتقلــت إليــه الملكيــة٬ فإنــه يحــل محــل 
المؤجــر في جميــع مــا يرتبــه عقــد الإيجــار مــن حقــوق والتزامــات.

2- ومــع ذلــك لا يجــوز للمســتأجر أن يتمســك بما دفعــه مــن الأجــرة في 
مواجهــة مــن انتقلــت إليــه الملكيــة٬ إذا ثبــت أنــه كان وقــت الدفــع 
يعلــم بانتقــال الملكيــة أو كان مــن المفــروض حــتما أن يعلــم بذلــك.

المادة   610 

ــأنها  ــن ش ــة م ــروف غير متوقع ــد ظ ــرفي العق ــد ط ــدث لأح 1- إذا ح
ــاء على  ــاضي بن ــاز للق ــه٬ ج ــا ل ــار مرهق ــتمرار الإيج ــل اس أن تجع
ــع  ــار م ــاء الإيج ــرفين٬ إنه ــح الط ــة بين مصال ــد الموازن ــه٬ وبع طلب

ــادلا. ــا ع ــر تعويض ــرف الآخ ــض الط تعوي

2- فــإذا كان المؤجــر هــو الــذي يطلــب إنهــاء العقــد فلا يجبر المســتأجر 
على رد المأجــور حتــى يســتوفي التعويــض أو يحصــل على تــأمين 

كاف.

المادة   611 

1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.

2- ومــع ذلــك إذا مــات المســتأجر جــاز لورثتــه أن يطلبــوا إنهـاء العقــد 
إذا أثبتــوا أنــه بســبب مــوت مورثهــم أصبحــت أعبــاء العقــد أثقــل 
مــن أن تتحملهــا مواردهــم٬ أو أصبــح الإيجــار مجــاوزا حــدود 

حاجتهــم.

المادة   612 

ــه  ــبب حرفت ــد إلا بس ــد عق ــتأجر ولم يكــن الإيجــار ق ــات المس إذا م
ــه أو للمؤجــر أن  ــارات أخــرى تتعلــق بشــخصه٬ جــاز لورثت أو لاعتب

يطلبــوا إنهــاء العقــد.

المادة   613

إذا اقــتضى عمــل المســتأجر أن يــغير محــل إقامتــه٬ جــاز لــه أن 
يطلــب إنهــاء إيجــار مســكنه.

المادة   614 

يجــب على مــن يطلــب إنهـاء الإيجــار في الحالات المبينــة بالمـواد مــن 
610 إلى 613 أن يراعــي ميعــاد التنبيــه المنصــوص عليــه في المادة 567.

المادة   615 

إلا  بــه  ينتفــع  لم  أو  بالمأجــور  الانتفــاع  المســتأجر  يبــاشر  لم  1-إذا 
ــق  ــر يتعل ــه أو إلى أم ــا إلى خطئ ــك راجع ــا٬ وكان ذل ــا ناقص انتفاع
ــه  ــه يبقــى ملزمــا بالإيجــار وبالوفــاء بما يفرضــه علي بشــخصه٬ فإن
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ــت  ــور تح ــع المأج ــد وض ــر ق ــا دام المؤج ــات م ــن الالتزام ــد م العق
ــه ــق علي ــاع المتف ــة للانتف ــة صالح ــه في حال تصرف

ــة  ــرة قيم ــن الأج ــم م ــر أن يخص ــب على المؤج ــة يج ــذه الحال 2-وفي ه
ــاع المســتأجر بالمأجــور  ــا اقتصــده مــن نفقــات بســبب عــدم انتف م
ــرى. ــراض أخ ــور في أغ ــتعماله المأج ــع باس ــن نف ــه م ــا حقق ــة م وقيم

الفرع الثاني

بعض أنواع الإيجار

أولًاً: إيجار الأراضي الزراعية:

المادة   616 

ــاة  ــع مراع ــة م ــار الأراضي الزراعي ــار على إيج ــكام الإيج تسري أح
ــة، مــا لم يوجــد اتفــاق أو عــرف يخالفهــا. أحــكام المـواد التالي

المادة   617 

إلا  فيهــا  الموجــودة  يشــمل الأدوات  الزراعيــة لا  1-إيجــار الأرض 
بنــص في العقــد.

 2-فــإذا تنــاولها الإيجــار٬ التــزم المســتأجر بــأن يرعاهــا ويتعهدهــا 
بالصيانــة بحســب المألــوف في اســتعمالها.

المادة   618 

ــنوات٬  ــدة س ــنة أو لع ــد لس ــد عق ــار ق ــد أن الإيج ــر في العق إذا ذك
كان المقصــود مــن ذلــك أنــه قــد عقــد لــدورة زراعيــة ســنوية أو لعــدة 

دورات.

المادة رقم 619 

ــإن لم  ــه٬ ف ــق علي ــو المتف ــرة على النح ــتغلال الأرض المؤج ــم اس 1- يت
يكــن هنــاك اتفــاق كان على المســتأجر أن يســتغلها وفقــا لطبيعتهــا 
ومــا يجــري بــه العــرف الزراعــي وأن يعمــل بوجــه خــاص على أن 

تبقــى صالحــة للإنتــاج.

2- ولا يجــوز لــه٬ دون رضــاء المؤجــر٬ أن يدخــل على الطريقــة المتبعــة 
ــاء  ــد انقض ــا بع ــره إلى م ــد أث ــري يمت ــيير جوه ــتغلالها أي تغ في اس

الإيجــار.

المادة   620 

يقتضيهــا  التــي  الإصلاحــات  بإجــراء  يقــوم  أن  المســتأجر  على   -1
الاســتغلال المألــوف للأرض المؤجــرة، ويلتــزم بوجــه خــاص 
بــأعمال الصيانــة المعتــادة للآبــار ومجــاري الميــاه والمبــاني المعــدة 

للاســتغلال. أو  للســكن 

2- أمــا إجــراء الإصلاحــات التــي يتوقــف عليهــا اســتيفاء المنفعــة 
المقصــودة٬ فيلــزم بهــا المؤجــر.

3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة   621 

بذرهــا  أو  للزراعــة  الأرض  تهيئــة  المســتأجر  على  اســتحال  إذا   -1
أو هلــك البــذر كلــه أو أكثــره٬ وكان ذلــك بســبب أجنبــي لا 
ــب  ــا بحس ــا أو بعضه ــرة كله ــن الأج ــه م ــت ذمت ــه٬ برئ ــه في ــد ل ي

الأحــوال٬ مــا لم يوجــد اتفــاق يــقضي بــغير ذلــك.

يــد  لا  أجنبــي  بســبب  حصــاده  قبــل  كلــه  الــزرع  هلــك  وإذا   -2
الأجــرة. إســقاط  يطلــب  أن  لــه  جــاز  فيــه٬  للمســتأجر 

3- وإذا هلــك بعــض الــزرع وترتــب على هلاكــه نقــص كــبير في ريــع 
الأرض٬ كان للمســتأجر أن يطلــب إنقــاص الأجــرة بما يتناســب 

مــع مــا نقــص مــن ريــع الأرض.

المادة   622 

ليــس للمســتأجر أن يطلــب إســقاط الأجــرة آو إنقاصهــا طبقــا لما 
تــقضي بــه المادة الســابقة إلا في حــدود مــا عــاد عليــه مــن ضرر.

المادة   623 

ليــس للمســتأجر أن يطلــب إســقاط الأجــرة أو إنقاصهــا إذا هلــك 
ــر  ــون للمؤج ــا على أن يك ــن متفق ــا لم يك ــاده٬ م ــد حص ــول بع المحص
جــزء معلــوم مــن المحصــول فيتحمــل المؤجــر نصيبــه فــيما هلــك٬ على 
ألا يكــون الهلاك قــد وقــع بخطــأ المســتأجر أو بعــد إعــذاره بالتســليم.

المادة   624 

إذا انقضــت مــدة الإيجــار قبــل أن يــدرك الــزرع أو أن حصــاده 
ــه  ــم إدراك ــى يت ــل حت ــر المث ــرك بأج ــه٬ ت ــتأجر في ــد للمس ــبب لا ي لس

وحصــاده.

المادة   625 

على المســتأجر قبيــل إخلائــه الأرض بمــدة مناســبة أن يســمح لمـن 
يخلـفـه بتهيئتـهـا وبذرـهـا إذا لم يصـبـه ضرر ـمـن ذـلـك.                    

ثانيا : المزارعة

المادة   626

المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.

المادة   627

ــة  تسري أحــكام الإيجــار على المزارعــة مــع مراعــاة الأحــكام الآتي
مــا لم يوجــد اتفــاق أو عــرف يخالفهــا.

المادة   628

إذا لم تحــدد للمزارعــة مــدة٬ كانــت مدتهــا هــي تلــك اللازمــة 
لجمــع المحصــول المتفــق عليــه.

المادة   629 

في  الموجــودة  الزراعيــة  والأدوات  الآلات  المزارعــة  في  تدخــل 
الأرض وقــت التعاقــد إذا كانــت مملوكــة لصاحــب الأرض٬ مــا لم 

يتفــق على غير ذلــك.

المادة   630

ــزرع  ــة على ال ــة وفي المحافظ ــذل في الزراع مـزارع أن يب ــب على ال يج
ــة. ــه الشــخص العــادي مــن العناي ــا يبذل ــا يتبعهــا، م وعلى الأرض وم

المادة   631

لا يجــوز للمــزارع أن يحــل غيره في المزارعــة أو يشركــه فيهــا إلا 
برضــاء صاحــب الأرض.
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المادة   632 

الــزرع  على  والمحافظــة  الزراعــة  مصروفــات  الـمزارع  1-يتحمــل 
حتــى يــدرك أوان حصــاده٬ وعليــه صيانــة الأدوات وإجــراء 

للمبــاني. البســيطة  الإصلاحــات 

ــرى٬  ــات الأخ ــات الإصلاح ــب الأرض مصروف ــل صاح 2-ويتحم
ــة للأرض. ــينات اللازم ــل التحس كما يتحم

3-ويتحمل الطرفان٬ كل بنسبة حصته في الغلة٬ نفقات البذر     

والتســميد وثمــن المبيــدات ومصروفــات الحصــاد ومــا يتلــوه حتــى 
القســمة.

 4-كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة   633 

1-تــوزع الغلــة بين الطــرفين بالنســبة المتفــق عليهــا٬ فــإذا لم يتفــق على 
نســبة روعــي النســبة التــي يجــري بهـا العــرف٬ فــإذا لم يوجــد اتفــاق 

أو عــرف كان لــكل منــهما نصــف الغلــة.

2-ولا يجــوز الاتفــاق على أن تكــون حصــة أحــد الطــرفين مقــدارا 
محــددا مــن المحصــول أو محصــول جــزء مــعين مــن الأرض.

المادة   634

ــد  ــد لأح ــي لا ي ــبب أجنب ــا بس ــا أو بعضه ــة كله ــت الغل إذا هلك
ــا. ــهما مع ــت علي ــه٬ هلك ــرفين في الط

المادة   635

إذا انقضــت مــدة المزارعــة قبــل أن يــدرك الــزرع أوان حصــاده 
ــه. ــزرع إدراك ــم ال ــى يت ــدت حت امت

المادة رقم 636 

إذا عجــز المـزارع عــن زراعــة الأرض لمـرض أو لأي ســبب آخــر 
ولم يكــن في الإمــكان أن يحــل محلــه أحــد مــن أفــراد أسرتــه٬ جــاز لــكل 

مــن الطــرفين أن يطلــب فســخ العقــد.

المادة   637

تنتهــي  المزارعــة بمــوت صاحــب الأرض٬ ولكنهــا  تنتهــي  لا 
بمــوت الـمزارع.

المادة   638 

1-إذا انتهــت المزارعــة قبــل انقضــاء مدتهــا٬ وجــب على صاحــب 
الأرض أن يــرد للمــزارع أو لورثتــه٬ مــا أنفقــه المـزارع على الــزرع 
الــذي لم يــدرك مــع تعويــض يعــادل أجــر المثــل عــن عملــه٬ على 

ــع ذلــك قيمــة حصــة المـزارع مــن المحصــول. ألا يجــاوز جمي

2- ومــع ذلــك إذا انتهــت المزارعــة بمــوت الـمزارع يكــون للورثــة 
ــم في  ــل مورثه ــول مح ــره أو الحل ــدم ذك ــا تق ــاضي م ــار بين تق الخي
العمــل حتــى يــدرك الــزرع٬ مــا دامــوا يســتطيعون القيــام بذلــك 

على الوجــه الـمرضي.

ثالثاًً: إيجار الوقف:

المادة   639 

1-للناظر على الوقف ولاية إيجاره.

2-فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا 

كان متوليــا مــن قبــل الواقــف أو مأذونــا ممـن لــه ولايــة الإيجــار مــن 
ناظــر أو قــاض.

المادة   640

ــه  ــه إلا إن أذن ل ــوف علي ــر لا للموق ــرة للناظ ــض الأج ــة قب ولاي
ــا. ــر في قبضه الناظ

المادة رقم 641

لا يجــور للناظــر أن يســتأجر مــال الوقــف ولا أن يؤجــره لزوجــه أو 
لأـحـد أصوـلـه أو فروعه.

المادة   642 

لا تصــح إجــارة الوقــف بالغبــن الفاحــش إلا إذا كان المؤجــر 
هــو المســتحق الوحيــد الــذي لــه ولايــة الــتصرف في الوقــف٬ فتجــوز 
إجارتــه بالغبــن الفاحــش في حــق نفســه لا في حــق مــن يليــه مــن 

المــستحقين.

المادة   643 

في إجــارة الوقــف تكــون الــعبرة في تقديــر أجــر المثــل بالوقــت 
الــذي أبــرم فيــه عقــد الإيجــار٬ ولا يعتــد بالتغــيير الحاصــل بعــد ذلــك.

المادة   644 

1-إذا عين الواقــف مــدة الإجــارة اتبــع شرطــه وليــس للناظــر مخالفتــه 
إلا إذا كان مأذونــا بالتــأجير بما هــو أنفــع للوقــف.

ــي عينهــا  مـدة الت ــإذا لم يوجــد مــن يرغــب في اســتئجار الوقــف ال 2- ف
الواقــف أو كانــت الإجــارة لأكثــر مــن تلــك المـدة أنفــع للوقــف٬ 

جــاز للناظــر بعــد اســتئذان القــاضي٬ أن يؤجــره لمـدة أطــول.

المادة   645 

إذا لم يــعين الواقــف مــدة الإجــارة في كتــاب الوقــف٬ تؤجــر الــدار 
والحانــوت ومــا إليــهما ســنة٬ والأرض ثلاث ســنين٬ إلا إذا كانــت 
ــص في  ــوت٬ أو النق ــدار والحان ــارة ال ــادة في إج ــتضي الزي ــة تق المصلح

ــارة الأرض. إج

المادة   646 

1-لا يجــوز للناظــر٬ بــغير إذن القــاضي٬ أن يؤجــر الوقــف مــدة تزيــد 
ــدت  ــإذا عق ــة ف ــود مترادف ــك بعق ــو كان ذل ــنين٬ ول على ثلاث س

الإجــارة لمـدة أطــول٬ أنقصــت المـدة إلى ثلاث ســنين.

 2-ومــع ذلــك إذا كان الناظــر هــو الواقــف أو المســتحق الوحيــد٬ 
ــد على  ــغير إذن القــاضي-  أن يؤجــر الوقــف مــدة تزي ــه -ب جــاز ل
ثلاث ســنين٬ وهــذا دون إخلال بحــق الناظــر الــذي يخلفــه في 

ــنين. مـدة إلى ثلاث س ــاص ال ــب إنق طل
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المادة   647

لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

المادة   648

تسري أحــكام عقــد الإيجــار على إجــارة الوقــف في كل مــا لا 
الســابقة. النصــوص  مــع  يتعــارض 

الفصل الثاني

الإعارة

المادة   649 

ــه المـعير أن يســلم المســتعير شــيئا غير قابــل  الإعــارة عقــد يلتــزم ب
للاســتهلاك٬ ليســتعمله بنفســه مــن غير عــوض لـمدة معينــة أو في 

ــتعمال. ــرده بعــد الاس ــعين، على أن ي ــرض م غ

أولًاً: آثار الإعارة

1-التزامات المعير:

المادة   650

يلتــزم المـعير أن يســلم المســتعير العاريــة بالحالــة التــي تكــون عليهــا 
وقــت انعقــاد العقــد.

المادة   651 

إذا أنفــق المســتعير مصروفــات اضطراريــة لحفــظ العاريــة مــن 
الهلاك التــزم الـمعير أن يــرد إليــه مــا أنفقــه.

المادة   652 

ــبب  ــاء س ــد إخف ــة٬ إلا إذا تعم ــتحقاق العاري مـعير اس ــن ال 1-لا يضم
ــضمان. ــاق على ال ــاك اتف ــتحقاق أو كان هن الاس

2- ولا يضمــن براءتهـا مــن العيــب إلا إذا تعمــد إخفــاءه أو إذا ضمــن 
سلامــة العاريــة منــه٬ فيلزمــه تعويــض المســتعير عما يســببه العيــب 

مــن أضرار.

2-التزامات المستعير

المادة   653 

1-إذا قيــدت الإعــارة بزمــان أو مــكان أو بنــوع مــن أنــواع الاســتعمال 
فليــس للمســتعير أن يســتعمل العاريــة في غير الزمــان والـمكان 
ــاوزه ضررا. ــا يتج ــه إلى م ــتعمال المأذون ب ــف الاس ــنين أو أن يخال المعي

2-فــإذا كانــت الإعــارة غير مقيــدة بــأي قيــد٬ جــاز للمســتعير أن 
يســتعمل العاريــة في أي زمــان ومــكان٬ وبــأي اســتعمال أراد٬ 

بشرط إلا يتجــاوز المألــوف في اســتعمالها.

3-وفي الحالين٬ لا يكــون المســتعير مســئولا عما يلحــق العاريــة مــن 
الــذي تخولــه  الاســتعمال  بســبب  نقصــان٬  أو  تلــف  أو  تغــيير 

الإعــارة.

المادة   654

لا يجــوز للمســتعير أن يؤجــر العاريــة أو يعيرهــا، إلا بــإذن مــن 
مـعير. ال

المادة   655

نفقــات اســتعمال العاريــة وصيانتهــا المعتــادة، وكذلــك مصروفــات 
تســليمها وردهــا تكــون على المســتعير.

المادة   656 

يجــب على المســتعير أن يبــذل مــن العنايــة في المحافظــة على العاريــة٬ 
مــا يبذلــه في المحافظــة على مالــه دون أن ينــزل في ذلــك عــن عنايــة 

ــادي. ــخص الع الش

المادة   657 

1-متــى انتهــت الإعــارة وجــب على المســتعير أن يــرد العاريــة بالحالــة 
التــي تكــون عليهــا، وذلــك دون إخلال بمســئوليته عــن الهلاك أو 

التلــف وفقــا لما يــقضي بــه القانــون.

ــلمها  ــد تس ــتعير ق ــون المس ــذي يك مـكان ال ــة في ال ــب رد العاري 2-ويج
ــك. ــغير ذل ــقضي ب ــاق ي ــد اتف ــا لم يوج ــه٬ م في

ثانياًً: انتهاء الإعارة:

المادة   658 

1-تنتهــي الإعــارة بانقضــاء الأجــل المتفــق عليــه٬ فــإذا لم يــعين لها 
اجــل انتهــت باســتعمال العاريــة فــيما أعيرت مــن أجلــه.

ــعير أن  ــاز للم ــارة ج ــدة الإع ــيين م ــبيل لتع ــاك س ــن هن ــإن لم يك 2-ف
يطلــب إنهاءهــا في أي وقــت.

3-وفي كل حــال يجــوز للمســتعير أن يــرد العاريــة قبــل انتهــاء الإعــارة 
غير أنــه إذا كان هــذا الــرد يضر المـعير فلا يرغــم على قبولــه.

المادة   659

يجــوز للمــعير أن يطلــب في أي وقــت إنهــاء الإعــارة إذا عرضــت 
لــه حاجــة ضروريــة للعاريــة لم تكــن متوقعــه.

المادة   660

تنتهي الإعارة بموت المستعير٬ ما لم يتفق على غير ذلك.

الباب الثالث

العقود الواردة على العمل

الفصل الأول

المقاولة

الفرع الأول: القواعد العامة للمقاولات

المادة   661 

المقاولــة عقــد يلتــزم بمقتضــاه أحــد الطــرفين أن يــؤدي عــملا 
للطــرف الآخــر مقابــل عــوض٬ دون أن يكــون تابعــا لــه أو نائبــا عنــه.
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اولا : تقديم مواد العمل

المادة   662

1-يجــوز أن يقــتصر التــزام المقــاول على تنفيــذ العمــل المتفــق عليــه٬ على 
أن يقــدم رب العمــل اللازمــة لذلك.

2-كما يجــوز أن يلتــزم المقــاول بتقديــم الـمواد كلهــا أو بعضهــا إلى 
بالعمــل. التزامــه  جانــب 

المادة   663 

1-إذا التــزم المقــاول بتقديــم مــواد العمــل كلهــا أو بعضهــا وجــب أن 
تكــون هــذه الـمواد مطابقــة للمواصفــات المتفــق عليهــا، فــإذا لم 
ــة  ــبين هــذه المواصفــات في العقــد٬ وجــب أن تكــون المـواد وافي ت

ــود. ــرض المقص بالغ

2-ويضمــن المقــاول مــا في هــذه المـواد مــن عيــوب يتعــذر كشــفها عنــد 
تســلم العمــل٬ وذلــك وفقــا لأحــكام ضمان العيــب في الشيء 

المبيــع.

المادة   664 

1-إذا كانــت مــواد العمــل مقدمــة مــن رب العمــل٬ التــزم المقــاول أن 
ــة الشــخص العــادي٬ وأن يراعــي  ــذل في المحافظــة عليهــا عناي يب
أصــول الفــن في اســتخدامها٬ وأن يــؤدي حســابا عنهــا لــرب 

العمــل ويــرد إليــه مــا بقــي منهــا.

2- فــإذا صــارت الـمواد أو بعضهــا غير صالــح للاســتعمال بســبب 
إهمــال المقــاول أو قصــور كفايتــه الفنيــة التــزم بــرد قيمتهــا إلى رب 

ــض. ــه مقت ــض إن كان ل ــع التعوي ــل م العم

المادة   665 

1-إذا حدثــت أو ظهــرت أثنــاء تنفيــذ العمــل٬ عيــوب في المـواد التــي 
قدمهــا رب العمــل٬ أو قامــت عوامــل أخــرى مــن شــأنها أن 
ــذ العمــل في أحــوال ملائمــة٬ وجــب على المقــاول أن  تعــوق تنفي

ــك. ــل بذل ــورا رب العم ــر ف يخط

2-فــإذا أهمــل في الإخطــار٬ كان مســئولا عــن كل مــا يترتــب على 
ــج. ــن نتائ ــه م إهمال

ثانيا: التزامات المقاول:

المادة   666 

1-على المقــاول أن ينجــز العمــل طبقــا لــلشروط الــواردة في عقــد 
ــاك شروط أو لم  ــإن لم تكــن هن ــة وفي المـدة المتفــق عليهــا٬ ف المقاول
ــزم بإنجــازه وفقــا للأصــول المتعــارف عليهــا  يتفــق على مــدة٬ الت
وفي المـدة المعقولــة التــي تقتضيهــا طبيعــة العمــل مــع مراعــاة عــرف 

ــة. الحرف

2-وعليــه أن يــأتي على نفقتــه بما يحتــاج إليــه في إنجــاز العمــل مــن عمالــة 
ــغير  ــة ب ــرف الحرف ــاق أو ع ــض الاتف ــا لم يق ــهمات٬ م وأدوات وم

ذلــك.

المادة   667 

1-إذا تــبين أثنــاء سير العمــل أن المقــاول يقــوم بتنفيــذه على وجــه 
معيــب أو مخالــف للعقــد٬ جــاز لــرب العمــل أن ينــذره بــأن 

يصحــح مــن طريقــة التنفيــذ خلال أجــل معقــول يحــدده لــه٬ فــإذا 
انــقضى الأجــل دون أن يرجــع المقــاول إلى الطريقــة الصحيحــة أو 
المتفــق عليهــا٬ جــاز لــرب العمــل أن يطلــب فســخ العقــد أو الإذن 
ــاول  ــة المق ــاول آخــر بإنجــاز العمــل على نفق ــأن يعهــد إلى مق ــه ب ل

ــك. ــمح بذل ــل تس ــة العم ــت طبيع ــى كان الأول٬ مت

2-ويجــوز طلــب فســخ العقــد دون حاجــة إلى إنــذار أو تحديــد أجــل٬ 
ــب أو المخالفــة مســتحيلا. إذا كان إصلاح العي

ــخ إذا كان  ــب الفس ــض طل ــاضي رف ــوز للق ــوال يج ــع الأح 3-وفي جمي
العيــب في طريقــة التنفيــذ ليــس مــن شــأنه أن يقلــل إلى حــد كــبير 
ــع  ــود٬ م ــتعمال المقص ــه للاس ــن صلاحيت ــل أو م ــة العم ــن قيم م

عــدم الإخلال بالحــق في التعويــض إن كان لــه مقتــض.

المادة   668 

إذا تأخــر المقــاول في البــدء في تنفيــذ العمــل أو في إنجــازه تأخــرا لا 
يرجــى معــه مطلقــا أن يتمكــن مــن القيــام بــه كما ينبغــي في المـدة المتفــق 
عليهــا٬ أو إذا اتخــذ مســلكا ينــم عــن نيتــه في عــدم تنفيــذ التزامــه٬ 
أو أتــى فــعلا مــن شــأنه أن يجعــل تنفيــذ هــذا الالتــزام مســتحيلا٬ 
جــاز لــرب العمــل أن يطلــب فســخ العقــد دون انتظــار لحلــول أجــل 

ــليم. التس

المادة   669 

ــرة  ــوة قاه ــي أو ق ــادث فجائ ــبب ح ــف بس ــك الشيء أو تل إذا هل
قبــل تســليمه لــرب العمــل٬ فليــس للمقــاول أن يطالــب بالمقابــل 
ــت الهلاك  ــل٬ وق ــن رب العم ــا لم يك ــه٬ م ــرد نفقات ــه ولا ي ــق علي المتف

أو التلــف مخلا بالتزامــه بتســلم العمــل.

المادة   670 

1-إذا كانــت المـواد مقدمــة مــن رب العمــل٬ وهلــك الشيء أو تلــف 
قبــل تســليمه لــه بســبب حــادث فجائــي أو قــوة قاهــرة٬ فلا يكــون 
ــت الهلاك  ــاول وق ــن المق ــا لم يك ــا م ــاول بقيمته ــب المق ــه أن يطال ل
أو التلــف مخلا بالتزامــه بتســليم العمــل٬ ولم يثبــت أن الشيء كان 

ليتلــف لــو أنــه قــام بالتســليم مــن غير إخلال بالتزامــه.

2-وتعــتبر مــواد العمــل مقدمــة مــن رب العمــل إذا كان قــد أدى 
للمقــاول قيمتهــا أو عجــل لــه مبلغــا تحــت الحســاب يشــمل هــذه 

ــة. القيم

ثالثا: التزامات رب العمل:

المادة   671 

1-إذا كان تنفيــذ العمــل يقــتضي مــن رب العمــل أن يقــوم بــأداء مــعين 
ولم يقــم بــه في الوقــت المناســب٬ جــاز للمقــاول أن يكلفــه بأدائــه 

خلال أجــل معقــول يحــدده.

2-فــإذا انــقضى الأجــل دون أن يقــوم رب العمــل بالتزامــه٬ جــاز 
للمقــاول أن يطلــب فســخ العقــد٬ دون إخلال بحقــه في التعويض 

ــه مقتــض. إن كان ل

المادة   672 

متــى أتــم المقــاول العمــل ووضعــه تحــت تصرف رب العمــل 
ــا  ــلمه وفق ــادر إلى تس ــل أن يب ــب على رب العم ــك٬ وج ــره بذل وأخط
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للمألــوف في التعامــل فــإذا امتنــع دون ســبب مشروع اعــتبر أن التســليم 
قــد تــم.

المادة   673 

ــل  ــا في العم ــغ م ــلم إذا بل ــن التس ــع ع ــل أن يمتن ــرب العم ــوز ل 1-يج
مــن عيــب أو مخالفــة لــلشروط المتفــق عليهــا حــدا يجعلــه غير واف 
ــه المادة 691. ــص علي ــا تن ــاة م ــع مراع ــك م ــود وذل ــرض المقص بالغ

2-فــإذا لم يبلــغ العيــب أو المخالفــة هــذا الحــد مــن الجســامة٬ فإنــه لا 
يكــون لــرب العمــل إلا أن يطلــب إنقــاص المقابــل بما يتناســب 
مــع أهميــة العيــب٬ أو إلــزام المقــاول بــالإصلاح في أجــل معقــول 

ــة. ــات باهظ ــف نفق ــا ولا يتكل ــدده٬ إذا كان الإصلاح ممكن يح

ــدة  ــالإصلاح في م ــوم ب ــاول أن يق ــوز للمق ــوال يج ــع الأح 3-وفي جمي
معقولــة ٬ إذا كان هــذا ممكنــا ولا يســبب لــرب العمــل إضرارا 

ذات قيمــة.

المادة   674 

التــي تقررهــا المادة  ليــس لــرب العمــل أن يتمســك بالحقــوق 
الســابقة٬ إذا كان هــو المتســبب في إحــداث العيــب٬ ســواء أكان ذلــك 
بإصــدار أوامــر تخالــف رأي المقــاول٬ أم كان ذلــك بأيــة طريقــة أخرى.

المادة   675 

1-إذا تــم تســلم العمــل ٬ ارتفعــت مســئولية المقــاول عما يكــون ظاهــرا 
فيــه مــن عيــب أو مخالفــة لشروط العقــد وذلــك مــع مراعــاة حكــم 

المادة 692.

2-فــإذا كانــت العيــوب أو المخالفــة خفيــة٬ ثــم تبينهــا رب العمــل بعــد 
التســلم وجــب عليــه أن يبــادر بإخطــار المقــاول بهــا٬ مــع مراعــاة 
عــرف الحرفــة٬ وإلا اعــتبر أنــه قــد قبــل العمــل٬ فــإذا تــم إخطــار 

المقــاول في الوقــت المناســب سرت أحــكام المادة 673.

المادة   676

يســتحق المقابــل عنــد تســلم العمــل٬ إلا أذا قضى الاتفــاق أو 
العــرف بــغير ذلــك.

المادة   677 

1-إذا كان العمــل مكونــا مــن عــدة أجــزاء٬ أو كان المقابــل محــددا على 
ــدر  ــل بق ــن المقاب ــتوفي م ــاول أن يس ــاز للمق ــدة٬ ج ــاس الوح أس
مــا أنجــز مــن العمــل بعــد معاينتــه وتقبلــه٬ على أن يكــون مــا تــم 
ــة بالنســبة إلى العمــل  ــة كافي ــزا أو قــسما ذا أهمي إنجــازه جــزءا متمي

في جملتــه وذلــك مــا لم يتفــق على خلافــه.

2-ويــفترض فــيما دفــع المقابــل عنــه أنــه قــد تمـت معاينتــه وتقبلــه٬ مــا لم 
يثبــت أن الدفــع كان تحــت الحســاب.

المادة   678

إذا لم يــعين المقابــل في العقــد٬ اســتحق المقــاول مقابــل المثــل وقــت 
إبرامــه.

المادة   679 

ــدى  ــر في م ــا أث ــل أو انخفاضه ــف العم ــاع تكالي ــون لارتف لا يك
الالتزامــات التــي يرتبهــا العقــد٬ وذلــك دون إخلال بأحــكام المادة 

.198

رابعا

 التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن:

المادة   680 

1-لا يجــوز لأي مــن المتعاقديــن التنــازل عــن المقاولــة إلا بموافقــة 
الآخــر٬ وذلــك مــا لم يوجــد في العقــد شرط يــقضي بخلافــه.

حقوقــه  في  المتنــازل  محــل  لــه  المتنــازل  حــل  التنــازل  تــم  2-فــإذا 
والتزاماتــه.

3-ولا يسري التنــازل في مواجهــة الــغير إلا إذا أعلــن للمتعاقــد الآخــر 
بوجــه رســمي٬ أو كانــت موافقتــه على التنــازل ثابتــة التاريــخ.

المادة   681 

1-يجــوز للمقــاول أن يــكل تنفيــذ العمــل في جملتــه أو في جــزء منــه إلى 
مقــاول مــن الباطــن إذا لم يمنعــه مــن ذلــك شرط في العقــد أو كان 
مــن شــأن طبيعــة العمــل أن تكــون شــخصية المقــاول محــل اعتبــار.

ــل  ــاول الأصلي قب ــات المق ــن في التزام ــن الباط ــة م ــر المقاول 2-ولا تؤث
ــن. ــن الباط ــاول م ــن أعمال المق ــه ع ــأل قبل ــل٬ كما يس رب العم

المادة   682 

1-للمقــاول مــن الباطــن والــعمال الذيــن يشــتغلون لحســاب المقــاول 
العمــل مبــاشرة بما  العمــل٬ أن يطالبــوا رب  تنفيــذ  الأصلي في 
يســتحق لهـم قبــل المقــاول الأصلي في حــدود القــدر الــذي يكــون 

ــوى. ــع الدع ــت رف ــل وق ــذا الأخير على رب العم له

 ولــعمال المقــاول مــن الباطــن أيضــا دعــوى مبــاشرة قبــل كل مــن 
ــه. المقــاول الأصلي ورب العمــل في حــدود المســتحق علي

المادة   683 

للمقــاول مــن الباطــن والــعمال المذكوريــن في المادة الســابقة أن 
ــاول الأصلي  ــتحقة للمق ــغ المس ــاز على المبال ــم بالامتي ــتوفوا حقوقه يس
أو للمقــاول مــن الباطــن٬ ويســتوفون حقوقهــم عنــد تزاحمهــم بنســبة 

هـم. يـن كل منـ دـ

خامسا: انتهاء المقاولة:

المادة   684 

إذا كان مــن مقــتضى المقاولــة أن يقــوم المقــاول بصيانــة شيء مــعين 
المتجــددة خلال مــدة محــددة،  يــؤدي غير ذلــك مــن الأعمال  أو أن 

مـدة.                                هـذه اـ ضـاء ـ لـة بانقـ هـت المقاوـ انتـ

المادة   685 

ــبب لا  ــه لس ــود علي ــل المعق ــذ العم ــتحالة تنفي ــة باس ــي المقاول تنته
يــد لأحــد الطــرفين فيــه٬ وعندئــذ يكــون للمقــاول الحــق في مطالبة رب 
العمــل بما أنفقــه وبما يســتحقه مــن أجــر وذلــك في حــدود مــا عــاد مــن 

منفعــة على رب العمــل.
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المادة   686 

1-تنتهــي المقاولــة بمــوت المقــاول٬ إذا كانــت مؤهلاتــه الشــخصية أو 
إمكاناتــه محــل اعتبــار في التعاقــد.

2-فــإن لم تكــن مــؤهلات المقــاول الشــخصية أو إمكاناتــه محــل اعتبــار 
ــل  ــرب العم ــوز ل ــن يج ــه٬ ولك ــاء نفس ــن تلق ــد م ــي العق فلا ينته
ــن  ــة لحس ــات الكافي ــاول الضمان ــة المق ــر في ورث ــاؤه إذا لم تتواف إنه

ــل. ــذ العم تنفي

المادة   687 

1-إذا انتهــت المقاولــة بمــوت المقــاول اســتحق ورثتــه مــن المقابــل 
ــم في  ــك دون إخلال بحقه ــا وذل ــم تنفيذه ــي ت ــبة الأعمال الت بنس
قيمــة مــا تخلــف في موقــع العمــل عنــد مــوت المقــاول مــن مــواد٬ 

ــل. ــام العم ــتعمالها في إتم ــة لاس ــت صالح إذا كان

تــم  التــي  الأخــرى  الـمواد  بتســليم  يطالــب  أن  العمــل  2-ولــرب 
ــا  ــع عنه ــا٬ على أن يدف ــدئ في تنفيذه ــي ب ــوم الت ــا والرس إعداده

مقــابلا عــادلا.

3-وتسري هــذه الأحــكام أيضــا إذا بــدأ المقــاول في تنفيــذ العمــل ثــم 
أصبــح عاجــزا عــن إتمامــه لســبب لا دخــل لإرادتــه فيــه.

المادة   688 

1-لــرب العمــل أن ينهــي المقاولــة ويوقــف تنفيــذ العمــل في أي وقــت 
ــن  ــه م ــا أنفق ــع م ــن جمي ــاول ع ــوض المق ــه٬ على أن يع ــل إتمام قب
مصروفــات ومــا أنجــزه مــن أعمال٬ ومــا كان يســتطيع كســبه لــو 

أنــه أتــم العمــل.

2-على أنــه يجــوز للمحكمــة أن تخفــض التعويــض المســتحق عما فــات 
ــض  ــذا التخفي ــل ه ــروف تجع ــت الظ ــب إذا كان ــن كس ــاول م المق

عــادلاًً.

الفرع الثاني

الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات

المادة   689 

1-إذا أبرمــت المقاولــة على أســاس مقايســة تقديريــة٬ وتــبين في أثنــاء 
ــب  ــيمة٬ وج ــاوزة جس ــة مج ــذه المقايس ــاوزة ه ــذ ضرورة مج التنفي
على المقــاول أن يبــادر بإخطــار رب العمــل بذلــك مبينــا مقــدار مــا 
تســتتبعه هــذه المجــاوزة مــن زيــادة في المقابــل٬ وإلا ســقط حقــه في 

طلــب هــذه الزيــادة.

2-ويجــوز لــرب العمــل٬ في هــذه الحالــة أن يتحلــل مــن المقاولــة 
قـاول فـاء المـ مـع إيـ ــاء٬ ـ ــك دون إبط ــم ذل ــذ٬ على أن يت ــف التنفي ويوق

ــد٬ دون  ــا لشروط العق ــدرة وفق ــن الأعمال مق ــزه م ــا أنج ــة م قيم
ــم العمــل. ــه أت ــو أن تعويضــه عما كان يســتطيع كســبه ل

المادة   690 

إذا أبرمــت المقاولــة لقــاء مقابــل حــدد إجمــالاًً على أســاس تصميــم 
تــم وضعــه والاتفــاق عليــه مــع رب العمــل٬ فليــس للمقــاول أن 
يطالــب بأيــة زيــادة في المقابــل٬ بســبب تعديــل أو إضافــة في هــذا 
التصميــم٬ إلا أن يكــون ذلــك راجعــا إلى فعــل رب العمــل أو يكــون 

ــه. ــه من ــا ب مأذون

المادة   691 

ــت  ــل وكان ــرب العم ــة ل ــاء على أرض مملوك ــاء أو إنش ــم بن إذا أقي
ــرة  ــه في الفق ــوص علي ــد المنص ــامة الح ــن الجس ــغ م ــوب تبل ــوبه عي تش
ــون  ــة٬ فلا يك ــه إضرار بالغ ــب على إزالت ــن المادة 673 ويترت الأولى م

لـرب    ـ

العمــل إلا طلــب إنقــاص المقابــل أو إلــزام المقــاول بــالإصلاح 
طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المادة المذكــورة٬ وذلــك دون إخلال بحقــه في 

ــض. ــه مقت ــض إن كان ل التعوي

المادة   692 

ــل كلي أو  ــدم أو خل ــن ته ــدث م ــا يح ــدس م ــاول والمهن ــن المق 1-يضم
جزئــي فــيما شــيداه مــن مبــان أو أقامــاه مــن منشــآت ثابتــة وذلــك 
خلال عشر ســنوات مــن وقــت إتمـام البنــاء أو الإنشــاء مــع مراعــاة 

مــا تــقضي بــه المـواد التاليــة.

2-ومــع ذلــك إذا ثبــت أن قصــد المتعاقديــن مــن المبــاني أو المنشــآت أن 
تبقــى لمـدة أقــل مــن عشر ســنوات فــإن الــضمان يكــون للمــدة التــي 

قصــد أن تبقــى خلالها.

3-والــضمان يشــمل التهــدم ولــو كان ناشــئا عــن عيــب في الأرض 
بـة   شـآت المعيـ بـاني أو المنـ مـة المـ جـاز إقاـ قـد أـ مـل ـ هـا أو كان رب العـ ذاته

كما يشــمل مــا يظهــر في المبــاني والمنشــآت مــن عيــوب يترتــب عليهــا 
تهديــد متانتهــا وسلامتها.

المادة   693 

1-إذا اقــتصر عمــل المهنــدس على وضــع تصميــم البنــاء أو الإنشــاء أو 
جانــب منــه٬ كان مســئولا عــن العيــوب التــي ترجــع إلى التصميــم 

الــذي وضعــه دون العيــوب التــي ترجــع إلى طريقــة التنفيــذ.

2- فــإذا عهــد إليــه رب العمــل بــالإشراف على التنفيــذ أو على جانــب 
ــة  ــع إلى طريق ــي ترج ــوب الت ــن العي ــا ع ــئولا أيض ــه٬ كان مس من

ــه. ــالإشراف علي ــه ب ــذ الــذي عهــد إلي التنفي

المادة   694 

ــذ  ــع في التنفي ــي تق ــوب الت ــن العي ــئولا إلا ع ــاول مس ــون المق 1-لا يك
دون العيــوب التــي تــأتي مــن الخطــأ في وضــع التصميــم مــا لم تكــن 

هــذه العيــوب ظاهــرة.

2-ومــع ذلــك يكــون المقــاول مســئولا عــن العيــوب التــي ترجــع 
إلى التصميــم إذا كان المهنــدس الــذي قــام بوضــع التصميــم تابعــا لــه.

المادة   695

في  عيــب  مــن  وقــع  عما  مســئولين  والمقــاول  المهنــدس  كان  إذا 
المســئولية. في  متضامــنين  كانــا  العمــل٬ 

المادة   696

تســقط دعــوى الــضمان ضــد المهنــدس أو المقــاول بانقضــاء ثلاث 
ســنوات على حصــول التهــدم أو انكشــاف العيــب.
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المادة   697

كل شرط بإعفــاء المهنــدس أو المقــاول مــن الــضمان أو بالحــد منــه 
يكــون بــاطلا.

الفصل الثاني

الوكالة

المادة   698

الوكالــة عقــد يقيــم بــه المـوكل شــخصا آخــر مقــام نفســه في مبــاشرة 
قانوني. تصرف 

أولًاً: أركان الوكالة

المادة   699 

يلــزم لصحــة الوكالــة أن يكــون المـوكل أهلا لأداء الــتصرف الــذي 
وكل فيــه غيره.

المادة   700

يجــب أن يتوافــر في الوكالــة الشــكل الواجــب توافــره في الــتصرف 
القاـنـوني مححـل الوكاـلـة.

المادة   701 

1-الوكالــة الــواردة في ألفــاظ عامــة لا تخصيــص فيهــا حتــى لنــوع 
ــة إلا في  ــل صف ــول الوكي ــة٬ لا تخ ــل الوكال ــوني مح ــتصرف القان ال

الإدارة. أعمال 

ثلاث  على  مدتــه  تــزد  لم  إذا  الإيجــار  الإدارة٬  أعمال  مــن  2-ويعــد 
ووفــاء  الحقــوق  واســتيفاء  والصيانــة  الحفــظ  وأعمال  ســنوات 
الــتصرف  أعمال  مــن  عمــل  كل  أيضــا  فيهــا  ويدخــل  الديــون 

الإدارة. تقتضيــه 

المادة   702 

ــس مــن أعمال الإدارة٬  ــة خاصــة في كل تصرف لي ــد مــن وكال 1-لا ب
وبوجــه خــاص في التبرعــات والبيــع والصلــح والرهــن والإقــرار 

والتحكيــم وكذلــك في توجيــه اليــمين والمرافعــة أمــام القضــاء.

2-وتصــح الوكالــة الخاصــة في نــوع مــعين مــن أنــواع التصرفــات 
القانونيــة ولــو لم يــعين محــل هــذا الــتصرف على وجــه التخصيــص٬ 

ــات. ــن التبرع ــتصرف م إلا إذا كان ال

المادة   703 

ــددة  ــور المح ــاشرة الأم ــة إلا في مب ــل صف ــة للوكي ــل الوكال لا تجع
فيهــا ومــا تقتضيــه هــذه الأمــور مــن توابــع ضروريــة وفقــا لطبيعــة كل 

ــن. ــه إرادة المتعاقدي ــت إلي ــا انصرف ــرف الجاري وم ــر وللع أم

ثانيًًا: آثار الوكالة:

1-التزامات الوكيل

المادة   704 

1-الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.

ــة متــى كان مــن المســتحيل  ــه أن يخــرج عــن حــدود الوكال 2-على أن ل
عليــه إخطــار المـوكل ســلفا وكانــت الظــروف يغلــب معهــا الظــن 

بــأن المـوكل مــا كان إلا ليوافــق على هــذا الــتصرف. وعلى الوكيــل 
في هــذه الحالــة أن يبــادر بــإبلاغ الـموكل خروجــه عــن حــدود 

ــة. الوكال

المادة   705 

يبــذل في  أن  الوكيــل  الوكالــة بلا أجــر٬ وجــب على  1-إذا كانــت 
ــه الخاصــة٬ دون أن يكلــف  ــذلها في أعمال ــي يب ــة الت تنفيذهــا العناي

ــادي. ــخص الع ــة الش ــن عناي ــد م ــك أزي في ذل

2-فــإن كانــت بأجــر وجــب على الوكيــل أن يبــذل دائما في تنفيذهــا 
عنايــة الشــخص العــادي.

المادة   706 

ــل  ــة عما وص ــات الضروري ــه بالمعلوم ــوافي موكل ــل أن ي على الوكي
إليــه في تنفيــذ الوكالــة٬ وأن يقــدم لــه حســابا عنهــا٬ مــا لم تقــض طبيعــة 

المعاملــة أو الظــروف أو الاتفــاق بــغير ذلــك.

المادة   707 

ليــس للوكيــل أن يســتعمل مــال موكلــه لصالــح نفســه بــدون إذن٬ 
وإلا كان ملزمــا بتعويــض المـوكل تعويضــا عــادلا يقــدره القــاضي مــع 

مراعــاة ظــروف الحال.

المادة   708 

1-إذا تعــدد الــوكلاء٬ ووكل كل منهــم بعقــد مســتقل٬ كان لأي 
منهــم الانفــراد بالعمــل مــا لم يــشترط عليــه المـوكل أن يعمــل مــع 

ــاقين. الب

2-فــإن وكلــوا بعقــد واحــد٬ دون أن يرخــص بانفرادهــم في العمــل٬ 
كان عليهــم أن يعملــوا مجتمــعين٬ إلا إذا كان العمــل ممـا لا يحتــاج 

فيــه إلى تبــادل الــرأي.

المادة   709 

1-يكــون الــوكلاء المتعــددون مســئولين بالتضامــن متــى كانــت الوكالة 
غير قابلــة للانقســام٬ أو كان الضرر الــذي أصــاب المـوكل نتيجــة 

خطــأ مــشترك بينهــم.

ــه  ــوا متضامــنين٬ عما فعل ــو كان ــوكلاء٬ ول ــك لا يســأل ال 2-ومــع ذل
لـة. أحدـهـم مججـاوزا ـحـدود الوكاـ

المادة   710 

ــذ الوكالــة٬ إلا إذا كان  1-ليــس للوكيــل أن ينيــب عنــه غيره في تنفي
ــون. ــه القان ــازه ل مـوكل أو أج ــل ال ــن قب ــك م ــه بذل ــا ل مرخص

2-فــإذا رخــص الـموكل للوكيــل في إقامــة نائــب عنــه دون تعــيين 
لشــخصه٬ فــإن الوكيــل لا يكــون مســئولا إلا عــن خطئــه في 
اختيــار نائبــه٬ أو عــن خطئــه فــيما أصــدره لــه مــن تعلــيمات. 
ويجــوز في هــذه الحالــة للمــوكل ولنائــب الوكيــل أن يرجــع كل 

منــهما مبــاشرة على الآخــر.

2-التزامات الموكل

المادة   711 

1-والوكالــة تبرعيــه٬ مــا لم يتفــق على غير ذلــك صراحــة أو يســتخلص 
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ضمنــا مــن مهنــة الوكيــل أو غيرهــا مــن ظــروف الحال.

2-فــإذا اتفــق على أجــر للوكالــة كان هــذا الأجــر خاضعــا لتقديــر 
القــاضي٬ إلا إذا دفــع طوعــا بعــد تنفيــذ الوكالــة.

المادة   712 

ــة  ــذ الوكال ــبيل تنفي ــه في س ــا أنفق ــل م ــرد إلى الوكي مـوكل أن ي 1-على ال
ــل مــن النجــاح. ــك مــهما كان حــظ الوكي ــاد٬ وذل ــذ المعت التنفي

2-ويلتــزم المـوكل أن يقــدم إلى الوكيــل المبالــغ اللازمــة للإنفــاق منهــا 
في تنفيــذ الوكالــة مــا لم يتفــق على خلاف ذلــك.

المادة   713 

يكــون المـوكل مســئولا عما يصيــب الوكيــل مــن ضرر بســبب تنفيــذ 
الوكالــة تنفيــذا معتــادا٬ مــا لم يكــن ذلــك ناشــئا عــن خطئــه.

المادة   714 

في  متضامــنين  كانــوا  واحــد٬  تصرف  في  الموكلــون  تعــدد  إذا 
ذلــك. غير  على  يتفــق  لم  مــا  الوكيــل  نحــو  التزاماتهــم 

المادة   715

تطبــق المـواد مــن 56 إلى 61 الخاصــة بالنيابــة في التعاقــد في علاقــة 
المـوكل بمــن يتعاقــد معــه الوكيــل.

ثالثا: انتهاء الوكالة

المادة   716 

تنتهــي الوكالــة بإتمــام العمــل الـموكل فيــه أو بانقضــاء الأجــل 
المـعين للوكالــة٬ كما تنتهــي أيضــا بمــوت المـوكل أو مــوت الوكيــل أو 

ــه. ــا أهليت ــد أحدهم بفق

المادة   717 

1-للمــوكل في أي وقــت أن يعــزل وكيلــه أو يقيــد وكالتــه ولــو وجــد 
اتفــاق يخالــف ذلــك.

2-على أنــه إذا كان للوكيــل أو للــغير مصلحــة في الوكالــة٬ فإنــه لا 
ــة. ــه المصلح ــن ل ــة م ــا دون موافق ــا أو يقيده ــوكل أن ينهيه ــوز للم يج

3-وفي كل حــال٬ يلتــزم الـموكل بتعويــض الوكيــل عما يلحقــه مــن 
ــول. ــغير مبرر معق ــب أو ب ــت غير مناس ــه في وق ــراء عزل ــن ج ضرر م

المادة   718 

ــاق  ــد اتف ــو وج ــه٬ ول ــن وكالت ــى ع ــت أن يتنح ــل في أي وق 1-للوكي
يخالــف ذلــك٬ ويتــم التنحــي بإعلانــه للمــوكل٬ ويكــون الوكيــل 
مــن جــراء  الــذي لحقــه  الـموكل عــن الضرر  بتعويــض  ملزمــا 

ــول. ــذر معق ــغير ع ــب وب ــت غير مناس ــي في وق التنح

2-على أنــه لا يجــوز للوكيــل أن يتنحــى عــن الوكالــة متــى كان لأحــد 
مــن الــغير مصلحــة فيهــا إلا إذا وجدت أســباب جديــة تبرر ذلك٬ 
على أن يخطــر الــغير بهــذا التنحــي٬ ويمهلــه وقتــا كافيــا ليتخــذ مــا 

يــراه مناســبا لرعايــة مصالحــه.

المادة   719 

1-إذا انتهــت الوكالــة قبــل إتمــام العمــل الـموكل فيــه٬ وجــب على 

الوكيــل أن يصــل بــالأعمال التــي بدأهــا إلى مرحلــة لا يخشــى معهــا 
ضرر على الـموكل.

ــه٬ إذا  ــب على ورثت مـوكل٬ يج ــوت ال ــة بم ــة انتهــاء الوكال  2-وفي حال
ــادروا  ــة أن يب ــم بالوكال ــوا على عل ــة٬ وكان ــم الأهلي ــرت فيه تواف
إلى إخطــار المـوكل بوفــاة مورثهــم٬ وأن يتخــذوا مــن التــدابير مــا 

مـوكل. ــح ال ــه الحال لصال تقتضي

الفصل الثالث

الإيداع 

المادة   720

الإيــداع عقــد يلتــزم الوديــع بمقتضــاه أن يتســلم مــن المـودع شــيئا 
لحفظــه٬ وان يــرده عينــا.

أولا: التزامات الوديع

المادة   721

على الوديــع أن يتســلم الوديعــة٬ وليــس لــه أن يســتعملها بــغير إذن 
مـودع. من ال

المادة   722 

ــه في  ــا يبذل ــة م ــظ الوديع ــة في حف ــن العناي ــذل م ــع أن يب 1-على الودي
حفــظ مالــه٬ دون أن يكلــف في ذلــك أزيــد مــن عنايــة الشــخص 

ــادي. الع

ــزم في حفــظ الوديعــة  ــه يلت ــداع بأجــر٬ فان 2-ومــع ذلــك إذا كان الإي
ــة الشــخص العــادي. بعناي

3-كل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.

المادة   723 

ليــس للوديــع بــغير إذن صريــح مــن المـودع٬ أن ينيــب عنــه غيره 
في حفــظ الوديعــة، إلا أن يكــون ذلــك بســبب ضرورة ملجئــه عاجلــة.

المادة   724 

1-على الوديــع متــى انتهــى عقــد الإيــداع٬ أن يــرد الوديعــة ومــا يكــون 
قــد قبضــه مــن ثمارهــا إلى المـودع.

2-وتــرد الوديعــة في الـمكان الــذي كان يلــزم حفظهــا فيــه وتكــون 
مصروفــات الــرد على الـمودع.

3-وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة   725 

مـودع  ــذر على ال ــة وتع ــن الني ــو حس ــة وه ــوارث الوديع ــاع ال 1- إذا ب
ــرد  ــا إلا أن ي ــوارث ملزم ــون ال مـشتري، فلا يك ــن ال ــا م استرداده
ــى أن  ــا عس ــه م ــول إلي ــن٬ على أن يح ــن ثم ــه م ــا قبض ــودع م للم

مـشتري. ــل ال ــوق قب ــن حق ــه م ــون ل يك

2-فــإذا كان الــتصرف تبرعــا فــإن الــوارث لا يلتــزم إلا بــرد قيمــة 
الوديعــة وقــت الــتبرع.
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ثانيا: التزامات المودع

المادة   726 

الأصــل في الإيــداع أن يكــون بــغير أجــر. فــإذا اتفــق على أجــر 
وجــب على المـودع أن يؤديــه في الوقــت الــذي ينتهــي فيــه حفــظ الوديعة 

ــغير ذلــك. مــا لم يوجــد اتفــاق أو عــرف يــقضي ب

المادة   727 

على المـودع أن يــرد للوديــع مــا يكــون قــد أنفقــه في حفــظ الوديعــة 
وأن يعوضــه عما يكــون قــد لحقــه مــن ضرر بســببها.

ثالثا: انتهاء الإيداع

المادة   728 

ينتهــي عقــد الإيــداع بانقضــاء الأجــل المتفــق عليــه٬ فــإذا لم يتفــق 
على الأجــل صراحــة أو ضمنــا٬ كان لــكل مــن المتعاقدين إنهـاء الإيداع 

بعــد إخطــار الطــرف الآخــر بميعــاد مناســب.

المادة   729 

يجــوز للمــودع أن يــسترد الوديعــة قبــل انقضــاء الأجــل المتفــق 
يـع في الأـجـر عما بـقـي ـمـن ـمـدة. يـه وذـلـك دون إخلال بـحـق الودـ علـ

المادة   730 

إذا كان الإيــداع بــغير أجــر، وتعــذر على الوديــع الاســتمرار في 
ــداع  ــاء الإي ــب إنه ــه أن يطل ــاز ل ــة٬ ج ــباب طارئ ــة لأس ــظ الوديع حف
قبــل الأجــل المتفــق عليــه على أن يخطــر المـودع بتســلم الوديعــة في أجــل 

ــب. مناس

المادة   731

ينتهي الإيداع بموت الوديع٬ ما لم يتفق على غير ذلك.

رابعا: بعض أنواع الإيداع

المادة   732 

إذا كانــت الوديعــة مبلغــا مــن النقــود أو أي شيء آخــر ممـا يهلــك 
بالاســتعمال٬ وكان الوديــع مأذونــا لــه في اســتعماله٬ اعــتبر العقــد 

ضـا. قرـ

المادة   733 

1-يكــون أصحــاب الفنــادق ومــا ماثلهــا٬ فــيما يجــب عليهــم مــن 
عنايــة بحفــظ الأشــياء التــي يــأتي بهـا النــزلاء، مســئولين حتــى عــن 

ــم. ــن على محاله ــل المترددي فع

النقــود  إلى  بالنســبة  مســئولين  يكونــون  لا  فإنهــم  ذلــك  2-ومــع 
والأوراق الماليــة والأشــياء الثمينــة عــن تعويــض يجــاوز ألــف 
ــيم  ــأ جس ــوع الضرر بخط ــببوا في وق ــد تس ــوا ق ــا لم يكون ــار٬ م دين
منهــم أو مــن أحــد تابعيهــم٬ أو يكونــوا٬ وهــم على علــم بقيمــة 
هــذه الأشــياء قــد أخــذوا على عاتقهــم حفظهــا٬ أو رفضــوا دون 

ســبب معقــول أن يتســلموها عهــدة لديهــم.

المادة   734 

1-على النزيــل أن يخطــر صاحــب الفنــدق٬ بسرقــة الشيء أو فقــده أو 
ــبب  ــار دون س ــأ في الإخط ــإن أبط ــك٬ ف ــفه لذل ــرد كش ــه بمج تلف
ــو  ــه ل ــت أن ــئولا إذا أثب ــدق مس ــب الفن ــون صاح ــول فلا يك معق

ــادي الضرر. ــه تف ــب لأمكن ــت مناس ــر في وق أخط

2-وتســقط دعــوى النزيــل قبــل صاحــب الفنــدق بانقضــاء ســتة أشــهر 
مــن الوقــت الــذي يغــادر فيــه الفنــدق.

المادة   735

ــئولية أو  ــن المس ــدق م ــب الفن ــاء صاح ــاطلا كل شرط بإعف ــع ب يق
ــا. ــف منه بالتخفي

الفصل الرابع

الحراسة

المادة   736 

الحراســة وضــع مــال متنــازع فيــه بيــد أمين٬ إذا كان بقــاؤه في يــد 
حائــزه مــن شــأنه أن يهــدد بالخطــر مــن يدعــي لنفســه حقــا فيــه على أن 

يتكفــل الأمين بحفظــه وإدارتــه ورده إلى مــن يثبــت لــه الحــق فيــه.

المادة   737

يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق٬ كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

المادة   738

يكــون تعــيين الحارس٬ باتفــاق ذوي الشــأن جميعــا٬ فــإذا لم يتفقــوا 
تــولى القــاضي تعيينــه.

المادة   739 

تطبــق على الحراســة أحــكام الإيــداع وأحــكام الوكالــة بالقــدر 
الــذي لا تتعــارض فيــه مــع أحــكام المـواد التاليــة٬ وذلــك مــا لم يحــدد 
نحــو  على  والتزاماتــه  الحارس  حقــوق  القــاضي  حكــم  أو  الاتفــاق 

ــر. مغاي

المادة   740 

1-يلتــزم الحارس بالمحافظــة على المال المعهــود إليــه حراســته وبإدارته٬ 
ويجــب أن يبــذل في ذلــك عنايــة الشــخص العادي.

 2-لا يجــوز لــه أن ينيــب عنــه في أداء مهمتــه كلهــا أو بعضهــا أحــدا مــن 
ذوي الشــأن دون رضــاء الآخريــن أو إذن القــاضي.

المادة   741 

لا يجــوز للحــارس في غير مــا تقتضيــه الإدارة أن يجــري أعمال 
ضـاء. مـن القـ يـص ـ عـا أو بترخـ شـأن جميـ ضـاء ذوي الـ لـتصرف إلا برـ اـ

المادة   742 

1-يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة.

2-كما يلتــزم أن يقــدم لــذوي الشــأن٬ مــرة على الأقــل كل ســنة٬ 
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إذا  وعليــه  بالمســتندات٬  مؤيــدا  أنفقــه  وبما  تســلمه  بما  حســابا 
ــودع إدارة كتابهــا صــورة مــن ذلــك  ــا مــن المحكمــة أن ي كان معين

الحســاب.

المادة   743 

ــام  ــل القي ــد قب ــن ق ــا لم يك ــرا، م ــاضى أج ــق في أن يتق ــارس الح 1-للح
ــا. ــة تبرع بالحراس

ــظ وإدارة المال  ــات على حف ــن مصروف ــه م ــا أنفق ــسترد م ــه أن ي 2-ول
ــته. ــه حراس ــود إلي المعه

المادة   744 

ــاء كما  ــم القض ــا أو بحك ــأن جميع ــاق ذوي الش ــة باتف ــي الحراس 1-تنته
تنتهــي بانقضــاء مدتهــا إذا كانــت لمـدة محــددة.

2-وعلى الحارس حينئــذ أن يبــادر إلى رد المال المعهــود إليــه حراســته إلى 
مــن يختــاره ذوو الشــأن أو مــن يعينــه القــاضي.

الباب الرابع

الكفالة والتأمين

الفصل الأول

الكفالة

المادة   745 

ــن في  ــة المدي ــه إلى ذم ــخص ذمت ــم ش ــاه يض ــد بمقتض ــة عق الكفال
ــن. ــؤده المدي ــه إذا لم ي ــن بأدائ ــد للدائ ــأن يتعه ــه٬ ب ــزام علي ــذ الت تنفي

أركان الكفالة

المادة   746

الكفالة لا تفترض٬ ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة   747 

ــيلا  ــدم كف ــه أن يق ــب علي ــل٬ وج ــم كفي ــخص بتقدي ــزم ش 1-إذا الت
مــوسرا يكــون موطنــه في الكويــت٬ فــإن تعــذر عليــه ذلــك٬ كان 

ــا. ــا كافي ــا عيني لــه أن يقــدم تأمين

2-وإذا أعسر الكفيــل بعــد الكفالــة٬ أو لم يعــد لــه موطــن في الكويت٬ 
وجــب تقديــم كفيــل آخــر أو تأمين عينــي كاف.

المادة   748

تجوز كفالة المدين بغير علمه٬ كما تجوز أيضا رغم معارضته.

المادة   749 

1-تجــوز كفالــة الالتــزام المســتقبل٬ إذا حــدد مقدمــا مــدى التــزام 
الكفيــل.

2-وإذا لم يــعين الكفيــل مــدة لكفالتــه٬ كان لــه في أي وقــت أن يرجــع 
الدائــن  فيهــا، مــا دام الالتــزام المكفــول لم ينشــأ على أن يخطــر 

برجوعــه في وقــت مناســب.

المادة   750 

1-لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.

ــه  ــل التزام ــن وأبط ــة المدي ــص أهلي ــبب نق ــة بس ــت الكفال 2-وإذا كان
المكفــول  الالتــزام  بوفــاء  الدائــن  مواجهــة  في  الكفيــل  التــزم 

باعتبــاره مدينــاًً أصليــا.

المادة   751 

1-لا تجــوز الكفالــة في مبلــغ أكبر ممــا هــو مســتحق على المديــن ولا 
بشروط أشــد مــن شروط الديــن المكفــول.

2-ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة   752 

تشــمل الكفالــة الالتــزام المكفــول وتوابعــه٬ كما تشــمل مصروفات 
المطالبــة الأولى ومــا يســتجد مــن مصرفــات بعــد إخطــار الكفيــل. وكل 

ذلــك مــا لم يتفــق على خلافــه.

ثانياًً: آثار الكفالة

1-العلاقة ما بين الكفيل والدائن:

المادة   753

يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة   754 

1-للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.

2-على أنــه ليــس للكفيــل أن يتمســك بنقــص أهليــة المديــن إذا كانــت 
الكفالــة بســبب ذلــك.

المادة   755 

إذا قبــل الدائــن أن يســتوفي مــن غير الكفيــل شــيئا آخــر في مقابــل 
الديــن٬ برئــت ذمــة الكفيــل ولــو اســتحق هــذا الشيء٬ إلا إذا كان 

ــل. ــوع على الكفي ــق في الرج ــظ بالح ــد احتف ــن ق الدائ

المادة   756 

1-تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.

ــو  ــى ل ــن حت ــضمان الدي ــص ل ــأمين خص ــات كل ت ــد بالتأمين 2-ويقص
ــون. ــم القان ــرر بحك ــأمين مق ــك كل ت ــة٬ وكذل ــد الكفال ــرر بع تق

المادة   757 

ــد  ــراءات ض ــن الإج ــاذ الدائ ــدم اتخ ــرد ع ــل لمج ــة الكفي 1-لا تبرأ ذم
ــا. ــره في اتخاذه ــرد تأخ ــن أو لمج ــل الدي ــول أج ــد حل ــن عن المدي

2-ومــع ذلــك إذا أنــذر الكفيــل الدائــن باتخــاذ الإجــراءات ضــد 
المديــن٬ كان للكفيــل أن يطلــب بــراءة ذمتــه إذا لم يقــم الدائــن 
ــذار  ــخ الإن ــن تاري ــهر م ــة أش ــراءات خلال ثلاث ــذه الإج ــاذ ه باتخ

ــا. ــا كافي ــل ضمان ــن للكفي ــدم المدي ــا لم يق م

3-ولا يحــول دون حــق الكفيــل في التمســك ببراءة ذمتــه أن يمنــح 
الدائــن المديــن أجلا دون موافقــة الكفيــل.
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المادة   758 

إذا أفلــس المديــن٬ ولم يتقــدم الدائــن بالديــن في التفليســة٬ ســقط 
ــدم  ــه تق ــو أن ــتوفيه ل ــا كان يس ــدر م ــل بق ــوع على الكفي ــه في الرج حق

ــه فيهــا. بدين

المادة   759 

الديــن ونفــس  نفــس  بعقــد واحــد وكفلــوا  الكــفلاء  تعــدد  1-إذا 
المديــن٬ وكانــوا غير متضامــنين فــيما بينهــم٬ قســم الديــن عليهــم 

ــم. ــل كل منه ــا يكف ــدار م ــد مق ــبين العق ــا لم ي ــاوي م بالتس

ــة٬ كان كل منهــم مســئولا عــن  ــزم الكــفلاء بعقــود متوالي ــإذا الت 2-ف
الديــن كلــه مــا لم يحتفــظ لنفســه بحــق التقســيم.

المادة   760 

1-لا يجــوز للدائــن أن يرجــع على الكفيــل وحــده إلا بعــد رجوعــه على 
المديــن٬ كما لا يجــوز لــه أن ينفــذ على أمــوال الكفيــل إلا بعــد تجريــد 
المديــن مــن أموالــه٬ وذلــك كلــه مــا لم يكــن الكفيــل متضامنــا مــع 

المدين.

2-ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

المادة   761 

1-إذا طلــب الكفيــل تجريــد المديــن٬ وجــب عليــه أن يقــوم على نفقتــه 
بإرشــاد الدائــن إلى أمــوال للمديــن تفــي بالديــن كلــه.

2-ولا عبرة بالأمــوال التــي يــدل عليهــا الكفيــل٬ إذا كانــت متنازعــا 
فيهــا أو كانــت موجــودة في خــارج الكويــت.

المادة   762 

ــن تبرأ  ــوال المدي ــل على أم ــا الكفي ــدل فيه ــي ي ــوال الت في كل الأح
ذمــة الكفيــل بقــدر مــا تعــذر على الدائــن اســتيفاؤه مــن الديــن بســبب 

ــب. ــت المناس ــة في الوق ــراءات اللازم ــاذه الإج ــدم اتخ ع

المادة   763 

إذا كان هنــاك تــأمين عينــي مقــرر على مــال للمديــن ضمانــا للديــن٬ 
وقدمــت كفالــة بعــد هــذا التــأمين أو معــه٬ جــاز للكفيــل٬ إذا لم يكــن 
ــأمين  ــل بالت ــذ على المال المحم ــب التنفي ــن٬ أن يطل ــع المدي ــا م متضامن

العينــي قبــل التنفيــذ على أموالــه هــو.

المادة   764 

1-يلتــزم الدائــن بــأن يســلم الكفيــل وقــت وفائــه الديــن٬ المســتندات 
اللازمــة لاســتعمال حقــه في الرجــوع.

ــوس٬  ــون أو محب ــول مره ــا بمنق ــول مضمون ــن المكف 2-وإذا كان الدي
وجــب على الدائــن أن يتــخلى عنــه للكفيــل أو لعــدل٬ إذا عــارض 

المديــن في تســليمه للكفيــل.

أن  الدائــن  التــزم  عقــاري،  بتــأمين  مضمونــا  الديــن  كان  وإذا   -3
ــه٬  ــه في ــل محل ــول الكفي ــان حل ــة لسري ــراءات اللازم ــوم بالإج يق
ويتحمــل الكفيــل مصروفــات هــذه الإجــراءات على أن يرجــع بهـا 

على المديــن.

المادة   765 

ــيلا  ــن كف ــه بالدائ ــتبر في علاقت ــل يع ــل الكفي ــذي يكف ــل ال الكفي
للكفيــل٬ وفي علاقتــه بالكفيــل كما لــو كان هــذا الكفيــل مدينــا أصليــا 

ــه. بالنســبة إلي

المادة   766 

ــفلاء  ــون الك ــة٬ يك ــة أو التجاري ــة أو القضائي ــة القانوني في الكفال
ــن. ــع المدي ــنين م ــم ومتضام ــيما بينه ــنين ف متضام

المادة   767

ــل غير  ــه الكفي ــل المتضامــن أن يتمســك بما يتمســك ب يجــوز للكفي
المتضامــن مــن دفــوع متعلقــة بالديــن.

المادة   768 

إذا كان الكــفلاء متضامــنين فــيما بينهــم أو كانــت كفالتهــم بعقــود 
ــع على  ــه أن يرج ــه٬ كان ل ــد حلول ــن عن ــم الدي ــة٬ ووفي أحده متوالي
كل مــن البــاقين بحصتــه في الديــن٬ وبنصيبــه في حصــة المـعسر منهــم.

2- العلاقة بين الكفيل والمدين

المادة   769 

ــن.  ــاء الدي ــوم بوف ــل أن يق ــن قب ــر المدي ــل أن يخط ــب على الكفي يج
ــن خــصما في  ــه أن يطلــب إدخــال المدي ــن وجــب علي وإذا قاضــاه الدائ
ــب  ــن أو لم يطل ــاء الدي ــل وف ــن قب ــار المدي ــم بإخط ــإن لم يق ــوى. ف الدع
ــن إذا  ــوع على المدي ــه في الرج ــقط حق ــوى٬ س ــصما في الدع ــه خ إدخال
كان المديــن قــد وفى الديــن أو كانــت لديــه أســباب مــن شــأنها أن تــؤدي 

ــه. ــه أو انقضائ إلى بطلان

المادة   770 

للكفيــل الــذي وفى الديــن أن يرجــع على المديــن ٬ بما أداه مــن 
ــد  ــة الأولى٬ وبما يكــون ق ــات المطالب ــن وتوابعــه وبمصروف أصــل الدي
أنفقــه مــن مصروفــات مــن وقــت إخطــاره المديــن بالإجــراءات التــي 

ــده. ــذت ض اتخ

المادة   771

ــن في حقــه  ــن أو بعضــه٬ حــل محــل الدائ ــل كل الدي إذا وفى الكفي
طبقــا لقواعــد الحلــول القانــوني.

المادة   772 

إذا تعــدد المدينــون في ديــن واحــد وكانــوا متضامــنين فــيما بينهــم٬ 
فللكفيــل الــذي ضمنهــم جميعــا أن يرجــع على أي منهــم بــكل مــا وفــاه 

مــن الديــن.

الفصل الثاني

 التأمين

المادة   773 

ــه أو  ــن ل ــؤدي إلى المؤم ــاه أن ي ــن بمقتض ــزم المؤم ــد يلت ــأمين عق 1- الت
إلى المســتفيد٬ مبلغــا مــن المال أو إيــرادا مرتبــا أو أي عــوض مــالي 
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آخــر٬ في حالــة وقــوع الحادث أو تحقــق الخطــر الـمبين بالعقــد، 
ــن. ــه للمؤم ــن ل ــه المؤم ــدي يؤدي ــل نق ــظير مقاب ــك في ن وذل

2-ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة   774 

ــات  ــذ الالتزام ــد بتنفي ــذي يتعه ــخص ال ــه الش ــن ل ــد بالمؤم 1    -يقص
أو  الشــخص  بالمســتفيد  ويقصــد  المؤمــن،  لالتزامــات  المقابلــة 
ــة  ــه في حال ــزم ب ــا الت ــن م ــم المؤم ــؤدى إليه ــن ي ــخاص الذي الأش

وقــوع الحادث أو تحقــق الخطــر الـمبين في العقــد.

ــتفيد  ــد مس ــعين في العق ــا لم ي ــتفيد٬ م ــو المس ــه ه ــن ل ــتبر المؤم 2-ويع
غيره.

أولًاً: إبرام عقد التأمين

المادة   775 

1-إذا عقــد التــأمين بــغير نيابــة عــن المؤمــن لــه انصرف إليــه العقــد إذا 
أقــره ولــو بعــد تحقــق الخطــر المؤمــن منــه.

2-فــإذا تحقــق الخطــر ولم يقــر المؤمــن لــه العقــد خلال ثلاث ســنوات 
مــن تحقــق الخطــر٬ أصبحــت الأقســاط الـمؤداة حقــا خالصــا 

للمؤمــن.

المادة   776

مصلحــة  إلى  يســتند  لم  إذا  بــاطلا  الأضرار  مــن  التــأمين  يقــع 
مشروعــة. اقتصاديــة 

المادة   777

يقــع التــأمين بــاطلا إذا تــبين أن الخطــر المؤمــن منــه كان قــد زال أو 
كان قــد تحقــق قبــل تمـام العقــد.

المادة   778 

ــا هــو مؤمــن  ــأمين م ــد فيهــا المؤمــن ت ــي يعي ــع الأحــوال الت في جمي
ــل  ــئولا قب ــده مس ــن وح ــل المؤم ــغير٬ يظ ــدى ال ــر ل ــن المخاط ــه م لدي

ــتفيد. ــه أو المس ــن ل المؤم

المادة   779 

1-لا يكــون طلــب التــأمين وحــده ملزمــا للمؤمــن ولا للمؤمــن لــه ولا 
يتــم العقــد إلا إذا وقــع المؤمــن على وثيقــة التــأمين وتــم تســليم هذه 
الوثيقــة إلى المؤمــن لــه٬ وإذا تــم العقــد اعــتبر طلــب التــأمين ومــا 

جــاء بــه مــن بيانــات وإقــرارات جــزءا مكــملا للعقــد.

ــن  ــام المؤم ــة٬ إذا ق ــليم الوثيق ــل تس ــى قب ــم٬ حت ــد يت 2-على أن العق
اســتجابة لطلــب التــأمين٬ بتســليم المؤمــن لــه مذكــرة تغطيــة 
ــذا  ــا ه ــوم عليه ــي يق ــية الت ــد الأساس ــتمل على القواع ــة تش مؤقت
العقــد٬ وكانــت هــذه المذكــرة تتضمــن التزامــات كل مــن الطــرفين 

ــر. ــل الآخ قب

ــل  ــن مقاب ــزء م ــع ج ــالا بدف ــه إيص ــن ل ــدم المؤم ــك إذا ق ــع ذل 3-وم
التــأمين٬ كان لــه أن يثبــت بكافــة الطــرق أن العقــد قــد تــم٬ حتــى 

ــة. ــة مؤقت ــو لم يكــن قــد تســلم مذكــرة تغطي ول

المادة   780 

ــه كان  ــم الاتفــاق علي ــا ت ــة م ــة بالوثيق ــق الشروط المدون إذا لم تطاب
ــا  ــدى ثلاثين يوم ــذه الشروط في م ــح ه ــب تصحي ــه أن يطل ــن ل للمؤم
مــن وقــت تســلم الوثيقــة٬ فــإن لم يفعــل٬ اعــتبر ذلــك قبــولا منــه 

ــا. ــة فيه ــلشروط المدون ل

المادة   781 

بالتــأمين على الحيــاة٬ يجــوز أن  1-دون إخلال بالأحــكام الخاصــة 
تكــون وثيقــة التــأمين في صــورة وثيقــة لمصلحــة شــخص مــعين أو 
وثيقــة تحــت الإذن أو وثيقــة لحاملهــا٬ فــإذا كانــت الوثيقــة إذنيــة٬ 

فإنهــا تنتقــل بالتظــهير ولــو على بيــاض.

2-ويجــوز للمؤمــن أن يحتــج على حامــل الوثيقــة أو على الشــخص 
الــذي يتمســك بهـا بــكل الدفــوع التــي يكــون لــه أن يحتــج بهـا ضــد 

المؤمــن لــه.

المادة   782 

لا يجــوز الاحتجــاج على المؤمــن لــه بــالشروط المتعلقــة بالبــطلان أو 
بالســقوط أو بالتحكيــم٬ إلا إذا أبــرزت بطريقــة متميــزة٬ كأن تكتــب 

بحــروف أكثــر ظهــورا أو أكبر حــجما.

المادة   783 

ــبب  ــه بس ــن ل ــق المؤم ــقوط ح ــقضي بس ــذي ي ــالشرط ال ــد ب لا يعت
تقديــم  في  أو  الســلطات  إلى  منــه  المؤمــن  الحادث  إعلان  في  تأخــره 

المســتندات إذا تــبين مــن الظــروف أن التأخــر كان لعــذر مقبــول.

المادة   784 

يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:

 أ( الشرط الــذي يســتثني مــن نطــاق التــأمين الأعمال المخالفــة للقــوانين 
وللوائــح مــا لم يكــن الاســتثناء محــددا.

ب( كل شرط تعســفي يتــبين أنــه لم يكــن لمخالفتــه أثــر في تحقــق الخطــر 
المؤمــن منــه.

المادة   785

يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة   786 

1-تبــدأ مــدة التــأمين مــن أول اليــوم التــالي لــتمام العقــد وتنتهــي بنهايــة 
اليــوم الأخير منهــا.

2-فــإذا اتفــق على بــدء سريــان التــأمين في يــوم مــعين٬ بــدأ سريانــه مــن 
أول هــذا اليــوم.

3-وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة   787 

فــيما عــدا عقــود التــأمين على الحيــاة٬ يجــوز لــكل مــن المؤمــن 
والمؤمــن لــه إذا زادت مــدة التــأمين على خمــس ســنوات٬ أن يطلــب 
إنهــاء العقــد في نهايــة كل خمــس ســنوات مــن مدتــه إذا أخطــر الطــرف 
الآخــر بذلــك قبــل انقضــاء هــذه الــفترة بســتة أشــهر على الأقــل٬ 

ــأمين. ــة الت ــم في وثيق ــذا الحك ــر ه ــب ذك ويج
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المادة   788 

ــرر  ــتضى شرط مح ــوز بمق ــاة، يج ــأمين على الحي ــود الت ــدا عق ــيما ع 1-ف
في الوثيقــة بشــكل متميــز، الاتفــاق على امتــداد عقــد التــأمين مــن 
ــا  ــثلاثين يوم ــه ب ــل انتهــاء مدت ــه قب ــه إذا لم يقــم المؤمــن ل ــاء ذات تلق

ــد. ــداد العق ــدم امت ــه في ع ــن برغبت ــإبلاغ المؤم ــل ب على الأق

2-ولا يسري مفعــول هــذا الامتــداد إلا ســنة فســنة٬ ويقــع بــاطلا كل 
اتفــاق على أن يكــون امتــداد التــأمين لمـدة تزيــد على ذلــك.

المادة   789 

ــه إلى  ــن ل ــن المؤم ــه م ــوصي علي ــاب م ــل بكت ــب المرس ــتبر الطل 1-يع
المؤمــن٬ متضمنــا امتــداد العقــد أو تعديلــه أو سريانــه بعــد وقفــه 
قــد قبــل٬ إذا لم يرفــض المؤمــن هــذا الطلــب في خلال عشريــن 

ــه. ــاب إلي ــول الكت ــت وص ــن وق ــا م يوم

ــي أو كان  ــرار المؤمــن يعتمــد على فحــص طب ــك إذا كان ق 2-ومــع ذل
بالموافقــة  يعتــد إلا  التــأمين٬ فلا  بزيــادة مبلــغ  يتعلــق  الطلــب 

الفعليــة للمؤمــن.

ثانياًً: التزامات المؤمن له:

المادة   790 

يلتزم المؤمن له بما يأتي:

 أ( أن يــبين بوضــوح وقــت إبــرام العقــد كل الظــروف المعلومــة لــه 
ــي  ــر الت ــر المخاط ــن تقدي ــن م ــا ليتمك ــن معرفته ــم المؤم ــي يه والت
ــي  ــع الت ــص، الوقائ ــهما على الأخ ــتبر م ــه٬ ويع ــا على عاتق يأخذه

ــة. ــددة ومكتوب ــئلة مح ــل أس ــن مح ــا المؤم جعله

ــاء العقــد مــن ظــروف مــن شــأنها أن  ــغ المؤمــن بما يطــرأ أثن ب( أن يبل
ــادة المخاطــر وذلــك فــور علمــه بهــا. تــؤدي إلى زي

ج( أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.

د( أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا.

 ولا تسري أحكام البند )ب( على التأمين على الحياة.

المادة   791 

ــابلا للإبطــال لمصلحــة المؤمــن٬ إذا ســكت  ــأمين ق 1-يكــون عقــد الت
ــأن  ــن ش ــح وكان م ــا غير صحي ــدم بيان ــر أو ق ــن أم ــه ع ــن ل المؤم
ــن. ــر المؤم ــه في نظ ــل أهميت ــر أو تق ــوع الخط ــغير موض ــك أن يت ذل

 2-فــإذا انكشــفت الحقيقــة قبــل تحقــق الخطــر٬ جــاز للمؤمــن أن 
يطلــب إبطــال العقــد بعــد عشرة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره المؤمــن 
إذا قبــل هــذا الأخير زيــادة في  لــه بكتــاب مــوصي عليــه٬ إلا 

القســط تتناســب مــع الزيــادة في الخطــر.

ــة أن يــرد المؤمــن مقابــل  ويترتــب على إبطــال العقــد في هــذه الحال
التــأمين أو يــرد منــه القــدر الــذي لم يتحمــل في مقابلــه بخطــر مــا.

3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر٬ وجب خفض مبلغ    

التــأمين بنســبة معــدل الأقســاط التــي أديــت فــعلا إلى معــدل 
الأقســاط التــي كان يجــب أن تــؤدى لــو كانــت المخاطــر قــد أعلنــت إلى 

ــح. ــه صحي ــن على وج المؤم

المادة   792 

ــه أو بــغير  1-إذا زادت المخاطــر المؤمــن منهــا٬ ســواء بفعــل المؤمــن ل
فعلــه٬ جــاز للمؤمــن أن يطلــب إنهـاء العقــد٬ إلا إذا قبــل المؤمــن 
لــه زيــادة في مقابــل التــأمين تتناســب مــع الزيــادة الطارئــة في 

ــر. الخط

ــادة المخاطــر٬ إذا كان  ــذرع بزي 2-ومــع ذلــك لا يجــوز للمؤمــن أن يت
بعــد أن علــم بهـا بــأي وجــه٬ قــد أظهــر رغبتــه في اســتبقاء العقــد٬ 
أدى  إذا  أو  الأقســاط  اســتيفاء  في  اســتمر  إذا  خــاص  بوجــه  أو 

ــه. ــن من ــر المؤم ــق الخط ــد تحق ــض بع التعوي

3-ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.

المادة   793 

يبقــى عقــد التــأمين ســاريا دون زيــادة في المقابــل٬ إذا تحقــق الخطــر 
أو زاد احــتمال وقوعــه:

	1 نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن.-

	2 ــا - ــالا لواجــب إنســاني أو توخي ــت امتث أو نتيجــة أعــال أدي
للمصلحــة العامــة.

المادة   794 

إذا كان تحديــد مقابــل التــأمين ملحوظــا فيــه اعتبــارات مــن شــأنها 
زيــادة الخطــر المؤمــن منــه٬ ثــم زالــت هــذه الاعتبــارات أو قلــت 
أهميتهــا في أثنــاء سريــان العقــد٬ كان للمؤمــن لــه على الرغــم مــن كل 
اتفــاق مغايــر أن يطلــب إنهــاء العقــد دون مطالبــة بتعويــض مــا، أو أن 
ــة بما  ــن الـمدة اللاحق ــه ع ــق علي ــل التــأمين المتف ــض مقاب ــب تخفي يطل
يتناســب مــع زوال هــذه الاعتبــارات٬ وفقــا لتعريفــة التــأمين المعمــول 

بهــا يــوم إبــرام العقــد.

المادة   795 

1-يســتحق القســط الأول مــن أقســاط التــأمين وقــت إتمـام العقــد٬ مــا 
لم يتفــق على غير ذلــك.

ــط  ــل أداء القس ــأمين قب ــة الت ــلم وثيق ــذي س ــن ال ــوز للمؤم 2-ولا يج
ــاء  ــن إرج ــة م ــذه الوثيق ــه ه ــص علي ــد تن ــك بما ق الأول أن يتمس

ــط. ــذا القس ــد أداء ه ــا بع ــد إلى م ــان العق سري

3-ويســتحق كل قســط مــن الأقســاط التاليــة عنــد بدايــة كل فترة 
ــفترة  ــد ب ــك٬ ويقص ــق على غير ذل ــا لم يتف ــأمين٬ م ــن فترات الت م
التــأمين المـدة التــي يحســب عنهــا القســط٬ وفي حالــة الشــك تعــتبر 

ــدة. ــنة واح ــأمين س فترة الت

المادة   796 

1-تــؤدي أقســاط التــأمين  فــيما عــدا القســط الأول في موطــن المؤمــن 
لــه.

ــن٬ إذا  ــن المؤم ــب الأداء في موط ــط واج ــون القس ــك يك ــع ذل 2-وم
ــذاره. ــد إع ــه بع ــه في دفع ــن ل ــر المؤم تأخ

3-وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
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المادة   797 

1-إذا لم يدفــع أحــد الأقســاط في ميعــاد اســتحقاقه٬ جــاز للمؤمــن أن 
ــط  ــوب أداء القس ــه٬ بوج ــوصى علي ــاب م ــه بكت ــن ل ــذر المؤم يع

ــاء. ــر في الوف ــة على التأخ ــج المترتب وبالنتائ

لعــدم سماع دعــوى  المقــررة  الـمدة  2-ويترتــب على الإعــذار قطــع 
بالقســط. المطالبــة 

المادة   798 

1-فــيما عــدا الأحــكام الخاصــة بالتــأمين على الحيــاة٬ إذا لم يقــم المؤمــن 
لــه بــأداء القســط رغــم إعــذاره٬ فــإن عقــد التــأمين يقــف سريانــه 

بانقضــاء ثلاثين يومــا مــن تاريــخ الإعــذار.

ــخ الوقــف أن  ــا مــن تاري 2-ويجــوز للمؤمــن بعــد انقضــاء ثلاثين يوم
ــذ العقــد٬ أو فســخه. يطلــب الحكــم بتنفي

ــتحقا  ــون مس ــا يك ــرة وم ــاط المتأخ ــخ الأقس ــل الفس ــت قب ــإذا أدي 3-ف
ــالي  ــوم الت ــدء الي ــان مــن ب مــن مصروفــات٬ عــاد العقــد إلى السري

للأداء.

4-ويقــع بــاطلا كل اتفــاق يعفــي المؤمــن مــن أن يقــوم بأعــذار المؤمــن 
ــد المنصــوص عليهــا في الفقــرتين الأولى  ــه أو ينقــص مــن المواعي ل

والثانيــة.

ثالثاًً: التزامات المؤمن:

المادة   799 

يلتــزم المؤمــن٬ عنــد تحقــق الخطــر المؤمــن منــه أو عنــد حلــول 
الأجــل المحــدد في العقــد٬ بــأداء مبلــغ التــأمين المســتحق خلال ثلاثين 
يومــا مــن اليــوم الــذي يقــدم فيــه صاحــب الحــق البيانــات والمســتندات 

اللازمــة للتثبــت مــن حقــه.

المادة   800 

في التــأمين مــن الأضرار٬ يلتــزم المؤمــن بتعويــض المؤمــن لــه عــن 
ــك  ــاوز ذل ــه٬ على ألا يج ــن من ــر المؤم ــوع الخط ــن وق ــج م الضرر النات

ــأمين. مبلــغ الت

المادة 801 

مــن  أداه  بما  قانونــا  المؤمــن  يحــل  الأضرار،  مــن  التــأمين  في   -1
ــل المســئول  ــه قب ــي تكــون للمؤمــن ل تعويــض في الدعــاوى الت
قانونــا عــن الضرر المؤمــن منــه، وذلــك مــا لم يكــن المســئول 
عــن الضرر قريبــا أو صهــرا للمؤمــن لــه ممــن يكونــون معــه 
ــه مســئولا عــن  في معيشــة واحــدة أو شــخصا يكــون المؤمــن ل

ــه. أعمال

2 - وتبرأ ذمــة المؤمــن قبــل المؤمــن لــه مــن كل مبلــغ التــأمين أو بعضــه 
إذا أصبــح حلولــه محلــه متعــذرا بســبب راجــع إلى المؤمــن لــه.

رابعاًً:

انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين 
وانقضاؤها:

  المادة 802 

ــن  ــأمين إلى م ــد الت ــن عق ــئة ع ــات الناش ــوق والالتزام ــل الحق 1- تنتق
ــا  ــه، أم ــتصرف في ــد ال ــه عن ــن علي ــة الشيء المؤم ــه ملكي ــل إلي تنتق
ــات إلى  ــوق والالتزام ــذه الحق ــل ه ــه فتنتق ــن ل ــاة المؤم ــة وف في حال

ــكام الميراث. ــه أح ــقضي ب ــا ت ــاة م ــع مراع ــه م ورثت

2- ومــع ذلــك يجــوز لــكل مــن المؤمــن ومــن انتقلــت إليــه الملكيــة 
أو آلــت إليــه عــن طريــق الإرث أن يفســخ العقــد وحــده، 
وللمؤمــن أن يســتعمل حقــه في الفســخ خلال ثلاثين يومــا مــن 
التاريــخ الــذي يخطــر فيــه بالــتصرف الناقــل للملكيــة أو بوفــاة 

لـه. المؤـمـن ـ

المادة 803 

يقــع بــاطلا كل شرط يســتحق المؤمــن بمقتضــاه تعويضــا إذا اختــار 
مــن انتقلــت أو آلــت إليــه ملكيــة الشيء المؤمــن عليــه إنهـاء العقــد.

انتقال الشئ المؤمن عليه الى شخص آخر

المادة 804 

إذا انتقلــت ملكيــة الشيء المؤمــن عليــه، بقــي مــن انتقلــت منــه 
الملكيــة ملزمــا بدفــع مــا حــل مــن الأقســاط، وتبرأ ذمتــه مــن الأقســاط 
المســتقبلة، وذلــك مــن التاريــخ الــذي يخطــر فيــه المؤمــن بكتــاب مــوصى 

عليــه بحصــول الــتصرف الناقــل للملكيــة.

المادة 805 

إذا تعــدد الورثــة أو المـتصرف إليهــم وسرى عقــد التــأمين بالنســبة 
لهـم، كانــوا مســئولين بالتضامــن عــن دفــع الأقســاط.

افلاس المؤمن له أو المؤمن

المادة 806 

1- إذا أفلــس المؤمــن لــه قبــل انقضــاء مــدة العقــد، بقــي التــأمين قــائما 
لصالــح جماعــة الدائــنين التــي تصبــح مدينــة مبــاشرة قبــل المؤمــن 
بمجمــوع الأقســاط التــي تســتحق مــن يــوم صــدور الحكــم بشــهر 
الإفلاس ويكــون لــكل مــن الطــرفين الحــق في إنهـاء العقــد في مدى 
ثلاثــة أشــهر تبــدأ مــن هــذا التاريــخ، وعلى المؤمــن في حالــة الإنهـاء 
ــل في  ــذي لم يتحم ــط ال ــن القس ــزء م ــنين الج ــة الدائ ــرد لجماع أن ي

مقابلــه خطــراًً مــا.

ــدور  ــوم ص ــن ي ــه م ــف سريان ــد يق ــإن العق ــن، ف ــس المؤم ــإذا أفل 2- ف
الحكــم بشــهر الإفلاس. ويكــون للمؤمــن لــه الحــق في استرداد 
الجــزء مــن القســط الــذي يكــون قــد دفعــه عــن الــفترة التــي يوقــف 
ــأمين على  ــك دون إخلال بالأحــكام الخاصــة بالت ــا العقــد وذل فيه

ــاة. الحي
سقوط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بمضي الزمان

المادة 807 

ثلاث  بانقضــاء  التــأمين  عقــد  عــن  الناشــئة  الدعــاوي  تســقط 
هــذه  عنهــا  تولــدت  التــي  الواقعــة  حــدوث  وقــت  مــن  ســنوات 
الدعــاوى وذلــك مــا لم يقــض القانــون بخلافــه - ومــع ذلــك لا تسري 

مـدة: ال
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أ( في حالــة إخفــاء بيانــات متعلقــة بالخطــر المؤمــن عنــه، أو تقديــم 
بيانــات غير صحيحــة أو غير دقيقــة عــن هــذا الخطــر، إلا مــن 

ــك. ــن بذل ــه المؤم ــم في ــذي عل ــوم ال الي

ب( في حالــة وقــوع الحادث المؤمــن منــه، إلا مــن اليــوم الــذي علــم فيــه 
ذوو الشــأن بوقوعــه.

ــن  ــئا ع ــن ناش ــه على المؤم ــن ل ــوى المؤم ــبب دع ــون س ــا يك ج( عندم
رجــوع الــغير عليــه، إلا مــن يــوم رفــع الدعــوى مــن هذا الــغير على 
المؤمــن لــه أو مــن اليــوم الــذي يســتوفي فيــه الــغير التعويــض مــن 

المؤمــن لــه.

المادة 808 

1- لا يجــوز الاتفــاق على عــدم سريــان أحــكام النصــوص الــواردة في 
هــذا الفصــل أو على تعديلهــا، إلا أن يكــون ذلــك لمصلحــة المؤمــن 

لــه، أو لمصلحــة المســتفيد.

2- ومــع ذلــك لا يجــوز الاتفــاق على إطالــة الـمدة المقــررة لســقوط 
الدعــاوى المبينــة في المادة الســابقة ولا على تقصيرهــا. حتــى لــو كان 

ــه أو لمصلحــة المســتفيد. ذلــك لمصلحــة المؤمــن ل

المادة 809 

تسري الأحــكام المبينــة في هــذا الفصــل على جميــع أنــواع التــأمين، 
ــعين  ــوع م ــأن ن ــة في ش ــات الخاص ــه التشريع ــقضي ب ــا ت ــاة م ــع مراع م

منهــا.

القسم الثاني

الحقوق العينية

الكتاب الأول

الحقوق العينية الأصلية

الباب الأول

حق الملكية

 المادة 810 

فيــه، في  يــتصرف  وأن  يســتغله  وأن  يســتعمله  أن  الشيء  لمالــك 
القانــون. حــدود 

المادة 811 

 ملكيــة الشيء تشــمل أجــزاءه، وثماره، ومنتجاتــه، وملحقاتــه، مــا 
لم يوجــد نــص أو تصرف قانــوني يخالــف ذلــك.

المادة 812 

المفيــد  مــا تحتهــا ومــا فوقهــا إلى الحــد  ملكيــة الأرض تشــمل 
ــوني  ــص أو تصرف قان ــد ن ــا لم يوج ــوف، م ــا للمأل ــا وفق ــع به في التمت

يخالــف ذلــك.

المادة 813 

لــكل مالــك أن يجبر جــاره على وضع حــدود لأملاكــهما المتلاصقة، 
وتكــون نفقــات التحديد مناصفــة بينهما.

المادة 814 

لا يجــوز للمالــك أن يكــون لــه على ملــك جــاره فتحــات إلا في 
الحــدود التــي يقررهــا القانــون.

المادة 815 

ــن  ــه م مـتصرف إلي ــع ال ــا يمن ــوني شرط ــتصرف القان ــن ال   إذا تضم
الــتصرف في المال الــذي اكتســب ملكيتــه بمقــتضى ذلــك الــتصرف، أو 
ــا على  ــن مبني ــا لم يك ــح الشرط م ــه، فلا يص ــتصرف في ــه في ال ــد حق يقي

ــة. باعــث قــوي ومقصــورا على مــدة معقول

المادة 816 

للــتصرف صحيحــا، وتصرف  المقيــد  أو  المانــع  الشرط  إذا كان   -1 
ــه بما يخالــف الشرط، جــاز لــكل مــن المـشترط ومــن  المشروط علي

تقــرر الشرط لمصلحتــه إبطــال الــتصرف.

مـشترط  ــره ال ــلشرط إذا أق ــف ل ــتصرف المخال ــح ال ــك يص ــع ذل 2- وم
ــغير. ــد تقــرر لمصلحــة ال ــا لم يكــن الشرط ق وذلــك م

المادة 817 

ــغير إلا إذا كان  ــد للــتصرف على ال ــع أو المقي ــالشرط المان ــج ب 1- لا يحت
على علــم بــه وقــت الــتصرف أو كان في مقــدوره أن يعلــم بــه.

2- فــإذا كان الشيء عقــارا وتــم شــهر الــتصرف الــذي ورد بــه الشرط، 
فيـعـتبر اـلـغير ـعـالما ـبـالشرط ـمـن وـقـت الـشـهر.

الفرع الثاني

الملكية الشائعة

أولًاً: أحكام الشيوع

المادة 818 

1 - إذا تعــدد أصحــاب الحــق العينــي على شيء، غير مفــرزة حصــة كل 
منهــم، فهــم شركاء على الشــيوع. وتكــون حصصهــم متســاوية مــا 

لم يثبــت غير ذلــك.

2- وتسري النصــوص التاليــة على الملكيــة الشــائعة، كما تسري على 
ــع طبيعــة  ــا لم تتعــارض م ــوق العينيــة الشــائعة الأخــرى، م الحق

ــون. ــرره القان ــا يق ــع م ــق أو م الح

المادة 819 

ــدر  ــتغلاله بق ــائع واس ــتعمال الشيء الش ــق في اس ــك الح ــكل شري  1- ل
ــه. ــه وبمراعــاة حقــوق شركائ حصت

2- وله أن يتصرف في حصته الشائعة.

المادة 820 

الشركاء  حــق  مــن  فيــه  والــتصرف  الشــائع  المال  إدارة  تكــون 
ذلــك. خلاف  على  القانــون  ينــص  لم  مــا  مجتمــعين 

المادة 821 

ــأعمال  ــوم ب ــص، أن تق ــة الحص ــاس قيم ــة الشركاء، على أس 1 - لأغلبي
الإدارة المعتــادة، ولها أن تــعين مــن الشركاء أو مــن غيرهــم مديــرا 
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ــا للإدارة. ــع نظام ــذه الأعمال. ولها أن تض ــوم به يق

ــع الشركاء وخلفائهــم ســواء  ــة على جمي 2- ويسري مــا تتخــذه الأغلبي
كان الخلــف عامــا أو خاصــا.

المادة 822 

الســابقة،  المادة  في  عليهــا  المنصــوص  الأغلبيــة  تتوفــر  لم  إذا 
فللمحكمــة بنــاء على طلــب أي شريــك أن تتخــذ مــن التــدابير مــا 
ــر  ــن يدي ــة م ــد الحاج ــعين عن ــة، ولها أن ت ــه الضرورة أو المصلح تقتضي

الشــائع. المال 

المادة 823 

ولم  المعتــادة  الإدارة  أعمال  مــن  عــملا  الشركاء  أحــد  تــولى  إذا 
ــه  ــام ب ــيما ق ــتبر ف ــب، اع ــت مناس ــة الشركاء في وق ــه أغلبي ــعترض علي ت
نائبــا عــن الجميــع، فــإذا اعترضــت الأغلبيــة لا ينفــذ تصرف الشريــك 

في ــحق باــقي الشركاء.

المادة 824 

ــائع  ــاع المال الش ــة أرب ــل ثلاث ــون على الأق ــن يملك ــلشركاء الذي 1 - ل
ــييرات  ــن التغ ــذا المال م ــاع به ــسين الانتف ــبيل تح ــرروا في س أن يق
الأساســية والتعديــل في الغــرض الــذي أعــد لــه مــا يجــاوز الإدارة 
ــة قبــل  ــادة، على أن يخطــروا باقــي الشركاء بذلــك القــرار كتاب المعت
إحــداث التغــيير أو التعديــل، ولمـن خالــف مــن هــؤلاء أن يتقــدم 
طـار. قـت الإخـ مـن وـ مـا ـ ضـه خلال ثلاثين يوـ مـة باعتراـ إلى المحكـ

2- وللمحكمــة إذا اعتمــدت قــرار الأغلبيــة، أن تقــرر مــا تــراه مناســبا 
مــن التــدابير.

المادة 825 

ــن الوســائل مــا يلــزم لحفــظ  لــكل شريــك الحــق في أن يتخــذ م
الشيء الشــائع، وذلــك دون حاجــة لموافقــة باقــي الشركاء.

المادة 826 

نفقــات حفــظ المال الشــائع وإدارتــه وســائر التكاليــف المقــررة 
ــا لم يتفــق الشركاء  ــه، م ــع الشركاء كل بنســبة حصت ــه يتحملهــا جمي علي

جميعــا على غيره أو يقــض القانــون بخلافــه.

المادة 827 

لــلشركاء الذيــن يملكــون على الأقــل ثلاثــة أربــاع المال الشــائع أن 
يقــرروا الــتصرف فيــه إذا اســتندوا في ذلــك إلى أســباب قويــة، وكانــت 
القســمة ضــارة بمصالــح الشركاء، وعليهــم أن يخطــروا باقــي الشركاء 
بقرارهــم كتابــة، ولـمن خالــف مــن هــؤلاء أن يتقــدم إلى المحكمــة 
باعتراضــه خلال ســتين يومــا مــن وقــت الإخطــار، وللمحكمــة تبعــا 

ــه. ــتصرف أو رفض ــح بال ــروف التصري للظ

المادة 828 

في الحالات التــي ينــص فيهــا القانــون على حــق أغلبيــة الشركاء في 
الإدارة غير المعتــادة أو الــتصرف، لا تتوفــر الأغلبيــة في شريــك واحــد 

مــهما بلغــت حصتــه في المال.

المادة 829 

ــون  ــائع، فلا يك ــن المال الش ــرز م ــزء مف ــك في ج إذا تصرف الشري

للــتصرف أثــر، فــيما يتعلــق بنقــل الملكيــة أو إنشــاء الحقــوق العينيــة 
ــك  ــب الشري ــمة في نصي ــد القس ــزء عن ــذا الج ــع ه ــرى، إلا إذا وق الأخ

الـمتصرف.

ثانياًً: 

انقضاء الشيوع بالقسمة

 المادة 830 

1 - لــكل شريــك أن يطلــب قســمة المال الشــائع مــا لم يكــن مجبرا 
ــوز  ــتصرف، ولا يج ــون أو ال ــتضى القان ــيوع بمق ــاء في الش على البق
الإجبــار على البقــاء في الشــيوع بمقــتضى الــتصرف القانــوني إلى 
أجــل يجــاوز خمــس ســنين. فــإذا كان الأجــل لا يجــاوز هــذه المـدة 

سرى الإجبــار في حــق الشريــك ومــن يخلفــه.

ــر  ــد الشركاء أن تأم ــب أح ــاء على طل ــة، بن ــك فللمحكم ــع ذل 2- وم
بالبقــاء في الشــيوع مــدة تحددهــا أو بالاســتمرار فيــه إلى أجــل 
لاحــق للأجــل المشروط وذلــك متــى كانــت القســمة العاجلــة 
ــاء  ــل انقض ــمة قب ــر بالقس ــح الشركاء، كما لها أن تأم ــارة بمصال ض

الأجــل المشروط إذا وجــد ســبب قــوي يبرر ذلــك.

المادة 831 

1 - لــلشركاء جميعــا أن يتفقــوا على قســمة المال الشــائع بالطريقــة التــي 
يرونهـا مــا لم يقــض نــص بــغيره.

2- ولا يجــوز إجــراء القســمة بالاتفــاق إذا كان أحــد الشركاء غير 
كامــل الأهليــة مــا لم يكــن لــه ولي، وكذلــك إذا كان أحدهــم غائبــا 

ــده. ــه أو فق ــت غيبت ــودا وثبت أو مفق

المادة 832 

1 - للمتقاســم الحــق في طلــب إبطــال القســمة التــي تمـت بــالتراضي إذا 
لحقــه منهــا غبــن يزيــد على الخمــس، ويكــون التقديــر حســب قيــم 

الأشــياء وقــت القســمة.

2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة.

3- وللمدعــى عليــه أن يمنــع الإبطــال إذا أكمــل للمدعــي نقــدا أو 
ــه. ــن نصيب ــص م ــا نق ــا م عين

المادة 833 

أن  الكليــة وللمحكمــة  المحكمــة  أمــام  القســمة  ترفــع دعــوى 
تنــدب خــبيرا أو أكثــر لإفــراز الأنصبــة إن كان المال يقبــل القســمة عينــا 

ــه. ــبير في قيمت ــص ك دون نق

المادة 834 

ــمة  ــت القس ــو كان ــة ول ــر حص ــاس أصغ ــة على أس ــون الأنصب 1- تك
ــة. جزئي

2- ويجــب أن يجنــب لــكل شريــك نصيبــه إذا اتفــق الشركاء على ذلــك، 
أو تعــذرت القســمة على أســاس أصغــر حصــة.

ــدل  ــي بمع ــب العين ــة النصي ــن قيم ــص م ــا نق ــل م ــوز أن يكم 3- ويج
ــه. ــة حصت ــن قيم ــب أكبر م ــل على نصي ــن يحص ــه م يدفع
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المادة 835 

بعــد الانتهــاء مــن الفصــل في المنازعــات المتعلقــة بتكويــن الأنصبــة 
بطريــق  كونــت  قــد  الأنصبــة  كانــت  فــإن  الأخــرى،  والمنازعــات 
التجنيــب أصــدرت المحكمــة حــكما بإعطــاء كل شريــك نصيبــه المفــرز، 
وإن كانــت قــد كونــت على أســاس أصغــر حصــة تجــري القســمة 
ــالاقتراع وتثبــت المحكمــة ذلــك في المـحضر وتصــدر حــكما بإعطــاء  ب

ــرز. ــه المف ــك نصيب كل شري

المادة 836 

ــة أو كان مــن شــأنها إحــداث  ــا غير ممكن 1- إذا كانــت قســمة المال عين
ــه، حكمــت المحكمــة ببيعــه بالمـزاد بالطريقــة  نقــص كــبير في قيمت

ــون المرافعــات. ــة في قان المبين

ــوا  2- ويجــوز للمحكمــة أن تأمــر بــقصر المزايــدة على الشركاء إذا طلب
ذلــك بالإجمــاع مــا لم يكــن بينهــم غير كامــل الأهليــة وليــس لــه ولي 

أو كان بينـهـم ـمـن ثبـتـت غيبـتـه أو فـقـده.

  المادة 837 

ــة، أن  ــة أو اتفاقي ــمة قضائي ــت القس ــواء كان ــب على الشركاء، س 1- يج
ــل  ــوى أو قب ــع الدع ــل رف ــم قب ــهرة حقوقه ــنين المش ــوا الدائ يدخل
ــم. ــذة في حقه ــمة غير ناف ــت القس ــة، وإلا كان ــمة الاتفاقي ــرام القس إب

2- ولدائنــي كل شريــك أن يعارضــوا في أن تتــم القســمة القضائيــة 
في غيبتهــم، وتكــون المعارضــة بإنــذار رســمي يوجــه إلى جميــع 

الشركاء.

ويجــب على الشركاء إدخــال مــن عــارض مــن الدائــنين في الدعــوى 
وإلا كانــت القســمة غير نافــذة في حقهــم.

المادة 838 

ــه  ــكا وحــده للنصيــب المفــرز الــذي اختــص ب يعــتبر المتقاســم مال
ــه غيره مــن  ــه لــه خالصــة مــن كل حــق رتب في القســمة. وتكــون ملكيت
الشركاء مــا لم يكــن الحــق قــد تقــرر بإجمــاع الشركاء أو بأغلبيتهــم وفقــا 

للقانــون.

المادة 839 

إذا كانــت حصــة الشريــك، قبــل القســمة، مثقلــة بحــق عينــي، 
ــرز أو  ــك المف ــب الشري ــق نصي ــل هــذا الح ــمة أن يثق ــب على القس ترت
جــزءا ممـا وقــع في هــذا النصيــب يعــادل قيمــة الحصــة التــي كانــت مثقلة 

ــد عــدم اتفــاق ذوي الشــأن. ــعين المحكمــة هــذا الجــزء عن بالحــق. وت

المادة 840 

1 - يضمــن كل متقاســم للآخــر مــا يقــع في النصيــب الــذي اختــص بــه 
ـمـن تـعـرض أو اـسـتحقاق لـسـبب ـسـابق على القـسـمة.

ــه أن يطلــب  2- فــإذا اســتحق نصيــب المتقاســم كلــه أو بعضــه، كان ل
ــا دون  ــك ممكن ــدة إذا كان ذل ــمة جدي ــراء قس ــمة وإج ــخ القس فس
أو  الفســخ  يطلــب  لم  فــإن  للــغير.  أو  المتقاســمين  لباقــي  ضرر 
ــوع على  ــضمان الرج ــتحق ال ــدة كان لمس ــمة جدي ــراء قس ــذر إج تع
ــاس  ــه على أس ــن نصيب ــص م ــا نق ــدار م ــن بمق ــمين الآخري المتقاس

ــتحقاق. ــت الاس ــا وق ــومة جميع ــوال المقس ــة الأم قيم

ويكــون كل متقاســم ملزمــا بنســبة حصتــه، فــإذا كان أحدهــم 
وجميــع  الــضمان  مســتحق  على  يلزمــه  الــذي  القــدر  وزع  مــعسرا 

المعسريــن. غير  المتقاســمين 

المادة 841 

ــغيره مــن المتقاســمين مــن تعــرض أو  ــا يقــع ل يضمــن المتقاســم م
اســتحقاق لســبب لاحــق للقســمة يرجــع إلى فعلــه، ويلتــزم بتعويــض 
ــتحقاق،  ــت الاس ــدرا وق ــه مق ــن نصيب ــص م ــضمان عما نق ــتحق ال مس

ــك. ــاق على خلاف ذل ــاطلا كل اتف ــع ب ويق

المادة 842  ))) 

ــه المادة الســابقة لا يكــون للــضمان  ــقضي ب مــع عــدم الإخلال بما ت
محــل إذا وجــد اتفــاق صريــح على الإعفــاء منــه في الحالــة الخاصــة التــي 

نشــأن عنهــا أو كان الاســتحقاق راجعــا إلى خطــأ المتقاســم نفســه.

ثالثاًً:

قسمة المهايأة:

المادة 843 

ــأة  ــع المال الشــائع مهاي 1 - لــلشركاء جميعــا أن يتفقــوا على قســمة مناف
ــد  ــح أن تزي ــة لا يص ــدة معين ــرز م ــزء مف ــم بج ــع كل منه ــأن ينتف ب
ــا  ــق عليه مـدة المتف ــاء ال ــمة بانقض ــي القس ــنين، وتنته ــس س على خم

ــه. ــة إلى تنبي دون حاج

2- فــإذا لم يتفــق على مــدة، اعــتبرت القســمة لـمدة ســنة تمتــد ســنة 
فســنة، وتنتهــي إذا نبــه أحــد الشركاء شركاءه برغبتــه في ذلــك قبــل 

ــا. ــتين يوم ــة بس ــنة الجاري ــاء الس انقض

3- وإذا انتهــت القســمة، وبقــي الشركاء كل منهــم منتفعــا بالجــزء 
الــذي اختــص بــه دون اعتراض مــن أحدهــم، تجــددت لمـدة ســنة 

ــابق. ــو الس ــد على النح تمت

المادة 844 

ــأة  ــع المال الشــائع مهاي ــلشركاء جميعــا أن يتفقــوا على قســمة مناف ل
ــأن يتناوبــوا الانتفــاع بــه كل منهــم لمـدة تتناســب مــع حصتــه. ب

المادة 845 

 لــلشركاء أثنــاء القســمة النهائيــة أن يتفقــوا على قســمة المال الشــائع 
ــم على  ــذر اتفاقه ــإذا تع ــة. ف ــمة النهائي ــم القس ــى تت ــم حت ــأة بينه مهاي
قســمة المهايــأة جــاز للمحكمــة بنــاء على طلــب أحــد الشركاء أن تأمــر 

بهــا.

المادة 846 

ــم  ــمين وحقوقه ــة المتقاس ــث أهلي ــن حي ــأة م ــمة المهاي ــع قس تخض
ــد  ــكام عق ــغير لأح ــا على ال ــاج به ــث الاحتج ــن حي ــم، وم والتزاماته

ــمة. ــة القس ــع طبيع ــكام م ــذه الأح ــارض ه ــا لم تتع ــار م الإيج

رابعا : الشيوع الاجباري

 المادة 847 

ــب أن  ــه يج ــائع أن ــه المال الش ــد ل ــذي أع ــرض ال ــن الغ ــبين م  إذا ت

١( معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996
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ــتصرف في  ــمته ولا أن ي ــب قس ــك أن يطل ــس للشري ــائعا، فلي ــى ش يبق
ــرض. ــك الغ ــع ذل ــارض م ــا يتع ــه تصرف حصت

خامساًً:

ملكية الطبقات والشقق

المادة 848 

التاليــة على كل بنــاء أو مجموعــة أبنيــة،  1- تسري نصــوص الـمواد 
لعــدة أشــخاص، كل منهــم يملــك جــزءا مفــرزا وحصــة شــائعة 

في الأجــزاء المشتركــة.

2- ومــن يملــك جــزءا مفــرزا يعــتبر مالــكا حصــة شــائعة في الأجــزاء 
المشتركــة مــا لم يثبــت خلافــه.

المادة 849 

1- تشــمل الأجــزاء المشتركــة: الأرض، وهيــكل البنــاء، وأجــزاءه 
ــمل  ــد الملاك، وتش ــتعمال الخاص بأح ــدة للاس ــه غير المع وملحقات

ــاص: ــه خ بوج

الخارجيــة،  والممــرات  والأفنيــة،  البنــاء،  عليهــا  المقــام  الأرض  أ( 
الســيارات. ومواقــف  والحدائــق، 

لحملهــا،  المعــدة  والأعمــدة  والأســقف،  البنــاء،  أساســات  ب( 
الرئيســية. والجــدران 

ج( المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد.

ــة  ــلين في خدم ــن العام ــم م ــراس وغيره ــة للح ــن المخصص د( الأماك
ــاء. البن

ھ( الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة.

أحــد  داخــل  منهــا  كان  مــا  إلا  الأنابيــب والأجهــزة  أنــواع  و( كل 
الجــزء. هــذا  مالــك  على  منفعتــه  وتقــتصر  المفــرزة  الأجــزاء 

2- كل ما سبق مالم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة 850 

ــط  ــض الملاك فق ــا على بع ــتصر منفعته ــي تق ــة الت ــزاء المشترك 1 - الأج
ــكا مــشتركا لهـؤلاء الملاك. تكــون مل

2- وبوجــه خــاص تكــون الحواجــز الفاصلــة بين جزءيــن مــن أجــزاء 
الطبقــة ملــكا مــشتركا لمالكيهــا.

المادة 851 

تكــون حصــة كل مالــك في الأجــزاء المشتركــة بنســبة قيمــة الجــزء 
ــاحته  ــاس مس ــزء على أس ــذا الج ــة ه ــدر قيم ــرزا، وتق ــه مف ــذي يملك ال

ــاء. وموقعــه وقــت إنشــاء البن

المادة 852 

 الأجــزاء المشتركــة لا تقبــل القســمة، ولا يجــوز للمالــك أن يتصرف 
في حصــة منهــا مســتقلة عــن الجــزء الــذي يملكــه مفــرزا، والــتصرف في 

الجــزء المفــرز يشــمل حصــة المـتصرف في الأجــزاء الشــائعة.

المادة 853 

ــة أن يضعــوا نظامــا لــضمان  ــاع الأنصب ــة أرب ــة ثلاث 1 - للــملاك بأغلبي

ــه. حســن الانتفــاع بالعقــار وإدارت

2- ولا يجــوز أن تفــرض في النظــام قيــود على ملكيــة الأجــزاء المفــرزة 
أو المشتركــة لا يبررهــا تخصيــص هــذه الأجــزاء أو موقعهــا.

المادة 854 

ــه أن   لــكل مالــك أن يــتصرف في الجــزء المفــرز الــذي يملكــه، ول
يســتعمله وأن يســتغله بما لا يتعــارض مــع التخصيــص المتفــق عليــه أو 

مــع مــا أعــد لــه.

المادة 855 

لــكل مالــك، في ســبيل الانتفــاع بالجــزء الــذي يملكــه مفــرزا، أن 
يســتعمل الأجــزاء المشتركــة، فــيما خصصــت لــه، مــع مراعــاة حقــوق 

ــن الملاك. غيره م

المادة 856 

نفقتــه تعــديلا في الأجــزاء  لــكل مالــك أن يحــدث على  1 - يجــوز 
المشتركــة إذا كان مــن شــأنه تحــسين الانتفــاع بتلــك الأجــزاء دون 

أن يــغير مــن تخصيصهــا أو يلحــق الضرر بــالملاك الآخريــن.

2- ويجــب قبــل إحــداث التعديــل، الحصــول على موافقــة الجمعيــة 
العموميــة للاتحــاد وفقــا لنــص المادة 867، وفي حالــة عــدم وجــود 
اتحــاد الحصــول على موافقــة أغلبيــة ثلاثــة أربــاع الأنصبــة، فــإذا لم 
يحصــل على الموافقــة كان لــه أن يطلــب مــن المحكمــة التصريــح لــه 

بإجرائــه.

المادة 857 

ــة  ــدد سلام ــأنه أن يه ــن ش ــل م ــوم بعم ــك أن يق ــوز لأي مال لا يج
ــي. ــره الخارج ــكله أو مظه ــغير في ش ــاء أو ي البن

المادة 858 

ــا  ــا وتجديده ــا وإدارته ــة وصيانته ــزاء المشترك ــظ الأج ــات حف نفق 	-1
ــزاء. ــك الأج ــه في تل ــبة حصت ــع الملاك كل بنس ــا جمي يتحمله

2- ومــع ذلــك فنفقــات الخدمــات المشتركــة، التــي تخــص بعــض الملاك 
ــود  ــا يع ــبة م ــوزع بنس ــا ت ــا واضح ــا تفاوت ــاع به ــاوت الانتف أو يتف

منهــا على كل طابــق أو شــقة مــن منفعــة.

3- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه. 

المادة 859 

1 - يجــوز للــملاك بأغلبيــة الأنصبــة، أن يكونــوا اتحــادا لإدارة العقــار 
وضمان حســن الانتفــاع بــه.

2- ويكــون لاتحــاد الملاك شــخصية اعتباريــة مــن تاريــخ شــهر الاتفــاق 
على تكوينــه.

3- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة 860 

1 - إذا لم يوجــد اتحــاد للــملاك تكــون إدارة الأجــزاء المشتركــة وفقــا لما 
يتــم الاتفــاق عليــه في النظــام المشــار إليــه في المادة 853 والقواعــد 

العامــة في إدارة الملكيــة الشــائعة.
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2- فــإذا وجــد اتحــاد الملاك تسري النصــوص التاليــة واللائحــة العامــة 
لإدارة ملكيــة الطبقــات والشــقق التــي تصــدر بمرســوم.

المادة 861 

1 - يجــوز لاتحــاد الملاك أن يتملــك طبقــة أو شــقة أو أكثــر ملكيــة 
مفــرزة، ويكــون لــه أن يــتصرف فيهــا.

2- ولا يكــون للاتحــاد بســبب ملكيــة بعــض الأجــزاء المفــرزة أصــوات 
في الجمعيــة العموميــة.

المادة 862 
يعــتبر اتحــاد الملاك حارســا على الأجــزاء المشتركــة، يكــون مســئولا 
ــغير، دون إخلال  ــق الملاك أو ال ــي تلح ــن الأضرار الت ــة ع ــذه الصف به

بحقــه في الرجــوع على غيره وفقــا للقانــون.

المادة 863 
1 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك.

أو شــقة،  معــا طبقــة  يملكــون  الذيــن  تعــدد الأشــخاص  وإذا   -2
فيعــتبرون فــيما يتعلــق بعضويــة الجمعيــة مالــكا واحــدا، وعليهم أن 
ــاء على  ــة بن ــوا، فللمحكم ــإذا لم يتفق ــا. ف ــم فيه ــن يمثله ــوا م يوكل
ــم. ــن يمثله ــعين م ــاد أن ت ــر الاتح ــب مدي ــم أو على طل ــب أحده طل

المادة 864 
1 - لــكل مالــك عــدد مــن الأصــوات في الجمعيــة العموميــة يتناســب 

ـمـع حصـتـه في الأـجـزاء المشترـكـة.
2- ومــع ذلــك، فــإذا كانــت حصــة المالــك تزيــد على النصــف، أنقــص 
ــه مــن أصــوات إلى مــا يســاوي مجمــوع أصــوات باقــي  عــدد مــا ل

الملاك.
المادة 865 

1 - يجــوز للمالــك أن يــوكل غيره في حضــور اجتماعــات الجمعيــة 
فيهــا. والتصويــت  العموميــة 

2- ولا يجــوز لشــخص واحــد أن يكــون وكــيلا عــن أكثــر مــن مالــك، 
ــه عــدد مــن الأصــوات مســاو لأصــوات باقــي  كما لا يجــوز لمـن ل

الأعضــاء أن يكــون وكــيلا عــن غيره.
3- ولا يجــوز لمديــر الاتحــاد ولا لأحــد معاونيــه ولا لأزواجهــم أن 

يكونــوا وكلاء عــن الملاك.
المادة 866 

ــن  ــن م ــا للحاضري ــة م ــة بأغلبي ــة العمومي ــرارات الجمعي ــدر ق تص
ــك. ــون على غير ذل ــص القان ــا لم ين ــوات، م أص

المادة 867 
جميــع  أصــوات  بأغلبيــة  العموميــة  الجمعيــة  قــرارات  صــدر   

شــأن: في  الأعضــاء 
أ( التفويــض في اتخــاذ قــرار مــن القــرارات التــي تكفــي للموافقــة عليهــا 

أغلبيــة أصــوات الحاضرين.
ب( تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة.

ج( التصريــح لأحــد الملاك بأحــداث تعديــل في الأجــزاء المشتركــة وفقــا 
لنــص المادة 856.

د( تعديــل نســب توزيــع النفقــات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة 
ــيير  ــبب تغ ــا بس ــل ضروري ــذا التعدي ــح ه ــن المادة 858 إذا أصب م

ــقق. ــات أو الش ــض الطبق ــص بع تخصي
هـ( شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح.

ــح  ــة إذا أصب ــزاء المشترك ــتصرف في الأج ــا ال ــم به ــي يت و( الشروط الت
ــح. ــوانين أو اللوائ ــه الق ــا تفرض ــتصرف واجب ــذا ال ه

ــه على  ــع نفقات ــا، وتوزي ــا أو جزئي ــة الهلاك كلي ــاء في حال ــد البن ز( تجدي
الملاك.

المادة 868 
ــا أو جزئيــا يخصــص مــا قــد يســتحق بســببه  ــاء كلي عنــد هلاك البن

ــك. ــع الملاك على غير ذل ــا لم يجم ــد م لأعمال التجدي
المادة 869 

تصــدر قــرارات الجمعيــة العموميــة بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع أصــوات 
جميــع الأعضــاء في شــأن:

ــه أو  ــار وإدارت ــاع بالعق ــن الانتف ــضمان حس ــة ل ــام للملكي ــع نظ أ( وض
ــه. تعديل

ب( إحــداث تعديــل أو تغــيير أو إضافــة في الأجــزاء المشتركــة إذا كان 
ــه  ــص ل ــا خص ــدود م ــا في ح ــاع به ــسين الانتف ــك تح ــأن ذل ــن ش م
ــة  ــس الأغلبي ــرر بنف ــة أن تق ــذه الحال ــة في ه ــار. وعلى الجمعي العق
توزيــع نفقــات مــا قررتــه مــن أعمال وكذلــك نفقــات تشــغيل 

ــتحدث. ــا اس ــة م وصيان
ولا يجــوز لأي مالــك أن يمنــع أو يعطــل تنفيــذ مــا قررتــه الجمعيــة 

ولــو اقــتضى هــذا التنفيــذ القيــام بــأعمال داخــل طبقتــه أو شــقته.
لم يلحقــه ضرر بســبب تنفيــذ الأعمال التــي قررتهــا الجمعيــة الحــق 

في مطالبــة الاتحــاد بالتعويــض.
ج( التصرفــات العقاريــة التــي مــن شــأنها كســب أو نقــل أو ترتيــب حق 
ــوص  ــة غير المنص ــزاء المشترك ــبة للأج ــة بالنس ــوق العيني ــن الحق م
عليهــا في المادة 867 )و.د( تملــك الاتحــاد جــزءا مــن الأجــزاء 

ــيما يملكــه مــن هــذه الأجــزاء. المفــرزة، والــتصرف ف

المادة 870 
تصــدر قــرارات الجمعيــة العموميــة بإجمــاع أصــوات الأعضــاء في 

شــأن:
ــذا  ــاظ به ــة إذا كان الاحتف ــزاء المشترك ــن الأج ــزء م ــتصرف في ج أ( ال
ــه. ــق علي ــص المتف ــا للتخصي ــار وفق ــاع بالعق ــا للانتف ــزء ضروري الج

ب( إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة 871 

ــن  ــن بين الملاك أو م ــاد، م ــرا للاتح ــة مدي ــة العمومي ــعين الجمعي 1 - ت
ــد. ــة للتجدي ــنتين قابل ــد على س مـدة لا تزي ــم، ل غيره

2- وإذا لم تــعين الجمعيــة العموميــة مديــرا للاتحــاد، كان لــكل مالــك أن 
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يطلــب مــن محكمــة الأمــور المســتعجلة تعــيين مديــر مؤقت.

المادة 872 

وفي  الإداريــة  والجهــات  المحاكــم  أمــام  الاتحــاد  المديــر  يمثــل 
الــغير. مــع  التعامــل 

المادة 873 

يتــولى المديــر تنفيــذ نظــام الملكيــة وقــرارات الجمعيــة العموميــة 
ــن  ــه م ــرر ل ــا يتق ــة إلى م ــك بالإضاف ــة، وذل ــزاء المشترك ــظ الأج وحف

اختصاصــات أخــرى وفقــا للقانــون.

المادة 874 

ــة على  ــر والرقاب 1- يجــوز إنشــاء مجلــس لإدارة الاتحــاد، لمســاعدة المدي
أعمالــه، وإبــداء الــرأي للجمعيــة فــيما يــراه والقيــام بما تكلفــه بــه.

إذا لم ينــص في نظــام الملكيــة على إنشــاء مجلــس للإدارة، يجــوز  	-2
للجمعيــة العموميــة بأغلبيــة أصــوات جميــع الأعضــاء أن تقــرر 

إنشــاء المجلــس.

الفصل الثاني

أسباب كسب الملكية

الفرع الأول: كسب الملكية ابتداء )الاستيلاء(

 المادة 875 

 من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة 876 

1 - يصبــح المنقــول مباحــا إذا تخلى عنــه مالكــه بنيــة النــزول عــن 
ملكيتــه.

2- وتعــتبر الحيوانــات غير الأليفــة مباحــة مــا دامــت طليقــة، ومــع 
ذلــك فــإذا أحــرز حيــوان منهــا ثــم عــاد طليقــا فلا يعــتبر مباحــا إلا 

إذا لم يتبعــه المالــك فــورا أو إذا كــف عــن تتبعــه.

3- ومــا روض مــن الحيوانــات وألــف الرجــوع إلى المـكان المخصــص 
ــف  ــا وك ــا دام طليق ــا م ــح مباح ــادة، أصب ــذه الع ــد ه ــم فق ــه، ث ل

ــه. ــن تتبع ــه ع صاحب

المادة 877 

الكنــز المدفــون أو المخبــوء الــذي لا يســتطيع أحــد أن يثبــت ملكيتــه 
لــه، يكــون خمســه لمـن يعثــر عليــه والباقــي لمالــك الشيء الــذي وجــد فيــه 
الكنــز أو لمالــك رقبتــه أو للواقــف أو ورثتــه إذا كان الشيء الــذي وجــد 

فيــه موقوفــا وذلــك مــع مراعــاة مــا تــقضي بــه المادة 879.

المادة 878 

كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة 879 

الحــق في صيــد البر والبحــر واللقطــة والأشــياء الأثريــة ومــا في 

باطــن الأرض مــن معــادن تنظمــه تشريعــات خاصــة.

الفرع الثاني

كسب الملكية ما بين الأحياء

أولًاً: الالتصاق

  المادة 880 

كل مــا على الأرض أو تحتهــا مــن بنــاء أو منشــئات أخــرى أو 
غــراس، يعــتبر مــن عمــل مالــك الأرض أقامــه على نفقتــه ويكــون 

مملــوكا لــه، مــا لم يقــم الدليــل على عكــس ذلــك.

المادة 881 

1- يكــون ملــكا لمالــك الأرض مــا يحدثــه فيهــا مــن منشــئات أو غــراس 
مـواد دون أن  ــذه ال ــزع ه ــا ن ــن ممكن ــغيره، إذا لم يك ــة ل ــواد مملوك بم
يلحــق مالــك الأرض ضرر جســيم، أو كان ممكنــا نزعهــا ولم ترفــع 
مـواد  ــك ال ــم مال ــت عل ــن وق ــنة م ــا خلال س ــوى باسترداده الدع

أنهــا اندمجــت في الأرض.

2- فــإذا تملــك مالــك الأرض المـواد، كان عليــه أن يدفــع قيمتهــا وقــت 
التصاقهــا بــالأرض، أمــا إذا استرد الـمواد مالكهــا فــان نزعهــا 
ــق  مـواد في الحالين الح ــك ال ــك الأرض، ولمال ــة مال ــون على نفق يك

جـه. لـه وـ يـض إن كان ـ في التعوـ

المادة 882 

ــواد  ــرى، بم ــئات أخ ــا أو منش ــاء أو غراس ــخص بن ــدث ش  إذا أح
ــق  ــه الح ــس ل ــه لي ــغيره وأن ــة ل ــا مملوك ــم أنه ــده، على أرض يعل ــن عن م
ناشــئا عــن خطــأ جســيم، كان  بذلــك  أو كان جهلــه  في إحداثهــا، 
ــا  ــن أحدثه ــة م ــتحدثات على نفق ــة المس ــب إزال ــك الأرض أن يطل لمال
ــك خلال ســنة مــن وقــت علمــه  ــه وجــه وذل مــع التعويــض إن كان ل
بإحداثهــا. فــإن لم يطلــب الإزالــة، أو طلــب اســتبقاء المســتحدثات 
ــة أو دفــع مــا زاد بســببها في قيمــة  ــزم بدفــع قيمتهــا مســتحقة الإزال الت

الأرض.

المادة 883 

1- إذا أحــدث شــخص بنــاء أو غراســا أو منشــآت أخــرى، بمــواد 
مــن عنــده، على أرض غيره بترخيــص مــن المالــك أو كان معتقــدا 
بحســن نيــة أن لــه الحــق في إحداثهــا، فلا يجــوز لمالــك الأرض أن 
مـواد  ــة ال ــع قيم ــار بين أن يدف ــه الخي ــون ل ــة، وإنما يك ــب الإزال يطل
وأجــرة العمــل أو أن يدفــع مــا زاد في قيمــة الأرض بســبب مــا 
اســتحدث فيهــا. هــذا مــا لم يطلــب مــن أحــدث المنشــئات أو 
الغــراس نــزع مــا اســتحدثه وكان ذلــك لا يلحــق بــالأرض ضررا.

2- ومــع ذلــك، فــإذا كانــت المســتحدثات قــد بلغــت حــدا من الجســامة 
بحيــث يرهــق مالــك الأرض أن يــؤدي مــا هو مســتحق عنهــا، كان 

لــه أن يطلــب تمليــك الأرض لمـن أحدثهــا بمقابــل عــادل.

المادة 884 

يجــوز للمحكمــة، بنــاء على طلــب مــن يلتــزم بالمقابــل أو التعويــض 
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وفقــا لــلمادتين 882 و883، أن تقــرر مــا تــراه مناســبا للوفــاء بما تحكــم 
بــه، ولها بوجــه خــاص أن تحكــم بــأن يكــون الوفــاء على أقســاط دوريــة 

بشرط تقدـيـم الضماـنـات الكافـيـة.

المادة 885 

إذا كان مالــك الأرض، وهــو يقيــم عليهــا بنــاء، قــد جــار بحســن 
نيــة على جــزء يــسير مــن الأرض الملاصقــة، جــاز للمحكمــة أن تحكــم 

بتمليكــه الجــزء المشــغول بالبنــاء نــظير مقابــل عــادل.

المادة 886 

1- وإذا كان مــن أحــدث البنــاء أو الغــراس أو المنشــآت على أرض 
غيره، بمــواد مملوكــة لشــخص ثالــث، كان لمالــك المـواد أن يرجــع 
بالتعويــض على مــن أخذهــا، كما لــه أن يرجــع على مالــك الأرض 
بما لا يزيــد عما بقــي في ذمتــه مــن قيمــة مــا اســتحدث على أرضــه.

ــة  ــن الني ــآت حس ــراس أو المنش ــاء أو الغ ــدث البن ــن أح 2-وإذا كان م
ــالأرض  ــك ب ــق ذل ــا إذا لم يلح ــب نزعه مـواد أن يطل ــك ال كان لمال

ضرراًً.

المادة 887 

إذا التصقــت منقــولات لملاك مختلــفين، بحيــث لا يمكــن فصلهــا 
ــة في  ــت المحكم ــكين، قض ــاق بين المال ــاك اتف ــن هن ــف، ولم يك دون تل
الأمــر مراعيــة في ذلــك الضرر الــذي حــدث وحالــة الأطــراف وحســن 

أو ســوء نيــة كل منهــم.

ثانياًً:

التصرف القانوني

المادة 888 

ــرى، في  ــة الأخ ــوق العيني ــأ الحق ــل أو تنش ــة، كما تنتق ــل الملكي تنتق
ــب  ــو صاح مـتصرف ه ــوني إذا كان ال ــتصرف القان ــار بال ــول والعق المنق

ــتين. ــكام المادتين التالي ــاة أح ــع مراع ــك م ــه، وذل مـتصرف في ــق ال الح

المادة 889 

ــأ  ــق أو نش ــل الح ــه، انتق ــا بذات ــولا معين ــه منق مـتصرف في 1- إذا كان ال
ــتصرف. ــرام ال ــور إب ف

2- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه.

3- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.

المادة 890 

  إذا كان المـتصرف فيــه عقــارا، فلا تنتقــل الحقــوق العينيــة أو تنشــأ، 
إلا بمراعــاة أحــكام قانــون التســجيل العقاري.

ثالثا: الشفعة

المادة 891 

الشــفعة هــي حــق الحلــول محــل الـمشتري عنــد بيــع العقــار أو 
ــة. مـواد التالي ــا في ال ــوص عليه ــالشروط المنص ــوال وب ــول في الأح المنق

المادة 892 

1- يثبــت الحــق في الشــفعة للشريــك في الشــيوع إذا بيعــت حصــة مــن 

المال الشــائع لــغير الشركاء.

ــدر  ــفعة على ق ــم للش ــتحقاق كل منه ــفعاء كان اس ــدد الش 2- وإذا تع
ــه. نصيب

 1- الشفعة:

المادة 893 

أ( إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

ب( إذا وقــع البيــع بين الأصــول والفــروع، أو بين الــزوجين، أو بين 
ــة. ــة الثاني ــارب للدرج الأق

ج( إذا أظهــر الشــفيع إرادتــه صراحــة أو ضمنــا، وقــت البيــع أو قبلــه، 
في أنــه لا يرغــب في الشراء بــالشروط التــي تــم بهــا البيــع.

2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

المادة 894 

إذا اشترى شــخص مــا تجــوز الشــفعة فيــه، ثــم باعــه قبــل أن يعلــن 
ــة  ــح إعلان الرغب ــل أن يصب ــفعة أو قب ــذ بالش ــه في الأخ ــفيع رغبت الش
حجــة على الــغير وفقــا لــلمادة 897، فلا يجــوز الأخــذ بالشــفعة إلا مــن 

اـمـشتري الـثـاني وـبـالشروط الـتـي اشترى بههـا.

المادة 895 

ليــس للشــفيع أن يأخــذ بعــض المبيــع إلا إذا تعــدد المـشترون فلــه أن 
يأخــذ نصيــب بعضهــم ويترك الباقي.

المادة 896 

1- لأي مــن البائــع والمـشتري أن يوجــه للشــفيع إنــذارا رســميا يعلمــه 
فيــه بالبيــع.

2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا:

أ( اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.

ب( بيان المبيع بيانا كافيا.

ج( بيان الثمن وشروط البيع.

المادة 897 

1- على مــن يريــد الأخــذ بالشــفعة أن يعلــن رغبتــه فيهــا رســميا إلى كل 
ــه  ــخ علم ــن تاري ــا م ــة عشر يوم مـشتري خلال خمس ــع وال ــن البائ م
بالبيــع وإلا ســقط حقــه. ويعــتبر الإنــذار الرســمي المنصــوص 

ــم. ــة على العل ــة قاطع ــابقة قرين ــه في المادة الس علي

ــإذا  ــه، ف ــم ب ــغير إلا إذا عل ــة على ال ــة حج ــون إعلان الرغب 2- ولا يك
كان المبيــع عقــارا، فيكــون تســجيل الإعلان الرغبــة قرينــة قاطعــة 

على علــم الــغير.

المادة 898 

يجــب على الشــفيع أن يرفــع الدعــوى بالشــفعة على كل مــن البائــع 
والمـشتري خلال ثلاثين يومــا مــن تاريــخ إعلان رغبتــه، وذلــك بعــد أن 
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يــودع خزانــة إدارة التنفيــذ كل الثمــن الحقيقــي الــذي حصــل بــه البيــع، 
وإلا ســقط حقــه.

المادة 899 

  الحكــم الــذي يصــدر نهائيــا بثبــوت الشــفعة يعــتبر ســندا لحقــوق 
الشــفيع والتزاماتــه، وذلــك دون إخلال بالقواعــد المتعلقــة بالتســجيل.

المادة 900 

1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.

2- ومــع ذلــك لا يحــق لــه الانتفــاع بالأجــل الممنــوح للمــشتري في دفــع 
الثمــن إلا برضــاء البائع.

3- وإذا اســتحق المبيــع للــغير بعــد أخــذه بالشــفعة، فليــس للشــفيع أن 
يرجــع إلا على البائــع.

المادة 901 

إذا زاد الـمشتري في المشــفوع فيــه شــيئا، مــن بنــاء أو غــراس أو  	-1
ــفعة، كان  ــذ بالش ــه في الأخ ــفيع برغبت ــه الش ــل أن يعلن ــوه، قب نح
ــا  ــه أو م ــا أنفق ــع م ــاره المـشتري أن يدف ــا لما يخت ــا تبع الشــفيع ملزم

ــه. ــا أحدث ــبب م ــه بس ــفوع في ــة المش زاد في قيم

2- فــإذا كان الـمشتري قــد أحــدث الزيــادة بعــد أن أعلنــه الشــفيع 
بالرغبــة، كان للشــفيع إمــا أن يطلــب الإزالــة، أو يســتبقي الزيــادة 
ــه  ــفوع في ــة المش ــا زاد في قيم مـشتري أو م ــه ال ــا أنفق ــع م ــل دف مقاب

ــببها. بس

المادة 902 

1 - لا يسري في حــق الشــفيع أي تصرف مــن الـمشتري مــن شــأنه 
ــة أو ترتيــب حــق عينــي آخــر، إذا كان قــد صــدر بعــد  نقــل الملكي
ــا  ــغير وفق ــة على ال ــة حج ــه إعلان الرغب ــح في ــذي أصب ــخ ال التاري

لــلمادة 897.

2- ويكــون للدائــنين المقيــدة حقوقهــم مــا كان لهـم مــن أولويــة فــيما آل 
إلى المـشتري مــن ثمــن.

المادة 903 

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:

أ( إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا.

ب( إذا لم يعلــن الشــفيع رغبتــه في الأخــذ بالشــفعة خلال ثلاثــة أشــهر 
مــن يــوم تســجيل البيــع إن كان المبيــع عقــارا.

ج( في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون. 

المادة 904 

ــل  ــفيع، وإنما ينتق ــوت الش ــفعة بم ــذ بالش ــق في الأخ ــقط الح لا يس
ــه. إلى ورثت

رابعاًً: الحيازة

1- تعريف الحيازة وأركانها:

المادة 905 

الحيــازة هــي ســيطرة شــخص، بنفســه أو بواســطة غيره، على شيء 

مــادي، ظاهــرا عليــه بمظهــر المالــك أو صاحــب حــق عينــي آخــر، بــأن 
يبــاشر عليــه الأعمال التــي يباشرهــا عــادة صاحــب الحــق.

المادة 906 

لا يعتــد بحيــازة الــغير لأمــوال الدولــة أو غيرهــا مــن الأشــخاص 
الاعتباريــة العامــة أو أمــوال الوقــف.

المادة 907 

لا تقــوم الحيــازة بعمــل يأتيــه الشــخص على أنــه مــن المباحــات أو 
بعمــل يتحملــه الــغير على ســبيل التســامح.

المادة 908 

  تكــون الحيــازة بالوســاطة متــى كان الوســيط يبــاشر الســيطرة على 
الشيء باســم الحائــز.

المادة 909 

  يجــوز لعديــم الأهليــة أو ناقصهــا أن يكســب الحيــازة عــن طريــق 
مــن ينــوب عنــه قانونــا.

المادة 910 

ليــس لمـن يحــوز باســم غيره أن يــغير بنفســه لنفســه صفــة حيازتــه، 
ولكــن تتــغير هــذه الصفــة إمــا بفعــل الــغير أمــا بفعــل مــن الحائــز 
يعــتبر معارضــة لحــق مــن كان يحــوز باســمه، ولا تبــدأ الحيــازة بصفتهــا 

ــذي أحــدث التغــيير. ــدة إلا مــن وقــت الفعــل ال الجدي

المادة 911 

إذا اقترنــت الحيــازة بإكــراه أو حصلــت خفيــة أو كان فيهــا لبــس، 
فلا يكــون لها أثــر قبــل مــن وقــع عليــه الإكــراه أو أخفيــت عنــه الحيــازة 
أو التبــس أمرهــا عليــه، إلا مــن الوقــت الــذي تــزول فيــه هــذه العيوب.

المادة 912 

إذا ثبــت قيــام الحيــازة في وقــت مــعين وفي وقــت ســابق مــعين 
اعــتبرت قائمــة بين الوقــتين مــا لم يثبــت العكــس.

2-إثبات الحيازة:

المادة 913 

مــن  أن  افترض  الحيــازة،  على  متعــددون  أشــخاص  تنــازع  إذا 
ــز إلى أن يثبــت العكــس. فــإن كانــت  ــة هــو الحائ يبــاشر الســيطرة المادي
هــذه الســيطرة قــد انتقلــت مــن حائــز ســابق افترض أنهــا لحســاب مــن 

ــه. ــت من انتقل

3-حسن وسوء نية الحائز:

 المادة 914 

1- يعــتبر الحائــز حســن النيــة إذا كان يجهــل أنــه يعتــدي على حــق 
للــغير، إلا إذا كان هــذا الجهــل ناشــئا عــن خطــأ جســيم.

2- وحســن النيــة مــفترض إلى أن يثبــت العكــس، مــا لم ينــص القانــون 
على خلاف ذلــك.

المادة 915 

1- يصبــح الحائــز ســيئ النيــة مــن وقــت علمــه أن حيازتــه اعتــداء على 
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حــق الــغير أو مــن وقــت إعلانــه في صحيفــة الدعــوى بما يفيــد أن 
حيازتــه اعتــداء على حــق غيره.

2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة 916 

ــدأت بهــا وقــت كســبها إلى  ــي ب ــازة محتفظــة بالصفــة الت تبقــى الحي
ــس. ــت العك أن يثب

4- انتقال الحيازة:

المادة 917 

ــه إذا كان الســلف  ــازة للخلــف العــام بصفاتهــا. على أن تنتقــل الحي
ســيئ النيــة وأثبــت الخلــف أنــه كان في حيازتــه حســن النيــة جــاز لــه أن 

يتمســك بحســن نيتــه.

المادة 918 

تنتقــل الحيــازة مــن الحائــز إلى غيره إذا اتفقــا على ذلــك وأصبــح في 
اســتطاعة هــذا الــغير أن يســيطر على الشيء ولــو لم يتســلمه تســلما ماديــا.

المادة 919 

ــز  ــتمر الحائ ــادي إذا اس ــليم م ــازة دون تس ــل الحي ــم نق ــوز أن يت يج
واضعــا يــده لحســاب مــن يخلفــه في الحيــازة أو اســتمر الخلــف واضعــا 

يــده ولكــن لحســاب نفســه.

المادة 920 

1 - يجــوز أن يتــم نقــل الحيــازة إذا تســلم الخلــف مــا يمكنــه مــن التســلم 
للشيء. المادي 

2- وبوجــه خــاص، يقــوم تســليم الســندات المعطــاة عــن البضائــع 
ــليم  ــام تس ــازن مق ــة في المخ ــل أو المودع ــا إلى أمين النق ــود به المعه
المســتندات  هــذه  تســلم شــخص  إذا  أنــه  ذاتهــا. على  البضائــع 
النيــة فــإن  وتســلم آخــر البضاعــة ذاتهــا وكان كلاهمــا حســن 

الأفضليــة تكــون لـمن تســلم البضاعــة.

المادة 921 

يجــوز للخلــف الخاص أن يضــم إلى حيازتــه حيــازة ســلفه في كل مــا 
يرتبــه القانــون على الحيــازة مــن أثــر.

5-زوال الحيازة:

المادة 922 

 1- تــزول الحيــازة إذا تخلى الحائــز عــن ســيطرته الفعليــة على الشيء 
أو فقــد هــذه الســيطرة بأيــة طريقــة أخــرى.

2- ومــع ذلــك لا تــزول الحيــازة إذا حــال دون الســيطرة الفعليــة مانــع 
وقتــي. فــإذا كانــت الحيــازة واردة على عقــار وســلبت مــن صاحبها 
ثــم استردهــا خلال ثلاث الســنوات التاليــة لفقدهــا اعــتبرت أنهــا 

لم تــزل أصلا.

6-آثار الحيازة:

المادة 923 

ــق  ــب ح ــك أو صاح ــر المال ــه بمظه ــرا علي ــيئا ظاه ــاز ش ــن ح   م

عينــي آخــر، اعــتبر هــو المالــك أو صاحــب الحــق مــا لم يثبــت العكــس.

المادة 924 

ــنوات  ــب خلال ثلاث الس ــازة أن يطل ــد الحي ــار إذا فق ــز العق 1 - لحائ
التاليــة لفقدهــا ردهــا إليــه، فــإذا كان فقــد الحيــازة خفيــة بــدأ 

سريــان ثلاث الســنوات مــن وقــت انكشــافه.

2- ويجــوز أيضــا لـمن كان حائــزا لحســاب غيره أن يطلــب استرداد 
الحيــازة.

المادة 925 

1 - إذا لم يكــن مــن فقــد الحيــازة قــد انقضــت على حيازتــه ثلاث 
مــن  إلا  الحيــازة  يــسترد  أن  يجــوز  فلا  فقدهــا  وقــت  ســنوات 
ــازة الأحــق  ــل. والحي ــازة أحــق بالتفضي شــخص لا يســتند إلى حي
بالتفضيــل هــي الحيــازة التــي تقــوم على ســند قانــوني. فــإذا لم يكــن 
لــدى أي مــن الحائزيــن ســند أو تعادلــت ســنداتهم كانــت الحيــازة 

ــخ. ــبق في التاري ــي الأس ــل ه ــق بالتفضي الأح

2- أمــا إذا كان فقــد الحيــازة بالقــوة فللحائــز في جميــع الأحــوال أن 
يــسترد خلال ثلاث الســنوات التاليــة حيازتــه مــن المعتــدي.

المادة 926 

يجــوز أن ترفــع دعــوى استرداد الحيــازة على مــن انتقلــت إليــه 
حيــازة العقــار ولــو كان حســن النيــة.

المادة 927 

ــه  ــع ل ــم وق ــنوات ث ــه ثلاث س ــتمرت حيازت ــار إذا اس ــز العق  لحائ
تعــرض في حيازتــه، أن يرفــع خلال ثلاث الســنوات التاليــة دعــوى 

ــرض. ــذا التع ــع ه بمن

المادة 928 

1- لحائــز العقــار إذا اســتمرت حيازتــه ثلاث ســنوات، وخشي لأســباب 
معقولــة التعــرض لــه نتيجــة أعمال جديــدة تهــدد حيازتــه، أن يرفــع 
خلال ثلاث الســنوات التاليــة لبــدء هــذه الأعمال دعــوى بوقفهــا طــالما 

ــم. ــا لم تت أنه

تــأذن  أن  أو  الأعمال  اســتمرار  بمنــع  تحكــم  أن  وللمحكمــة   -2
ــا  ــأمين كاف ضمان ــم ت ــر بتقدي ــتمرارها، ولها في الحالين أن تأم باس

لما قــد يحــدث مــن ضرر نتيجــة تنفيــذ حكــم.

المادة 929 

ــن  ــه م ــل علي ــا يحص ــن ثماره وم ــه م ــيما يقبض ــق ف ــز الشيء الح 1- لحائ
ــة. ــن الني ــا دام حس ــة م منفع

ــا،  ــوم فصله ــة ي ــتحدثة مقبوض ــة أو المس ــثمار الطبيعي ــتبر ال 2- وتع
أمــا الــثمار المدنيــة فتعــتبر مقبوضــة يومــا فيومــا، والحصــول على 

المنفعــة كقبــض الــثمار المدنيــة.

المادة 930 

 يكــون الحائــز مســئولا مــن وقــت أن يصبــح ســيئ النيــة عــن 
المنفعــة التــي حصــل عليهــا والــثمار التــي قبضهــا أو التــي قصر في 

قبضهــا، ويجــوز لــه أن يــسترد مــا أنفقــه في إنتــاج الــثمار.
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المادة 931 

ــا  ــع م ــز جمي ــؤدي إلى الحائ ــه أن ي ــه ملك ــرد إلي ــذي ي ــك ال 1 - على المال
ــة. ــات الضروري ــن المصروف ــه م أنفق

2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و883. 

الكماليــة.  المصروفــات  مــن  بشيء  يطالــب  أن  للحائــز  وليــس   -3
ــا  ــآت بقيمته ــن منش ــز م ــتحدثه الحائ ــا اس ــتبقي م ــك أن يس وللمال
ــا  ــزع م ــز أن ين ــك كان للحائ ــب ذل ــإن لم يطل ــة، ف ــتحقة الإزال مس

يعيــد الشيء إلى حالتــه الأولى دون ضرر. أن  اســتحدثه على 

المادة 932 

  على المالــك الــذي يــرد إليــه ملكــه أن يــؤدي للحائــز الــذي تلقــى 
الحيــازة مــن غيره مــا أداه هــذا الحائــز إلى ســلفه مــن مصروفــات وذلــك 

في حــدود مــا يلتــزم بــه المالــك وفقــا لــلمادة الســابقة.

المادة 933 

يجــوز للمحكمــة، بنــاء على طلــب المالــك، أن تقــرر مــا تــراه مناســبا 
ــابقتين، ولها أن  ــا في المادتين الس ــوص عليه ــات المنص ــاء بالمصروف للوف
تــقضي بــأن يكــون الوفــاء على أقســاط دوريــة بشرط تقديــم الضمانــات 

الكافيــة.

المادة 934 

ــتحق الشيء  ــن يس ــل م ــئولا قب ــة مس ــن الني ــز حس ــون الحائ 1 - لا يك
ــه مــن فائــدة  ــه مــن هلاك أو تلــف إلا بقــدر مــا عــاد علي عما يصيب

ــف. ــذا الهلاك أو التل ــت على ه ترتب

2- ويكــون الحائــز ســيئ النيــة مســئولا عــن هلاك الشيء أو تلفــه ولــو 
كان ذلــك ناشــئا عــن قــوة قاهــرة، إلا إذا أثبــت أن الشيء كان 

ــتحقه. ــن يس ــد م ــو كان في ي ــف ول ــك أو يتل يهل

المادة 935 

  مــن حــاز عقــارا أو منقــولا، ظاهــرا عليــه بمظهــر المالــك أو 
صاحــب حــق عينــي آخــر، واســتمرت حيازتــه مــدة خمــس عشرة ســنة، 
اعــتبرت حيازتــه دلــيلا على الحــق، ويحكــم لــه بــه، إذا أنكــر حــق الــغير 

فيــه وادعــاه لنفســه، ولــو لم يــبين ســبب كســبه.

المادة 936 

الديــن بمــرور الزمــان على   تسري قواعــد عــدم سماع دعــوى 
ــازة فــيما يتعلــق بحســاب المـدة ووقفهــا  المـدة التــي تســتمر خلالها الحي
وانقطاعهــا والاتفــاق على تعديلهــا، وذلــك بالقــدر الــذي لا تتعــارض 

ــازة. ــة الحي ــع طبيع ــد م ــذه القواع ــه ه في

المادة 937 

ــه  1- مــن حــاز بســبب صحيــح منقــولا أو ســندا لحاملــه، ظاهــرا علي
ــة  ــن الني ــر، وكان حس ــي آخ ــق عين ــب ح ــك أو صاح ــر المال بمظه

يـازة. تـه، أصـبـح صاـحـب الححـق ـمـن وـقـت الحـ وـقـت حيازـ

2- فــإذا كان الســبب الصحيــح وحســن النيــة قــد توافــرا لــدى الحائــز 
ــب  ــة كس ــود العيني ــف والقي ــن التكالي ــا م ــاره الشيء خالي في اعتب

الحــق خالصــا منهــا.

المادة 938 

الحيــازة في ذاتهـا قرينــة على وجــود الســبب الصحيــح وحســن النيــة 
مــا لم يقــم الدليــل على عكــس ذلــك.

المادة 939 

ــي  ــه أو لصاحــب الحــق العين 1- يجــوز لمالــك المنقــول أو الســند لحامل
ــه  ــزا ل ــون حائ ــن يك ــسترده مم ــه، أن ي ــده أو سرق من ــه، إذا فق علي
ــن  ــنوات م ــك خلال ثلاث س ــة، وذل ــن ني ــح وحس ــبب صحي بس

ــة. ــد أو السرق ــت الفق وق

2- فــإذا كان الحائــز قــد اشترى الشيء في ســوق أو مــزاد علنــي أو ممـن 
ــه الثمــن  ــسترده أن يعجــل ل ــه أن يطلــب ممـن ي ــه، فل يتجــر في مثل

الــذي دفعــه.

الفرع الثالث

كسب الملكية بسبب الوفاة

أولًاً: الميراث

المادة 940 

تعــيين الورثــة وتحديــد أنصبائهــم في الإرث وانتقــال أمــوال التركــة 
ــة والقــوانين الصــادرة  إليهــم تسري عليهــا أحــكام الشريعــة الإسلامي

في شــأنها.

ثانياًً: الوصية

المادة 941 

والقــوانين  الإسلاميــة  الشريعــة  أحــكام  الوصيــة  على  تسري   
شــأنها. في  الصــادرة 

المادة 942 

ــد  مـوت بقص ــرض ال ــخص في م ــن ش ــدر م ــوني يص 1- كل تصرف قان
ــه  مـوت، وتسري علي ــد ال ــا بع ــا إلى م ــا مضاف ــتبر تصرف ــتبرع، يع ال

ــة. ــكام الوصي أح

2- وعلى ورثــة المـتصرف أن يثبتــوا أن الــتصرف تــم مــن المـورث وهــو 
في مــرض المـوت، ولهـم إثبــات ذلــك بجميــع الطــرق.

3- وإذا اثبــت الورثــة أن الــتصرف صــدر مــن مورثهــم في مــرض 
ــت  ــا لم يثب ــتبرع، م ــبيل ال ــادرا على س ــتصرف ص ــتبر ال مـوت، اع ال

العكــس.

المادة 943 

ــت  ــة كان ــة طريق ــظ بأي ــه، واحتف ــد ورثت ــخص لأح  إذا تصرف ش
بحيــازة الــعين التــي تصرف فيهــا وبحقــه في الانتفــاع بهــا مــدى حياتــه 
اعــتبر الــتصرف مضافــا إلى مــا بعــد الـموت، وتسري عليــه أحــكام 

ــك. ــف ذل ــل يخال ــم دلي ــا لم يق ــة، م الوصي
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الباب الثاني

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول

حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

أولًاً: حق الانتفاع

المادة 944 

  يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

المادة 945 

 يراعــي في حقــوق المنتفــع والتزاماتــه الســند الــذي أنشــأ حــق 
الانتفــاع وكذلــك الأحــكام المقــررة في الـمواد الآتيــة.

المادة 946 

 تكــون ثمار الشيء المنتفــع بــه للمنتفــع بنســبة مــدة انتفاعــه مــع 
مراعــاة أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المادة 952.

المادة 947 

التــي تســلمه بهــا  المنتفــع أن يســتعمل الشيء بحالتــه  1 - على 
وبحســب مــا أعــد لــه وأن يديــره إدارة حســنة.

2- ولمالــك الرقبــة أن يــعترض على أي اســتعمال غير مشروع أو 
غير متفــق مــع طبيعــة الشيء، فــإذا أثبــت أن حقوقــه في خطــر جــاز 
ــإن لم يقدمهــا المنتفــع أو ظــل رغــم  ــات، ف ــم تأمين ــه أن يطالــب بتقدي ل
ــعين اســتعمالا غير مشروع أو غير  ــتعمل ال ــك الرقبــة يس اعتراض مال
متفــق مــع طبيعتهــا، فللقــاضي أن ينــزع هــذه الــعين مــن تحــت يــده وأن 
يســلمها إلى آخــر يتــولى إدارتهــا، ولــه تبعــا لخطــورة الحال أن يحكــم 

ــغير. ــوق ال ــاع دون إخلال بحق ــق الانتف ــاء ح بانته

المادة 948 

ــع  ــعين المنتف ــرض على ال ــا يف ــكل م ــه ب ــاء انتفاع ــزم أثن ــع مل 1- المنتف
بهــا مــن التكاليــف المعتــادة، وبــكل النفقــات التــي تقتضيهــا أعمال 

ــة. الصيان

ولا  المعتــادة  غير  التكاليــف  أداء  في  الرقبــة  مالــك  يجبر  ولا   -2
الإصلاحــات الجســيمة ولــو حصلــت بــغير خطــأ المنتفــع، وذلــك 
مــا لم يكــن حــق الانتفــاع قــد تقــرر بمقابــل، أو اشتراط غيره.

المادة 949 

يبذلــه  مــا  الشيء  العنايــة في حفــظ  مــن  يبــذل  أن  المنتفــع  1 - على 
العــادي. الشــخص 

ــد  ــي إذا كان ق ــبب أجنب ــو بس ــن هلاك الشيء ول ــئول ع ــو مس 2- وه
تأخــر بعــد إعــذاره عــن رده إلى صاحبــه بعــد انتهــاء حــق الانتفــاع، 

ــك. ــد المال ــو في ي ــك ول ــت أن الشيء كان يهل إلا إذا أثب

المادة 950 

ــيمة، أو  ــات جس ــاج إلى إصلاح ــف أو احت ــك الشيء أو تل  إذا هل
إلى اتخــاذ إجــراء يقيــه مــن خطــر لم يكــن منظــورا، فــعلى المنتفــع أن يبــادر 
ــتحقاق  ــي اس ــى أجنب ــا إذا ادع ــاره أيض ــه إخط ــك، وعلي ــار المال بإخط

الشيء نفســه.

المادة 951 

إذا كان المال المقــرر عليــه حــق الانتفــاع منقــولا، وجــب جــرده 
ــاز  ــأمين ج ــع الت ــدم المنتف ــإن لم يق ــأمين كاف، ف ــم ت ــع تقدي ــزم المنتف ول
للقــاضي أن يأمــر بوضــع المال في يــد أمين يتــولى إدارتــه لحســاب المنتفع.

المادة 952 

ــه  ــعين ل ــإن لم ي مـعين، ف ــل ال ــاء الأج ــاع بانقض ــق الانتف ــي ح 1 - ينته
أجــل عــد مقــررا لحيــاة المنتفــع، وهــو ينتهــي على أي حــال بمــوت 

المنتـفـع.

ــل أو  ــاء الأج ــد انقض ــغولة عن ــا مش ــع به ــت الأرض المنتف 2- وإذا كان
مــوت المنتفــع بــزرع قائــم، تركــت الأرض للمنتفــع أو لورثتــه إلى 
حين إدراك الــزرع، على أن يدفعــوا أجــرة الأرض عــن هــذه الــفترة 

مــن الزمــن.

المادة 953 

ــام الشيء  ــام مق ــه إذا ق ــاع بهلاك الشيء، غير أن ــق الانتف ــي ح ينته
ــه. ــإن حــق الانتفــاع ينتقــل إلي عــوض مــا، ف

المادة 954 

ــتعمل  ــاع إذا لم يس ــق الانتف ــوى بح ــكار الدع ــد الإن ــمع عن 1 - لا تس
ــنة. ــس عشرة س ــدة خم م

فاســتعمال  الشــيوع،  على  شركاء  لعــدة  الانتفــاع  حــق  كان  وإذا   -2
أحدهــم الحــق يقطــع مــدة عــدم سماع الدعــوى لمصلحــة البــاقين، 
لمصلحــة  يوقفهــا  الشركاء  أحــد  لمصلحــة  الـمدة  وقــف  أن  كما 

الآخريــن.

ثانياًً: حق الاستعمال وحق السكنى

المادة 955 

نطــاق حــق الاســتعمال وحــق الســكنى يتحــدد بمقــدار مــا يحتــاج 
إليــه صاحــب الحــق هــو وأسرتــه لخاصــة أنفســهم، وذلــك دون إخلال 

بما يقــرره الســند المنشــئ للحــق مــن أحــكام.

المادة 956 

لا يجــوز النــزول للــغير عــن حــق الاســتعمال أو عــن حــق الســكنى 
إلا بنــاء على شرط صريــح أو مبرر قــوي.

المادة 957 

المتقدمــة، تسري الأحــكام الخاصــة بحــق  فــيما عــدا الأحــكام 
الانتفــاع على حــق الاســتعمال وحــق الســكنى متــى كانــت لا تتعــارض 

ــقين. ــن الح ــة هذي ــع طبيع م

الفصل الثاني

حقوق الارتفاق

المادة 958 

حــق الارتفــاق تكليــف على عقــار لمنفعــة عقــار آخــر مملــوك لــغير 
مالــك العقــار الأول.
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المادة 959 

تخضــع حقــوق الارتفــاق لما هــو مقــرر في ســند إنشــائها، ولما جــرى 
عليــه عــرف الجهــة، والأحــكام الــواردة في المـواد الآتيــة.

المادة 960 

إذا أنشــأ مالــك عقاريــن منفصــلين علاقــة تبعيــة ظاهــرة بينــهما مــن 
ــخصين  ــوكين لش ــا ممل ــو أنهما كان ــاق ل ــود ارتف ــدل على وج ــأنها أن ت ش
مختلــفين، ثــم أصبــح العقــاران مملــوكين لشــخصين مختلــفين دون تغــيير 
في الوضــع الــذي كان قــائما، عــد الارتفــاق مرتبــا بين العقاريــن، مــا لم 

يوجــد شرط صريــح يخالــف ذلــك.

المادة 961 

لمالــك العقــار المرتفــق أن يجــري الأعمال الضروريــة لاســتعمال 
ــه  ــق على الوج ــذا الح ــتعمل ه ــه أن يس ــه. وعلي ــة علي ــه، والمحافظ حق

ــه. ــق ب ــار المرتف ــن للعق ــل ضرر ممك ــه إلا أق ــأ عن ــذي لا ينش ال

المادة 962 

إذا جــد مــن حاجــات العقــار المرتفــق مــا مــن شــأنه زيــادة عــبء 
الارتفــاق، جــاز للقــاضي بعــد الموازنــة بين مصلحــة الطــرفين أن يــقضي 
بتعديــل الارتفــاق بما تقتضيــه ضرورة مواجهــة الزيــادة، وذلــك في 

نــظير مقابــل عــادل.

المادة 963 

1 - نفقــات الأعمال اللازمــة لاســتعمال حــق الارتفــاق والمحافظــة 
ــك. ــشترط غير ذل ــا لم ي ــق م ــار المرتف ــك العق ــون على مال ــه تك علي

2- فــإذا كان مالــك العقــار المرتفــق بــه هــو المكلــف بــأن يقــوم بتلــك 
الأعمال على نفقتــه، كان لــه أن يتخلــص مــن هذا التكليــف بالتخلي 

ـعـن العـقـار المرتـفـق ـبـه كـلـه أو بعـضـه لماـلـك العـقـار المرتـفـق.

3- وإذا كانــت الأعمال نافعــة أيضــا لمالــك العقــار المرتفــق بــه، كانــت 
نفقــة الصيانــة على المالــكين كل بنســبة مــا يعــود عليــه مــن الفائــدة.

المادة 964 

1 - لا يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يعمــل شــيئا يــؤدي إلى 
الانتقــاص مــن اســتعمال حــق الارتفــاق أو جعلــه أكثــر مشــقة.

2-ومــع ذلــك إذا كان الموضــع الــذي عين أصلا قــد أصبــح مــن شــأنه أن 
ــح الارتفــاق مانعــا مــن أحــداث  ــد في عــبء الارتفــاق، أو أصب يزي
تحســينات في العقــار المرتفــق بــه، فلمالــك هــذا العقــار أن يطلــب نقــل 
الارتفــاق إلى موضــع آخــر مــن العقــار أو إلى عقــار آخــر يملكــه هــو 
أو يملكــه غيره إذا قبــل ذلــك. كل هــذا متــى كان اســتعمال الارتفــاق 
الــذي كان عليــه في وضعــه  بالقــدر  ميســورا في وضعــه الجديــد 

الســابق.

المادة 965 

ــزء  ــكل ج ــتحقا ل ــاق مس ــي الارتف ــق، بق ــار المرتف ــزئ العق 1 - إذا ج
ــه. ــق ب ــار المرتف ــع على العق ــبء الواق ــك في الع ــد ذل ــه، على ألا يزي من

2-غير أنــه إذا كان حــق الارتفــاق لا يفيــد إلا جــزءا مــن هــذه الأجزاء، 
فلمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يطلــب إنهـاء الارتفــاق عــن الأجــزاء 

الأخرى.

المادة 966 

1 - إذا جــزئ العقــار المرتفــق بــه، بقــي الارتفــاق واقعــا على كل جــزء 
منــه.

ــزاء  ــذه الأج ــض ه ــتعمل على بع ــاق لا يس ــه إذا كان الارتف 2- غير أن
ولا يمكــن أن يســتعمل عليهــا، فلمالــك كل جــزء منهــا أن يطلــب 

إنهــاء الارتفــاق عــن الجــزء الــذي يملكــه.

المادة 967 

  تنتهــي حقــوق الارتفــاق بانقضــاء الأجــل المـعين، وبهلاك العقــار 
المرتفــق بــه أو العقــار المرتفــق هلاكا تامــا، وباجــتماع ملكيــة العقاريــن 
لشــخص واحــد إلا أنــه إذا زالــت حالــة اجــتماع الملكيــة فــإن حــق 

الارتفــاق يعــود.

المادة 968 

ــاق إذا لم يســتعمل  ــكار الدعــوى بحــق الارتف ــد الإن 1 - لا تســمع عن
مــدة خمــس عشرة ســنة، وذلــك مــا لم يكــن الارتفــاق مقــررا لمنفعــة 

عقــار مملــوك للدولــة أو لجهــة وقــف.

2- وإذا ملــك العقــار المرتفــق عــدة شركاء على الشــيوع، فاســتعمال 
الدعــوى لمصلحــة  أحدهــم الارتفــاق يقطــع مــدة عــدم سماع 
يوقفهــا  الشركاء  أحــد  لمصلحــة  الـمدة  وقــف  أن  كما  البــاقين، 

الآخريــن. لمصلحــة 

المادة 969 

ينتهــي حــق الارتفــاق إذا تــغير وضــع الأشــياء بحيــث تصبــح في 
حالــة لا يمكــن فيهــا اســتعمال هــذا الحــق، ويعــود إذا عــادت الأشــياء 

إلى وضــع يمكــن معــه اســتعماله.

المادة 970 

لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يحــرره مــن الارتفــاق كلــه أو بعضــه إذا 
فقــد الارتفــاق كل منفعــة للعقــار المرتفــق بــه، أو لم تبــق لــه غير فائــدة 

محــدودة لا تتناســب البتــة مــع العــبء الواقــع على العقــار المرتفــق بــه.

الكتاب الثاني

الحقوق العينية التبعية

التأمينات العينية

الباب الأول

الرهن الرسمي

الفصل الأول

إنشاء الرهن الرسمي

المادة 971 

  الرهــن الرســمي عقــد بــه يكســب الدائــن على عقــار حقــا عينيــا 
يكــون لــه بموجبــه أن يتقــدم على الدائــنين العــاديين والدائــنين التالــيين 

لــه في المرتبــة في اســتيفاء حقــه مــن ذلــك العقــار في أي يــد يكــون.
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المادة 972 

1 - لا ينعقــد الرهــن الرســمي إلا إذا كان بورقــة رســمية موثقــة وفقــا 
للقانــون.

2- ونفقات العقد على الراهن، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 973 

يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

المادة 974 

إذا كان الراهــن غير مالــك للعقــار المرهــون، فــإن عقــد الرهــن لا 
ينفــذ في حــق المالــك إلا إذا أقــره بورقــة رســمية موثقــة وفقــا للقانــون، 
وإذا لم يصــدر هــذا الإقــرار، فــإن حــق الرهــن لا يترتــب على العقــار إلا 

مــن الوقــت الــذي يصبــح فيــه هــذا العقــار مملــوكا للراهــن.

المادة 975 

ــك  ــن المال ــادر م ــن الص ــن الره ــن المرته ــة الدائ ــائما لمصلح ــى ق يبق
الــذي تقــرر إبطــال ســند ملكيتــه أو فســخه أو زوالــه لأي ســبب آخــر، 

إذا كان هــذا الدائــن حســن النيــة في الوقــت الــذي أبــرم فيــه الرهــن.

المادة 976 

1 - لا يجــوز أن يــرد الرهــن الرســمي إلا على عقــار، مــا لم يوجــد نــص 
يــقضي بــغير ذلــك.

2- ويجــب أن يكــون العقــار المرهــون ممـا يصــح بيعــه اســتقلالا بالمـزاد 
العلنــي، وأن يكــون معينــا بالــذات تعيينــا دقيقــا مــن حيــث طبيعتــه 
وموقعــه في عقــد الرهــن ذاتــه أو في عقــد رســمي لاحــق، وإلا وقــع 

الرهــن بــاطلا.

المادة 977 

ــتبر  ــي تع ــون الت ــار المره ــات العق ــمي ملحق ــن الرس ــمل الره  1- يش
ــارا. عق

2- ويشــمل بوجــه خــاص الأبنيــة والأشــجار التــي تكــون قائمــة 
وقــت الرهــن على العقــار المرهــون أو تســتحدث بعــده، وحقــوق 
التحســينات  وجميــع  بالتخصيــص،  والعقــارات  الارتفــاق، 
ــا لم  ــه م ــك كل ــون، وذل ــار المره ــري في العق ــي تج ــاءات الت والإنش
يتفــق على غيره، ومــع عــدم الإخلال بامتيــاز المبالــغ المســتحقة 

المهنــدسين. أو  للمقــاولين 

المادة 978 

يجــوز لمالــك المبــاني القائمــة على أرض الــغير أن يرهنهــا رهنــا 
رســميا، وفي هــذه الحالــة يكــون للدائــن المرتهـن حــق التقــدم في اســتيفاء 
الديــن مــن ثمــن الأنقــاض إذا هدمــت المبــاني، ومــن التعويــض الــذي 

ــاني. ــتبقى المب ــك الأرض إذا اس ــه مال يدفع

المادة 979 

ــا  ــائع، أي ــار ش ــع الملاك لعق ــن جمي ــادر م ــن الص ــذا الره ــى ناف يبق
كانــت النتيجــة التــي تترتــب على قســمة العقــار أو على بيعــه لعــدم 

إمــكان قســمته.

المادة 980 

1- إذا رهــن أحــد الشركاء حصتــه الشــائعة في عقــار كلهــا أو بعضهــا، فــإن 
الرهــن يثقــل بعــد القســمة مــا يقــع في نصيــب الراهــن أو جــزءا ممـا يقــع 
ــر  ــزء بأم ــذا الج ــعين ه ــة. وي ــة المرهون ــه الحص ــادل في قيمت ــه يع في نصيب

ــة. على عريض

2- ويحتفــظ هــذا الرهــن بمرتبتــه إذا أجــري لــه قيــد جديد خلال ســتين 
ــن المرتهــن  ــه أي ذي شــأن الدائ ــذي يخطــر في ــا مــن الوقــت ال يوم
بتســجيل القســمة. ولا يضر احتفــاظ الرهــن بمرتبتــه على هــذا 
ــاز المتقاســمين. ــع الشركاء ولا بامتي الوجــه برهــن صــدر مــن جمي

المادة 981 

يجــوز أن يترتــب الرهــن ضمانــا لديــن معلــق على شرط أو ديــن 
ــوح  ــتماد مفت ــا لاع ــب ضمان ــوز أن يترت ــتمالي، فيج ــن اح ــتقبل أو دي مس
ــن  ــغ الدي ــن مبل ــد الره ــدد في عق ــار على أن يتح ــاب ج ــح حس أو لفت

ــن. ــذا الدي ــه ه ــي إلي ــذي ينته ــد الأقصى ال ــون أو الح المضم

المادة 982 

كل جــزء مــن العقــار أو العقــارات المرهونــة ضامــن لــكل الديــن 
وكل جــزء مــن الديــن مضمــون بالعقــار أو العقــارات المرهونــة كلهــا، 

مــا لم ينــص القانــون أو يقــض الاتفــاق بــغير ذلــك.

المادة 983 

1 - يكــون الرهــن تابعــا للديــن المضمــون في صحتــه وفي انقضائــه، مــا 
لم ينــص القانــون على غير ذلــك.

2- وإذا كان الراهــن غير المديــن، كان لــه إلى جانــب تمســكه بأوجــه 
الدفــع الخاصــة بــه أن يتمســك بما للمديــن مــن أوجــه الدفــع 
المتعلقــة بالديــن، ويبقــى لــه هــذا الحــق ولــو نــزل عنــه المديــن.

الفصل الثاني

آثار الرهن الرسمي

الفرع الأول: أثر الرهن فيما بين المتعاقدين

أولًاً: بالنسبة إلى الراهن

المادة 984 

ــة  ــض ثماره وكاف ــه قب ــون. ول ــار المره ــق في إدارة العق ــن الح للراه
ــون  ــه قان ــقضي ب ــا ي ــو م ــار على نح ــا بالعق ــت التحاقه ــه إلى وق إيرادات

المرافعــات.

المادة 985 

ــن المرتهــن إلا  1 - الإيجــار الصــادر مــن الراهــن لا ينفــذ في حــق الدائ
إذا كان ثابــت التاريــخ قبــل تســجيل طلــب الحجــز. أمــا إذا لم يكــن 
الإيجــار ثابــت التاريــخ على هــذا الوجــه، أو كان قــد عقــد بعــد 
تســجيل طلــب الحجــز ولم تعجــل فيــه الأجــرة فلا يكــون نافــذا إلا 

إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحســنة.

ــه  ــد مدت ــز تزي ــب الحج ــجيل طل ــابق على تس ــار الس 2- وإذا كان الإيج
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على عشر ســنوات، فلا يكــون نافــذا في حــق الدائــن المرتهــن إلا 
ــد الرهــن. ــل قي ــد ســجل قب ــا لم يكــن ق لمـدة عشر ســنوات، م

المادة 986 

1 - لا تكــون المخالصــة بالأجــرة مقدمــا لـمدة لا تزيــد على ثلاث 
ســنوات ولا الحوالــة بهـا كذلــك نافــذة في حــق الدائــن المرتهـن إلا 

ــز. ــب الحج ــجيل طل ــل تس ــخ قب ــة التاري ــت ثابت إذا كان

2- أمــا إذا كانــت المخالصــة أو الحوالــة لمـدة تزيــد على ثلاث ســنوات، 
فإنهــا لا تكــون نافــذة في حــق الدائــن المرتهــن مــا لم تكــن مســجلة 
قبــل قيــد الرهــن، وإلا خفضــت الـمدة إلى ثلاث ســنوات مــع 

ــابقة. ــرة الس ــوارد في الفق ــم ال ــاة الحك مراع

المادة 987 

أن  المرتهــن  وللدائــن  الرهــن،  سلامــة  بــضمان  الراهــن  يلتــزم 
يــعترض على كل عمــل يكــون مــن شــأنه إنقــاص ضمانــه إنقاصــا كــبيرا، 
ــن  ــزم م ــا يل ــن م ــة الراه ــذ على نفق ــتعجال أن يتخ ــة الاس ــه في حال ول

الوســائل التحفظيــة.

المادة 988 

1 - إذا تســبب الراهــن بخطئــه في هلاك العقــار المرهــون أو تلفــه، كان 
الدائــن المرتهــن مخيرا بين أن يقــتضي تأمينــا كافيــا أو أن يســتوفي 

حقــه فــورا.

ــل  ــي ولم يقب ــبب أجنب ــن س ــأ ع ــد نش ــف ق ــإذا كان الهلاك أو التل 2- ف
الدائــن بقــاء الديــن بلا تــأمين، كان المديــن مخيرا بين أن يقــدم تأمينــا 

كافيــا أو أن يــوفي الديــن فــورا قبــل حلــول الأجــل.

المادة 989 

إذا هلــك العقــار المرهــون أو تلــف لأي ســبب كان، انتقــل الرهــن 
بمرتبتــه إلى الحــق الــذي يترتــب على ذلــك كالتعويــض ومبلــغ التــأمين 

ومقابــل نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة.

ثانياًً: بالنسبة إلى الدائن المرتهن

المادة 990 

وفقــا  المرهــون  العقــار  مــن  يســتوفي حقــه  أن  المرتهــن  للدائــن 
لذلــك. المقــررة  للإجــراءات 

المادة 991 

ــذ على  ــوز التنفي ــن فلا يج ــر غير المدي ــخصا آخ ــن ش 1 - إذا كان الراه
أموالــه إلا مــا رهــن منهــا. ولا يكــون لــه حــق الدفــع بتجريــد 

ــك. ــغير ذل ــقضي ب ــاق ي ــد اتف ــا لم يوج ــن م المدي

2- ويجــوز لهــذا الراهــن أن يتفــادى أي إجــراء موجــه إليــه إذا هــو 
تخلى عــن العقــار المرهــون وفقــا للأوضــاع وطبقــا للأحــكام التــي 

ــار. ــة العق ــز في تخلي ــا الحائ يتبعه

المادة 992 

ــن  ــن المرته ــل للدائ ــاق يجع ــاطلا كل اتف ــع ب ــن، فيق ــق الره لا يغل
ــك  ــه في أن يتمل ــول أجل ــت حل ــن وق ــتيفاء الدي ــدم اس ــد ع ــق عن الح
العقــار المرهــون بالديــن أو بــأي ثمــن كان أو في أن يبيعــه دون مراعــاة 
ــد  ــاق ق ــذا الاتف ــو كان ه ــى ل ــون، حت ــا القان ــي فرضه ــراءات الت الإج

ــرم بعــد الرهــن. أب

الفرع الثاني

أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

المادة 993 

1 - لا يكــون الرهــن نافــذا في حــق الــغير إلا إذا قيــد قبــل أن يكســب 
هــذا الــغير حقــا عينيــا على العقــار، وذلــك دون إخلال بالأحــكام 

ــررة في الإفلاس. المق

2- ولا يصــح التمســك قبــل الــغير بتحويــل حــق مضمــون برهــن 
مقيــد، ولا التمســك بالحــق الناشــئ مــن حلــول شــخص محــل 
ــك  ــاق، ولا التمس ــون أو الاتف ــم القان ــق بحك ــذا الح ــن في ه الدائ
ــل  ــر، إلا إذا حص ــن آخ ــة دائ ــن لمصلح ــة الره ــن مرتب ــازل ع بالتن

الــتأشير بذــلك في هاــمش القــيد الأصلي.

المادة 994 

ــون  ــغ المضم ــة أو المبل مـبين بالقائم ــغ ال ــد على المبل ــر القي ــتصر أث يق
ــل. ــن أيهما أق بالره

المادة 995 

يســقط القيــد إذا لم يجــدد خلال عشر ســنوات مــن تاريــخ إجرائــه. 
ــون  ــا تك ــك قانون ــن ذل ــدا إن أمك ــدا جدي ــري قي ــن أن يج على أن للدائ
مرتبتــه مــن وقــت إجرائــه. وكل تجديــد لا يكــون لــه أثــر إلا لمـدة عشر 

ســنوات مــن التاريــخ الــذي أجــري فيــه.

المادة 996 

ــار  ــذ على العق ــراءات التنفي ــاء إج ــى أثن ــب حت ــد واج ــد القي تجدي
المرهــون، ولكنــه لا يكــون واجبــا إذا انــقضى الحــق أو طهــر العقــار 

ــاء. ــار قض ــع العق ــم بي ــاص إذا ت ــه خ وبوج

المادة 997 

ــن  ــي أو برضــاء الدائ ــد إلا بموجــب حكــم نهائ لا يجــوز محــو القي
ــر رســمي. بتقري

المادة 998 

إذا الغــي المحــو عــادت للقيــد مرتبتــه الأصليــة، ومــع ذلــك لا 
يكــون لإلغائــه أثــر رجعــي بالنســبة إلى القيــود والتســجيلات التــي 

أجريــت في الــفترة مــا بين المحــو والإلغــاء.

المادة 999 

ــق على  ــا لم يتف ــن، م ــوه على الراه ــده ومح ــد وتجدي ــات القي مصروف
ــك. غير ذل

أولًاً: حق التقدم

المادة 1000 

يســتوفي الدائنــون المرتهنــون حقوقهــم قبــل الدائــنين العــاديين مــن 
ثمــن العقــار المرهــون أو مــن المال الــذي حــل محــل هــذا العقــار، وذلــك 

بحســب مرتبــة كل منهــم.
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المادة 1001 

تحســب مرتبــة الرهــن مــن وقــت قيــده، ولــو كان الديــن المضمــون 
بالرهــن معلقــا على شرط أو كان دينــا مســتقبلا أو احتماليــا.

المادة 1002 

والقيــد  العقــد  مصروفــات  إدخــال  الرهــن  قيــد  على  يترتــب 
نفســها. الرهــن  مرتبــة  وفي  التوزيــع  في  والتجديــد 

المادة 1003 

الديــن  ينــزل عــن مرتبــة رهنــه في حــدود  أن  المرتهــن  للدائــن 
المضمــون بهــذا الرهــن لمصلحــة دائــن آخــر لــه رهــن مقيــد على نفــس 
العقــار، ويجــوز التمســك قبــل هــذا الدائــن الآخــر بجميــع أوجــه 
الدفــع التــي يجــوز التمســك بهـا قبــل الدائــن الأول، عــدا مــا كان منهــا 
متعلقــا بانقضــاء حــق هــذا الدائــن الأول إذا كان هــذا الانقضــاء لاحقــا 

ــة. ــن المرتب ــازل ع للتن

ثانياًً: حق التتبع

المادة 1004 

1- يجــوز للدائــن المرتهـن عنــد حلــول أجــل الديــن أن ينفــذ على العقــار 
المرهــون في يــد حائــزه بعــد إنــذاره بدفــع الديــن، إلا إذا اختــار 
الحائــز أن يقــوم بوفــاء الديــن أو يطهــر العقــار مــن الرهــن أو 

ــه. ــخلى عن يت

ــأي ســبب  ــه ب ــزا للعقــار المرهــون كل مــن انتقلــت إلي 2- ويعــتبر حائ
غير الميراث، ملكيــة هــذا العقــار أو أي حــق عينــي آخــر عليــه قابــل 
للرهــن دون أن يكــون مســئولا مســئولية شــخصية عــن الديــن 

ــن. ــون بالره المضم

المادة 1005 

1- يجــوز للحائــز، إن لم يكــن طرفــا في الدعــوى التــي حكــم فيهــا على 
المديــن، أن يتمســك بأوجــه الدفــع التــي كان للمديــن أن يتمســك 

بهــا، إذا كان الحكــم لاحقــا لثبــوت وصــف الحائــز لــه.

ــي لا  ــوع الت ــك بالدف ــوال أن يتمس ــع الأح ــز في جمي ــوز للحائ 2- ويج
ــا. ــك به ــق التمس ــم ح ــد الحك ــن بع ــزال للمدي ي

المادة 1006 

للحائــز عنــد حلــول الديــن المضمــون بالرهــن أن يقضيــه هــو 
وملحقاتــه بما في ذلــك مــا صرف في الإجــراءات مــن وقــت إنــذاره 
بدفــع الديــن. ويبقــى حقــه هــذا قــائما إلى يــوم رســو المـزاد، ويكــون لــه 
ــن وعلى مــن تلقــى  ــه على المدي ــا يوفي ــكل م ــع ب ــة أن يرج ــذه الحال في ه
ــن  ــتوفى الدي ــذي اس ــن ال ــل الدائ ــل مح ــه أن يح ــون ل ــق، كما يك ــه الح من
فــيما لــه مــن حقــوق إلا مــا كان منهــا متعلقــا بتأمينــات قدمهــا شــخص 

ــن. ــر غير المدي آخ

المادة 1007 

يجــب على الحائــز أن يحتفــظ بقيــد الرهــن الــذي حــل فيــه محــل 
الدائــن بــأن يجــدده عنــد الاقتضــاء، وذلــك إلى أن تمحــى القيــود التــي 

ــز. ــذا الحائ ــند ه ــجيل س ــت تس ــار وق ــودة على العق ــت موج كان

المادة 1008 

1- إذا كان في ذمــة الحائــز بســبب امتلاكــه العقــار المرهــون مبلــغ 
المقيــدة  الدائــنين  جميــع  لوفــاء  يكفــي  حــالا  الأداء  مســتحق 
ــنين أن يجبره على  ــؤلاء الدائ ــن ه ــكل م ــار، فل ــم على العق حقوقه

الوفــاء بحقــه.

ــالا،  ــتحق الأداء ح ــز غير مس ــة الحائ ــذي في ذم ــن ال ــإذا كان الدي 2- ف
أو كان أقــل مــن الديــون المســتحقة للدائــنين، أو مغايــرا لها، جــاز 
للدائــنين إذا اتفقــوا جميعــا أن يطالبــوا الحائــز بدفــع مــا في ذمتــه 
بقــدر مــا هــو مســتحق لهـم، ويكــون الدفــع طبقــا لــلشروط التــي 
التــزم الحائــز في أصــل تعهــده أن يدفــع بمقتضاهــا وفي الأجــل 

ــه. ــع في ــق على الدف المتف

ــه  ــن التزام ــص م ــز أن يتخل ــوز للحائ ــتين لا يج ــا الحال 3- وفي كلت
ــإن  ــم ف ــو وفي له ــن إذا ه ــار، ولك ــن العق ــه ع ــنين بتخلي ــاء للدائ بالوف
العقــار يعــتبر خالصــا مــن كل رهــن، ويكــون للحائــز الحــق في طلــب 

ــود. ــار مــن القي محــو مــا على العق

المادة 1009 

1 - يجــوز للحائــز، أن يطهــر العقــار مــن كل رهــن تــم قيــده قبــل 
تســجيل ســند حقــه.

ــون  ــه الدائن ــل أن يوج ــى قب ــق حت ــذا الح ــتعمل ه ــز أن يس 2- وللحائ
ــع  ــوم توقي ــائما إلى ي ــق ق ــذا الح ــى ه ــه، ويبق ــذار إلي ــون الإن المرتهن

ــن. ــن المرته ــن الدائ ــار م ــز على العق الحج

المادة 1010 

إذا أراد الحائــز تطــهير العقــار، وجــب عليــه أن يوجــه إلى كل مــن 
الدائــنين المقيــدة حقوقهــم إعلانــا يشــتمل على البيانــات الآتيــة:

أ( خلاصــة مــن ســند ملكيتــه تقــتصر على بيــان نــوع الــتصرف وتاريخــه 
ــابق، وإذا كان  ــه الس ــيين مالك ــا وتع ــدا دقيق ــار تحدي ــد العق وتحدي

الــتصرف بيعــا يذكــر أيضــا الثمــن وملحقاتــه.

ب( تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل.

ج( بيــان الحقــوق التــي تــم قيدهــا على العقــار قبــل تســجيل ســنده 
وتاريــخ قيدهــا ومقــدار الحقــوق وأسماء الدائــنين.

د( المبلــغ الــذي يقــدره الحائــز قيمــة للعقــار، ويجــب ألا يقــل هــذا المبلــغ 
ــار إذا كان  ــن العق ــن ثم ــز م ــة الحائ ــي في ذم ــن الباق ــال ع في أي ح

الــتصرف بيعــا.

المادة 1011 

يجــب على الحائــز أن يذكــر في الإعلان المنصــوص عليــه في المادة 
الســابقة أنــه مســتعد أن يــوفي الديــون المقيــدة إلى القــدر الــذي قــوم بــه 
العقــار. وليــس عليــه أن يصحــب العــرض بالمبلــغ نقــدا، بــل ينــحصر 
العــرض في إظهــار اســتعداده للوفــاء بمبلــغ واجــب الدفــع في الحال أيــا 

كان ميعــاد اســتحقاق الديــون المقيــدة.

المادة 1012 

1 - يجــوز لــكل دائــن قيــد حقــه ولــكل كفيــل لحــق مقيــد أن يطلــب بيــع 
العقــار المطلــوب تطــهيره، ويكــون ذلــك في مــدى ثلاثين يومــا مــن 

ــمي. آخر إعلان رس
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2- ويكــون الطلــب بــإعلان يوجــه إلى الحائــز وإلى المالــك الســابق، 
ويجــب أن يــودع الطالــب صنــدوق إدارة التنفيــذ مبلغــا كافيــا 
لتغطيــة مصروفــات البيــع بالمـزاد. ولا يجــوز أن يــسترد مــا اســتغرق 
منــه في المصرفــات إذا لم يــرس المـزاد بثمــن أعلى مــن المبلــغ الــذي 
هــذه  تســتوف  لم  إذا  بــاطلا  الطلــب  ويكــون  الحائــز،  عرضــه 

الشروط.

3- ولا يجــوز للطالــب أن يتنحــى عــن طلبــه إلا بموافقــة جميــع الدائــنين 
المقيديــن وجميــع الكفلاء.

المادة 1013 

إذا طلــب بيــع العقــار، وجــب إتبــاع الإجــراءات المقــررة في البيــوع 
ــل  ــة في التعجي ــب المصلح ــب صاح ــاء على طل ــع بن ــم البي ــة. ويت الجبري
في  يذكــر  أن  الإجــراءات  يبــاشر  مــن  وعلى  حائــز.  أو  طالــب  مــن 

ــار. ــه العق ــوم ب ــذي ق ــغ ال ــع المبل ــات البي إعلان

المادة 1014 

إذا لم يطلــب بيــع العقــار في الميعــاد المحــدد وبالأوضــاع المقــررة، أو 
طلــب البيــع ولكــن لم يعــرض في المـزاد ثمــن أعلى ممـا عرضــه الحائــز، 
ــذي  ــغ ال ــز إذا هــو أودع المبل ــا لهـذا الحائ ــة العقــار نهائي اســتقرت ملكي

عرضــه صنــدوق إدارة التنفيــذ.

المادة 1015 

إدارة  إلى  الحائــز  يقدمــه  بتقريــر  المرهــون  العقــار  تخليــة  تكــون   -1
ــاشر  ــن المب ــن الدائ ــه أن يعل ــب علي ــة، ويج ــة الكلي ــاب المحكم كت
ــر  ــت التقري ــن وق ــام م ــة أي ــة خلال خمس ــذه التخلي ــراءات به للإج

بهــا.

2- ويجــوز لمـن لــه مصلحــة في التعجيــل أن يطلــب إلى قــاضي الأمــور 
المســتعجلة تعــيين حــارس تتخــذ في مواجهتــه إجــراءات التنفيــذ، 

ويــعين الحائــز حارســا إذا طلــب ذلــك.

المادة 1016 

ــن  ــار م ــر العق ــدة أو يطه ــون المقي ــقضي الدي ــز أن ي إذا لم يختر الحائ
ــذ في  ــن أن يتخ ــوز للدائ ــار، فلا يج ــذا العق ــن ه ــخلى ع ــن أو أن يت الره
مواجهتــه إجــراءات التنفيــذ إلا بعــد إنــذاره بدفــع الديــن المســتحق أو 
ــن  ــذي للمدي ــذار بعــد إعلان الســند التنفي ــة العقــار. ويكــون الإن تخلي
المتضمــن تكليفــه بالوفــاء بالديــن وفقــا لما يــقضي بــه قانــون المرافعــات 

ــذا الإعلان. ــع ه أو م

المادة 1017 

يحــق للحائــز أن يدخــل في المـزاد بشرط ألا يعــرض فيــه ثمنــا أقــل 
مــن الباقــي في ذمتــه مــن ثمــن العقــار الجاري بيعــه.

المادة 1018 

إذا بيــع العقــار المرهــون جبرا ولــو كان ذلــك بعــد اتخــاذ إجــراءات 
التطــهير أو التخليــة ورســا الـمزاد على الحائــز، اعــتبر مالــكا للعقــار 
بمقــتضى ســند ملكيتــه الأصلي، ويتطهــر العقــار مــن كل حــق مقيــد إذا 

دفــع الحائــز الثمــن الــذي رســا بــه المـزاد.

المادة 1019 

إذا رســا المـزاد في الأحــوال المتقدمــة على شــخص غير الحائــز. فــإن 

هــذا الشــخص يتلقــى حقــه عــن الحائــز بمقــتضى حكــم مــرسي المـزاد.

المادة 1020 

إذا زاد الثمــن الــذي رســا بــه المـزاد على مــا هــو مســتحق للدائــنين 
المقيــدة حقوقهــم، كانــت الزيــادة للحائــز وكان للدائــنين المرتهــنين مــن 

الحائــز أن يســتوفوا حقوقهــم مــن هــذه الزيــادة.

المادة 1021 

يعــود للحائــز مــا كان لــه قبــل انتقــال ملكيــة العقــار إليــه مــن 
حقــوق ارتفــاق وحقــوق عينيــة أخــرى.

المادة 1022 

1- يرجــع الحائــز بدعــوى الــضمان على مــن تلقــى الحــق عنــه، وذلــك 
وفقــا لقواعــد رجــوع الخلــف على الســلف.

2- ويرجــع الحائــز أيضــا على المديــن بما دفعــه زيــادة على مــا هــو 
ــع  ــبب في دف ــا كان الس ــه أي ــتضى ســند حق ــه بمق ــتحق في ذمت مس
هــذه الزيــادة. ويحــل محــل الدائــنين الذيــن وفاهــم حقوقهــم، 
وبوجــه خــاص يحــل محلهــم فــيما لهـم مــن تأمينــات قدمهــا المديــن 

دون التأمينــات التــي قدمهــا شــخص آخــر.

المادة 1023 

  الحائــز مســئول قبــل الدائــنين عما يصيــب العقــار مــن تلــف 
بخطئــه.

الفصل الثالث

انقضاء الرهن الرسمي

المادة 1024 

ينــقضي الرهــن الرســمي بانقضــاء الديــن المضمــون، ويعــود معــه 
ــي  ــوق الت ــن دون إخلال بالحق ــه الدي ــقضى ب ــذي ان ــبب ال إذا زال الس
يكــون الــغير حســن النيــة قــد كســبها في الــفترة مــا بين انقضــاء الديــن 

ــه. وعودت

المادة 1025 

إذا تمـت إجــراءات التطــهير انــقضى حــق الرهــن الرســمي نهائيــا، 
ولــو زالــت لأي ســبب مــن الأســباب ملكيــة الحائــز الــذي طهــر 

ــار. العق

المادة 1026 

ــواء كان  ــي س مـزاد العلن ــا بال ــا جبري ــون بيع ــار المره ــع العق  إذا بي
ذلــك في مواجهــة مالــك العقــار أو الحائــز أو الحارس الــذي ســلم إليــه 
ــقضي  ــار تن ــذا العق ــن على ه ــوق الره ــإن حق ــة، ف ــد التخلي ــار عن العق
ــن  ــنين المقيدي ــه إلى الدائ مـزاد أو بدفع ــه ال ــا ب ــذي رس ــن ال ــداع الثم بإي

ــن. ــذا الثم ــن ه ــم م ــتيفاء حقوقه ــم باس ــمح مرتبته ــن تس الذي
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الفصل الأول

إنشاء الرهن الحيازي

المادة 1027 

ــه أو  ــن علي ــا لدي ــخص، ضمان ــزم ش ــه يلت ــد ب ــازي عق ــن الحي الره
على غيره، أن يســلم إلى الدائــن أو إلى عــدل يعينــه المتعاقــدان، شــيئا 
ــتيفاء  ــى اس ــس الشيء حت ــه حب ــي يخول ــق عين ــن ح ــه للدائ ــب علي يترت
الديــن. وأن يتقــدم الدائــنين العــاديين والدائــنين التــالين لــه في المرتبــة في 

ــد يكــون. ــه مــن هــذا الشيء في أي ي اقتضــاء حق

المادة 1028 

لا يكــون محلا للرهــن الحيــازي إلا مــا يمكــن بيعــه اســتقلالا 
بالـمزاد العلنــي مــن منقــول وعقــار.

المادة 1029 

تسري على الرهــن الحيــازي أحــكام الـمواد 974 و975 و978 
و981 و982 و983 المتعلقــة بالرهــن الرســمي.

المادة 1030 

 يجــوز رهــن المال الشــائع رهنــا حيازيــا، وتسري على هــذا الرهــن 
أحــكام المادتين 979 و980.

المادة 1031 

  يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

المادة 1032 

ــا لعــدة ديــون إذا قبــل  ــا ضمان ــا حيازي   يجــوز أن يرهــن الشيء رهن
مــن تســلم الشيء أن يحــوزه لحســاب أصحــاب تلــك الديــون حتــى ولــو 

كان ـهـو أحدـهـم.

الفصل الثاني

آثار الرهن الحيازي

الفرع الأول: فيما بين المتعاقدين

أولًاً: بالنسبة إلى الراهن

المادة 1033 

1 - على الراهــن تســليم الشيء المرهــون إلى الدائــن أو العــدل 
الــذي عينــه المتعاقــدان لتســلمه.

2- ويسري على الالتــزام بتســليم الشيء المرهــون أحــكام الالتــزام 
بتســليم الشيء المبيــع.

المادة 1034 

إذا رجــع المرهــون إلى حيــازة الراهــن انــقضى الرهــن، إلا إذا اثبــت 
الدائــن المرتهــن أن الرجــوع كان بســبب لا يقصــد بــه انقضــاء الرهــن. 

كل هــذا دون إخلال بحقــوق الــغير حســن النيــة.

المادة 1035 

يضمــن الراهــن سلامــة الرهــن ونفــاذه، وليــس لــه أن يــأتي عــملا 
الدائــن  المرهــون أو يحــول دون اســتعمال  ينقــص مــن قيمــة الشيء 
ــة الاســتعجال  لحقوقــه المســتمدة مــن العقــد، وللدائــن المرتهــن في حال
ــة على  ــزم للمحافظ ــي تل ــائل الت ــن كل الوس ــة الراه ــذ على نفق أن يتخ

الشيء المرهــون.

المادة 1036 

يسري على هلاك أو تلــف الشيء المرهــون رهنــا حيازيــا أحــكام 
و989.  988 المادتين 

ثانياًً: بالنسبة إلى الدائن المرتهن

المادة 1037 

إذا تســلم الدائــن المرتهـن الشيء المرهــون فعليــه أن يبــذل في حفظــه 
وصيانتــه مــن العنايــة مــا يبذلــه الشــخص العــادي، وهــو مســئول عــن 
هلاك الشيء أو تلفــه مــا لم يثبــت أن ذلــك يرجــع لســبب أجنبــي لا يــد 

لــه فيــه.

المادة 1038 

1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.

2- وعليــه أن يســتثمره اســتثمارا كاملا وفقــا لطبيعتــه وذلــك مــا لم يتفــق 
خلافه. على 

3- ومــا حصــل عليــه الدائــن مــن صــافي الريــع ومــا اســتفادة مــن 
اســتعمال الشيء يخصــم مــن المبلــغ المضمــون بالرهــن ولــو لم يكــن 
ــه  ــا أنفق ــة م ــن قيم ــم أولا م ــون الخص ــه، على أن يك ــل أجل ــد ح ق
في المحافظــة على الشيء والإصلاحــات ومــا دفعــه مــن التكاليــف، 
ــم مــن  ــات، ث ــن المصروف ــم م ــم ممـا اســتحقه مــن تعويضــات، ث ث

ــن. أصــل الدي

المادة 1039 

1- يتــولى الدائــن المرتهــن إدارة الشيء المرهــون، وعليــه أن يبــذل في 
ذلــك مــن العنايــة مــا يبذلــه الشــخص العــادي وليــس لــه أن يــغير 
مــن طريقــة اســتغلال الشيء المرهــون إلا برضــاء الراهــن، ويجــب 

عليــه أن يبــادر بإخطــار الراهــن عــن كل أمــر يقــتضي تدخلــه.

2- فــإذا أســاء الدائــن اســتعمال هــذا الحــق أو أدار الشيء إدارة ســيئة أو 
ارتكــب في ذلــك إهمــالا جســيما، كان للراهــن الحــق في أن يطلــب 

وضــع الشيء تحــت الحراســة أو أن يــسترده مقابــل دفــع مــا عليــه.

المادة 1040 

يلتــزم المرتهــن بــرد الشيء المرهــون إلى الراهــن بعــد أن يســتوفي 
ــات. ــات وتعويض ــن مصروف ــق م ــل بالح ــا يتص ــه وم ــل حق كام

المادة 1041 

ــرة أولى والمادة  ــكام المادة 991 فق ــازي أح ــن الحي تسري على الره
.992
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الفرع الثاني: بالنسبة إلى الغير

المادة 1042 

يجــب لنفــاذ الرهــن في حــق الــغير أن يكــون الشيء المرهــون في يــد 
المرتهــن أو العــدل الــذي ارتضــاه المتعاقــدان.

المادة 1043 

1- يخــول الرهــن الدائــن المرتهــن الحــق في حبــس الشيء المرهــون دون 
إخلال بما للــغير مــن حقــوق تــم حفظهــا وفقــا للقانــون.

2- وإذا خــرج الشيء مــن يــد الدائــن دون إرادتــه أو دون علمــه كان لــه 
الحــق في استرداده وفقــا لأحــكام الحيازة.

المادة 1044 

ــن  ــق وإنما يضم ــل الح ــازي على ضمان أص ــن الحي ــتصر الره لا يق
ــة: ــس المرتب ــا وفي نف أيض

ــة على الشيء، دون  ــت للمحافظ ــي أنفق ــة الت ــات الضروري أ( المصروف
ــظ. ــات الحف ــاز مصروف إخلال بامتي

ب( التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.

ــد الرهــن  ــات عق ــن ومصروف ــذي أنشــأ الدي ــد ال ــات العق ج( مصروف
ــذ الرهــن. ــي اقتضاهــا تنفي ــات الت ــد الاقتضــاء والمصروف ــده عن وقي

الفصل الثالث

انقضاء الرهن الحيازي

 المادة 1045 

ــن المضمــون ويعــود  ــازي بانقضــاء الدي  ينــقضي حــق الرهــن الحي
ــوق  ــن، دون إخلال بالحق ــه الدي ــقضى ب ــذي ان ــبب ال ــه إذا زال الس مع
ــاء  ــا بين انقض ــفترة م ــبها في ال ــد كس ــة ق ــن الني ــغير حس ــون ال ــي يك الت

ــه. ــق وعودت الح

المادة 1046 

ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية:

أ( إذا نــزل الدائــن المرتهـن عــن هــذا الحــق وكان ذا أهليــة في إبــراء ذمــة 
ــن تخلي  ــا م ــازل ضمن ــتفاد التن ــوز أن يس ــن، ويج ــن الدي ــن م المدي
الدائــن باختيــاره عــن الشيء المرهــون. على أنــه إذا كان الديــن 
المضمــون بالرهــن مثــقلا بحــق للــغير، فــإن تنــازل الدائــن لا ينفــذ 

ــره. ــغير إلا إذا أق ــذا ال ــق ه في ح

ــخص  ــد ش ــة في ي ــق الملكي ــع ح ــازي م ــن الحي ــق الره ــد ح ب( إذا اتح
ــد. واح

ج( إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

المادة 1047 

يجــوز للراهــن إذا عرضــت فرصــة لبيــع الشيء المرهــون وكان البيــع 
صفقــة رابحــة أن يطلــب مــن المحكمــة الترخيــص في بيــع هــذا الشيء، 
ولــو كان ذلــك قبــل حلــول أجــل الديــن. وللمحكمــة بعــد الموازنــة بين 
مصلحــة الطــرفين أن تــأذن بالبيــع وتحــدد عندئــذ شروط البيــع وتفصــل 

في أمــر إيــداع الثمــن.

الفصل الرابع

بعض أنواع الرهن الحيازي

الفرع الأول: رهن العقار

المادة 1048 

ــال  ــب انتق ــغير إلى جان ــق ال ــاري في ح ــن العق ــاذ الره ــشترط لنف ي
ــة  ــكام الخاص ــد الأح ــذا القي ــن، وتسري على ه ــد الره ــازة أن يقي الحي

ــمي. ــن الرس ــد الره بقي

المادة 1049 

1- يجــوز للدائــن المرتهـن لعقــار أن يؤجــره للراهــن دون أن يمنــع ذلــك 
مــن نفــاذ الرهــن في حــق الــغير.

2- فــإذا اتفــق على الإيجــار في عقــد الرهــن وجــب ذكــر ذلــك في القيــد. 
ــش  ــه في هام ــؤشر ب ــب أن ي ــن وج ــد الره ــه بع ــق علي ــا إذا اتف أم
ــار  ــدد الإيج ــا إذا ج ــون ضروري ــأشير لا يك ــذا الت ــد، إلا أن ه القي

ــا. ــدا ضمني تجدي

الفرع الثاني: رهن المنقول

المادة 1050 

 يــشترط لنفــاذ رهــن المنقــول في حــق الــغير إلى جانــب انتقــال 
الحيــازة أن يحــرر العقــد في ورقــة ثابتــة التاريــخ يــبين فيهــا المبلــغ 
ــت يحــدد  ــخ الثاب ــا، وهــذا التاري ــا كافي ــة بيان ــعين المرهون المضمــون وال

مرتبــة الرهــن.

المادة 1051 

الأحــكام المتعلقــة بالآثــار التــي تترتــب على حيــازة المنقــولات 
الماديــة والســندات التــي لحاملهــا تسري على رهــن المنقــول.

المادة 1052 

 -1إذا كان الشيء المرهــون مهــددا بــالهلاك أو التلــف أو نقــص القيمــة 
بحيــث يخشــى أن يصبــح غير كاف لــضمان حــق الدائــن ولم يطلــب 
الراهــن رده إليــه مقابــل شيء آخــر يقــدم بدلــه، جــاز للمرتهــن أو 
للراهــن أن يطلــب مــن القــاضي الترخيــص لــه في بيعــه بالـمزاد 

ــة أو الســوق. ــي أو بســعره في البورص العلن

ــع  ــص في البي ــد الترخي ــن عن ــداع الثم ــر إي ــاضي في أم ــل الق 2- ويفص
ــه. ــن الشيء إلى ثمن ــة م ــذه الحال ــن في ه ــق الدائ ــل ح وينتق

المادة 1053 

  يجــوز للدائــن المرتهـن إذا لم يســتوف حقــه أن يطلــب مــن القــاضي 
الترخيــص لــه في بيــع الشيء المرهــون بالـمزاد العلنــي أو بســعره في 

ــوق. ــة أو الس البورص

الفرع الثالث: رهن الدين

 المادة 1054 

1- لا يكــون رهــن الديــن نافــذا في حــق المديــن إلا بإعلانــه بالرهــن أو 
بقبولــه إيــاه وفقــا لقواعــد الحوالــة.
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2- ولا يكــون هــذا الرهــن نافــذا في حــق الــغير إلا منــذ حيــازة الدائــن 
المرتهـن أو العــدل ســند الديــن المرهــون وإعلان المديــن بالرهــن أو 

التاريــخ الثابــت لقبولــه.

المادة 1055 

 يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.

المادة 1056 

لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

المادة 1057 

لا يسري الوفــاء بالديــن أو تجديــده أو المقاصــة بــه أو اتحــاد الذمــة 
فيــه أو الإبــراء منــه في مواجهــة الدائــن المرتهـن إلا بإقــراره. كما لا يسري 
في مواجهتــه أي تعديــل في الديــن يكــون مــن شــأنه أن يضره إلا بقبولــه.

المادة 1058 

 يجــوز للمديــن في الديــن المرهــون أن يتمســك قبــل الدائــن المرتهـن 
بأوجــه الدفــع المتعلقــة بصحــة الحــق المضمــون بالرهــن، وكذلــك 
بأوجــه الدفــع التــي تكــون لــه هــو قبــل دائنــة الأصلي، كل ذلــك بالقــدر 
ــوع  ــة أن يتمســك بهــذه الدف ــة الحوال ــن في حال ــه للمدي ــذي يجــوز في ال

قبــل المحــال إليــه.

المادة 1059 

1- إذا حــل الديــن المرهــون قبــل حلــول الديــن المضمــون بالرهــن، فلا 
يجــوز للمديــن أن يــوفي الديــن إلا للمرتهـن والراهــن معــا، ولــكل 
ــق  ــل ح ــه، وينتق ــا يؤدي ــداع م ــن إي ــب إلى المدي ــن أن يطل ــن هذي م

الرهــن إلى مــا تــم إيداعــه.

2- وإذا لم يتفــق الراهــن والمرتهـن على طريقــة اســتغلال مــا أداه المديــن، 
ــه ضرر  ــون في ــن دون أن يك ــع للراه ــراه أنف ــة بما ت ــت المحكم قض

للدائــن المرتهــن.

المادة 1060 

ــن  ــون بالره ــن المضم ــون والدي ــن المره ــن الدي ــح كل م   إذا أصب
مســتحق الأداء جــاز للدائــن المرتهـن أن يقبــض مــن الديــن المرهــون مــا 
يكــون مســتحقا لــه أو أن يطلــب بيــع هــذا الديــن وفقــا لــلمادة 1053.

الباب الثالث

حقوق الامتياز

الفصل الأول

أحكام عامة

 المادة 1061 

لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة 1062 

1- يحــدد القانــون مرتبــة الامتيــاز. فــإن لم يحــدد القانــون لامتيــاز 
مرتبتــه. امتيــاز منصــوص على  متأخــرا عــن كل  مرتبتــه، كان 

2- وإذا كانــت الحقــوق الممتــازة في مرتبــة واحــدة، فإنهـا تســتوفي بنســبة 

قيمــة كل منهــا مــا لم يوجــد نــص يــقضي بــغير ذلــك.

المادة 1063 

 تــرد حقــوق الامتيــاز العامــة على جميــع أمــوال المديــن مــن منقــول 
وعقــار، أمــا حقــوق الامتيــاز الخاصــة فتكــون مقصــورة على منقــول أو 

عقــار مــعين.

المادة 1064 

 1- لا يلــزم القيــد في حقــوق الامتيــاز العامــة ولــو وردت على عقــار، 
العقاريــة الضامنــة لمبالــغ  يلــزم في حقــوق الامتيــاز  أنــه لا  كما 

مســتحقة للخزانــة العامــة.

2- وتكــون هــذه الحقــوق الممتــازة جميعــا أســبق في المرتبــة على أي حــق 
ــخ  ــهما كان تاري ــمي م ــن رس ــق ره ــر أو أي ح ــاري آخ ــاز عق امتي
المســتحقة  للمبالــغ  بينهــا، فالامتيــاز الضامــن  فــيما  أمــا  قيــده. 

ــة. ــاز العام ــوق الامتي ــدم على حق ــة يتق للخزان

المادة 1065 

ــع  ــك م ــع وذل ــق التتب ــة ح ــاز العام ــوق الامتي ــب على حق لا يترت
مراعــاة مــا يــقضي بــه القانــون في شــأن امتيــاز المبالــغ المســتحقة للخزانــة 

العامــة.

المادة 1066 

ــكام  ــار أح ــة على عق ــة الواقع ــاز الخاص ــوق الامتي تسري على حق
الرهــن الرســمي بالقــدر الــذي لا تتعــارض فيــه مــع طبيعــة هــذه 
ــب  ــا يترت ــد وم ــهير والقي ــكام التط ــاص أح ــوع خ ــوق، وتسري بن الحق

ــو. ــد ومح ــن تجدي ــه م ــل ب ــا يتص ــار وم ــن آث ــد م على القي

المادة 1067 

ــة على  ــن ني ــول بحس ــاز المنق ــن ح ــاز على م ــق الامتي ــج بح 1 - لا يحت
ــه. ــوه من ــار خل اعتب

2- ويعــتبر حائــزا في حكــم هــذه المادة مؤجــر العقــار بالنســبة إلى 
الفنــدق  وصاحــب  المؤجــرة،  الــعين  في  الموجــودة  المنقــولات 

بالنســبة إلى الأمتعــة التــي يــأتي بهــا النــزلاء إلى فندقــه.

المادة 1068 

ــكام  ــن أح ــمي م ــن الرس ــا يسري على الره ــاز م يسري على الامتي
متعلقــة بهلاك الشيء أو تلفــه.

المادة 1069 

ينــقضي حــق الامتيــاز بنفــس الطــرق التــي ينــقضي بهـا حــق الرهــن 
الرســمي وحــق رهــن الحيــازة ووفقــا لأحــكام انقضــاء هذيــن الحــقين 
وذلــك بالقــدر الــذي لا تتعــارض فيــه تلــك الأحــكام مــع طبيعــة حــق 

الامتيــاز، مــا لم يوجــد نــص خــاص يــقضي بــغير ذلــك.

الفصل الثاني

أنواع الحقوق الممتازة

المادة 1070 

ــوق  ــب حق ــازة إلى جان ــون ممت ــة تك مـواد الآتي ــة في ال ــوق المبين الحق
ــة. ــوص خاص ــررة بنص ــاز المق الامتي
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الفرع الأول: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز 
الخاصة الواقعة على منقول

 المادة 1071 

1- المصروفــات القضائيــة التــي أنفقــت لمصلحــة جميــع الدائــنين في 
حفــظ أمــوال المديــن وبيعهــا وتوزيعهــا، لها امتيــاز على ثمــن هــذه 

ــوال. الأم

2- وتســتوفي هــذه المصروفــات قبــل أي حــق آخــر ولــو كان ممتــازا أو 
مضمونــا برهــن.

3- وتتقــدم المصروفــات التــي أنفقــت في بيــع الأمــوال على تلــك التــي 
أنفقــت في إجــراءات التوزيــع.

المادة 1072 

ــة العامــة مــن ضرائــب ورســوم وحقــوق  ــغ المســتحقة للخزان 1-المبال
ــررة في  ــالشروط المق ــاز ب ــون لها امتي ــوع كان، يك ــن أي ن ــرى م أخ

القــوانين والنظــم الصــادرة في هــذا الشــأن.

2- وتســتوفي هــذه المبالــغ مــن ثمــن الأمــوال المثقلــة بهـذا الامتيــاز 
في أي يــد كانــت قبــل أي حــق آخــر ولــو كان ممتــازا أو مضمونــا برهــن 

عــدا المصروفــات القضائيــة.

المادة 1073 

المبالــغ التــي صرفــت في حفــظ المنقــول وفــيما يلــزم لــه مــن إصلاح،  	-1
يكــون لها امتيــاز عليــه كلــه.

2- وتســتوفي هــذه المبالــغ مــن ثمــن المنقــول بعــد المصروفــات القضائيــة 
والمبالــغ المســتحقة للخزانــة العامــة، أمــا فــيما بينهــا فيقــدم بعضهــا 

على بـعـض بحـسـب الترتـيـب الـعـكسي لتوارـيـخ صرفـهـا.

المادة 1074 

1- يكــون للحقــوق الآتيــة، بقــدر مــا هــو مســتحق منهــا في الســتة 
الشــهور الأخيرة حــق امتيــاز على جميــع أمــوال المديــن مــن منقــول 

ــار. وعق

أ( المبالــغ المســتحقة للخــدم والــعمال وكل أجير آخــر مــن أجرهــم 
ومرتباتهــم مــن أي نــوع كان.

ب( المبالــغ المســتحقة عما صرف للمديــن ولـمن يعولــه مــن مــأكل 
ودواء. وملبــس 

ج( النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.

والمبالــغ  القضائيــة  المصروفــات  بعــد  المبالــغ  هــذه  وتســتوفي   -2
ــا  ــظ والإصلاح. أم ــات الحف ــة ومصروف ــة العام ــتحقة للخزان المس

فــيما بينهــا فتســتوفي بنســبة كل منهــا.

المادة 1075 

ــب  ــواد التخصي ــن م ــسماد وغيره م ــذر وال ــة في الب ــغ المنصرف 1- المبال
والمـواد المقاومــة للــحشرات، والمبالــغ المنصرفــة في أعمال الزراعــة 
والحصــاد، يكــون لها امتيــاز على المحصــول الــذي صرفــت في 

ــدة. ــة واح ــا مرتب ــون لها جميعه ــه وتك إنتاج

2- وتســتوفي هــذه المبالــغ مــن ثمــن المحصــول بعــد المصروفــات 

القضائيــة والمبالــغ المســتحقة للخزانــة العامــة ومصروفــات الحفــظ 
والإصلاح والمبالــغ المضمونــة بامتيــاز عــام.

المادة 1076 

1- أجــرة المبــاني والأراضي لســنتين أو لـمدة الإيجــار أن قلــت عــن 
ــون  ــار، يك ــد الإيج ــتضى عق ــر بمق ــر للمؤج ــق آخ ــك، وكل ح ذل
لها جميعــا امتيــاز على مــا يكــون موجــودا بالــعين المؤجــرة ومملــوكا 

ــي. ــول زراع ــن محص ــز وم ــل للحج ــول قاب ــن منق ــتأجر م للمس

2- ويثبــت الامتيــاز ولــو كانــت المنقــولات مملوكــة لزوجــة المســتأجر 
أو كانــت مملوكــة للــغير ولم يثبــت أن المؤجــر كان يعلــم وقــت 
وضعهــا في الــعين المؤجــرة بوجــود حــق للــغير عليهــا، وذلــك دون 

ــة. ــة أو الضائع ــولات المسروق ــة بالمنق ــكام المتعلق إخلال بالأح

3- ويقــع الامتيــاز أيضــا على المنقــولات والمحصــولات المملوكــة 
ــة على  ــد اشترط صراح ــر ق ــن إذا كان المؤج ــن الباط ــتأجر م للمس
المســتأجر عــدم الإيجــار مــن الباطــن، فــإذا لم يــشترط ذلــك فلا 
يثبــت الامتيــاز إلا للمبالــغ التــي تكــون مســتحقة للمســـتأجر 
الأصلي في ذمــة المســتأجر مــن الباطــن في الوقــت الــذي ينــذره فيــه 

ــتأجر الأصلي. ــغ للمس ــذه المبال ــع ه ــدم دف ــر بع المؤج

4- وإذا نقلــت الأمــوال المثقلــة بالامتيــاز مــن الــعين المؤجــرة على 
الرغــم مــن معارضــة المؤجــر أو على غير علــم منــه ولم يبــق في 
الــعين أمــوال كافيــة لــضمان الحقــوق الممتــازة، بقــي الامتيــاز قــائما 
على الأمــوال التــي نقلــت دون أن يضر ذلــك بالحــق الــذي كســبه 
الــغير حســن النيــة على هــذه الأمــوال. ويبقــى الامتيــاز قــائما ولــو 
ــع  ــوم نقلهــا إذا أوق ــن ي مـدة ثلاث ســنوات م ــغير ل ــق ال أضر بح
المؤجــر عليهــا حجــزا اســتحقاقيا في الميعــاد القانــوني. ومــع ذلــك 
ــة في ســوق عــام أو  إذا بيعــت هــذه الأمــوال إلى مــشتر حســن الني
في مــزاد علنــي أو ممـن يتجــر في مثلهــا، وجــب على المؤجــر أن يــرد 

مـشتري. ــك ال ــن إلى ذل الثم

5- وتســتوفي هــذه المبالــغ الممتــازة مــن ثمــن الأمــوال المثقلــة بالامتيــاز 
بعــد الحقــوق الــواردة في الـمواد الســابقة، إلا مــا كان مــن هــذه 
ــة. ــن الني ــزا حس ــاره حائ ــر باعتب ــق المؤج ــذ في ح ــوق غير ناف الحق

المادة 1077 

1- المبالــغ المســتحقة لصاحــب الفنــدق في ذمــة النزيــل عــن أجــرة 
على  امتيــاز  لها  يكــون  لحســابه،  صرف  ومــا  والمؤونــة  الإقامــة 

الأمتعــة التــي أتــى بهــا النزيــل في الفنــدق أو ملحقاتــه.

ــل إذا لم  ــو كانــت غير مملوكــة للنزي ــاز على الأمتعــة ول 2- ويقــع الامتي
يثبــت أن صاحــب الفنــدق كان يعلــم وقــت إدخــالها عنــده بحــق 
الــغير عليهــا بشرط ألا تكــون تلــك الأمتعــة مسروقــة أو ضائعــة. 
ــا  ــه م ــن فندق ــة م ــل الأمتع ــارض في نق ــدق أن يع ــب الفن ولصاح
ــه  ــم معارضت ــة رغ ــت الأمتع ــإذا نقل ــه كاملا. ف ــتوف حق دام لم يس
ــائما عليهــا دون إخلال  ــاز يبقــى ق أو دون علمــه، فــإن حــق الامتي
بالحقــوق التــي كســبها الــغير بحســن نيــة على الوجــه المـبين في المادة 

ــاز مؤجــر العقــار. 1076 في شــأن امتي

ــر،  ــاز المؤج ــي لامتي ــة الت ــس المرتب ــدق نف ــب الفن ــاز صاح 3- ولامتي
فــإذا تزاحــم الحقــان قــدم الأســبق في التاريــخ، مــا لم يكــن غير نافــذ 
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بالنســبة إلى الآخــر.

المادة 1078 

1- مــا يســتحق لبائــع المنقــول مــن الثمــن وملحقاتــه، يكــون لــه امتيــاز 
على الشيء المبيــع، ويبقــى الامتيــاز قــائما مــا دام المبيــع محتفظــا 
ــغير بحســن  ــي كســبها ال ــه. وهــذا دون إخلال بالحقــوق الت بذاتيت

ــة. مـواد التجاري ــة بال ــكام الخاص ــاة الأح ــع مراع ــة، م ني

2- ويكــون الامتيــاز تاليــا في المرتبــة للامتيــازات الــوارد ذكرهــا في 
المـواد الســابقة، إلا أنــه يتقــدم على امتيــاز المؤجــر وامتيــاز صاحــب 
الفنــدق إذا ثبــت أنهما كانــا يعــلمان بــه وقــت وضــع المبيــع في الــعين 

المؤجــرة أو الفنــدق.

المادة 1079 

ــا لحــق   1- لــلشركاء الذيــن اقتســموا منقــولا، حــق امتيــاز عليــه تأمين
كل منهــم في الرجــوع على الآخريــن بســبب القســمة، وفي اســتيفاء 

مــا تقــرر لهـم فيهــا مــن معــدل.

2- وتكــون لامتيــاز المتقاســم نفــس المرتبــة التــي لامتيــاز البائــع، فــإذا 
تزاحــم الحقــان قــدم الأســبق في التاريــخ.

الفرع الثاني: حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار

المادة 1080 

1- مــا يســتحق لبائــع العقــار مــن الثمــن وملحقاتــه، يكــون لــه امتيــاز 
على العقــار المبيــع.

2- ويجــب أن يقيــد الامتيــاز ولــو كان البيــع مســجلا، وتكــون مرتبتــه 
مــن وقــت القيــد.

المادة 1081 

إليهــم  عهــد  الذيــن  والمهنــدسين  للمقــاولين  المســتحقة  المبالــغ   -1
في تشــييد أبنيــة أو منشــآت أخــرى أو في إعــادة تشــييدها أو في 
ترميمهــا أو في صيانتهــا، يكــون لها امتيــاز على هــذه المنشــآت بقــدر 
ــه. ــت بيع ــار وق ــة العق ــذه الأعمال في قيم ــبب ه ــدا بس ــون زائ ــا يك م

2- ويجــب أن يقيــد هــذا الامتيــاز، وتكــون مرتبتــه مــن وقــت القيــد مــع 
مراعــاة مــا تــقضي بــه المادة 977.

المادة 1082 

1-إذا اقتســم الشركاء عقــارا شــائعا بينهــم، فحــق كل منهــم في الرجوع 
على الآخريــن بســبب القســمة وفي اســتيفاء مــا تقــرر لــه فيهــا مــن 
ــاًً بحــق امتيــاز على جميــع الحصــص المفــرزة  معــدل يكــون مضمون

التــي وقعــت في نصيــب باقــي الشركاء.

2-ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.


